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يقسم الاستدلال الذي عمارسه الفكر البشري عادة الى قسمين رئيسيين 
احدها : الاستنباط » والآخر : الاستقراء . ولكل من الدليل الاستنياطي 
والدليل الاستقرائي منبجه الخاص وطريقه المتميئز . 

ونريد بالاستنياط : كل استدلال لا تكبر نتيحته المقدمات التي تكوان منها 
ذلك الاستدلال . قفي كل دليل استنباطي » تجيء التقيجة دائمًا مساوية أو 
أصفر من مقدماتها » فبقال مثلا : جمد إنسان » وكل إنسان يموت ؛ فمحمد 
يموت . ويقال أيضا] : الحوان إما صامت وإما ناطى © والصامت يموت * 
والناطقى يموت » فالحدوان يموت . 


ففى قولنا الأول » استنتحنا أن عمداً يموت » بطريقة استنباطية » وهذه 
النتمجة أصغر من مقدماتها » لأنها خص فرداً من الانسان وهو مد » بين المقدمة 
القائلة: كل إنسان يموت تشمل الأفراد جميماً . وبذلك يتخذ التفكير في هذا 
الاستدلال طريةه من العام الى الخاص 4 فهو يسير من الكلي إلى الفرد » ومن 
المبدأ العام الى التطميقات الخاصة . 


ويطلق المنطى الأرسطي على الطريقة التي انتبجها الدليل الاستنباطي في 


هذا المثال إسم القياس » وبعتبر الطريقة القياسية هي الصوره النموذجية للدليل 
الاستنياطي . 


وفى قولنا الثاني » استنتجنا أن الحيوان - أي" حموان - يموت » يطريقة 


علمها » القائلة : الصامت يموت * والناطق يموت . لأن الصامت والناطى هما كل 
الحبوان » بموجب المقدمة الأخرى القائة : الحموان إما صامت وإما ناطق . 


ونريد الاستقراء : كل استدلال تجيء النتيجة فيه اكبر من المقدمات التي 
ساهمت 5 تكوين ذلك الاستدلال » فيقال مثلا: دهذه القطعة من الحددد 2 
بالحرارة» وتلك تتمدد بالحرارة» وهذه القطعةالثالئة تتمدد بالحرارة ايضا» إذن 
كل حديد بتمدد بالحرارة» . وهذه التتيجة أكبر من المقدمات » لآن المقدمات 
م تنناول الاكمية حدودة من قطع الحديد : ثلاثة أو أريعة ... أو ملابين » بينا 
النتيحة تناولت كل حديد وحكلت أنه يتمدد بالحرارة » وبذلك ثملت القطع 
الحديدية التي لم تدخل في المقدمات ول يحر عليها الفحص . 

ومن أجل هذا يمتبر السير الفكري في الدليل الاستقرائي معاكا لاسير في 
الدلل الاستنباطي الذي يصطنع الطريقة القياسية » قبينا بسير الدليل 
الاستنباطي - وفق الطريقة القماسية من العام الى الخاص عادة > يسير 
الدليل الاستقرائي خلافا لذلك - من الخاص الى العام . 

ومنذ بدأ الانسان يدرس مناهج الاستدلال والتفكير ويحاول تنظيمهبا 
منطقم] » طرح على نفه ال_ؤال التالي : 

هب أن المقدمات التي تقررها في الدليل الاستنياطي أو الدليل الاستقراني» 
سيا كافياً لتير بر الاعتقاد يله النتمحة ؟ 

وقد أدرك الانسان لدى مواجبة هذا الؤال » فارقا أساسي] بين 
الاستنباط والاستقراء » واكتشف على هذا الأساس ثغرة في تركيب الدليل 
الاستقرائي » لا يوجد فى الدليل الاستنياطي ما يائلها . 
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ففي الاستنباط برتكز استنتاج النتيجة من مقدماتها -دائًا على مبدأ عدم 
التناقض » ويستمد مبرره المنطقي من هذا المبدأ » لآن النتيجة في حالات 
الاستنياط مساوية لمقدماتها أو أصغر منها كا تقدم » فمن الضمروري أن تكوت 
النتيجة صادقة إذا صدقت المقدمات. لأن افتراض صدق المقدمات دون النتيجة 
يستبطن تناقضا منطقيا ما دامت النتيجة مساوية أو أصغر من مقدماتها أي 
مستبطنة بكامل حجمبا في تلك المقدمات . 

وهكذا نجد أن الاستدلال الاستنباطي صحيح من الناحية المنطقية » وأن 
الانتقال فيه من المقدمات الى النتيجة ضروري على أساس ميدأ عدم التناقض . 

وأما في حالات الأستقراء » فإن الدليل الاستقر اي يقفز من الخاص الى 
العام » لأن النتيجه في الدليل الاستقرائي اكبر من مقدماتها » وليست مستبطنة 
فءبا . فبو يقرر قِ المقدمات أن كلية حدودة من قطع الحديد لوحظ تمددما 
بالحرارة . ويخرج من ذلك بنتيجة عامة » وهي أن كل حديد يتمدد بالحرارة . 

وهذا الانتقال من الخاص الى العام لا يمكن تبريره على أساس مبدأ عدم 
التناقض» كا رأينا في حالات الدليل الاستناطى . لآن افتراض صدى المقدمات 
وكذب النتيجة لا يستبطن تناقضاً » فبالامكان أن نفترض أن تلك الكية 
الحدودة من القطع الحديدية قد تمددت بالحرارة فملآ » ونفترض في نفس الوقت 
أن التعمم الاستقرائي القائل : أن كل حديد يتمدد بالحرارة » خطأ » دوف 
أن نقع في تناقض منطقي » لأن هذا التعمم غير مستبطن في الافتراض الأول . 

وهكذا تعرف أن منبج الاستدلال في الدليل الاستنباطي منطقي » 
ويستمد مبرره من مدأ عدم التناقص. وخلاف] [ذاك منبج الاستدلال في الدليل 
الاستقرائي » فانه لا يكفى لتبريره منطقياً ميدأ عدم التتناقض » ولا يمككن على 
أساس همذ المبدأ تفسير القفزة التي يصطنعما الدليل الاستقرائي في سيره من 
الخاص الى العام » وما تؤدي اليه من ثغرة في تكوينه المنطقي . 


يو 


ونمن فى هذا الكتاب إذ نحاول إعادة بناء نظربة المعرفة على أساس معين » 
ودراسة . نقاطها الأساسية في ضوء يختلف عما تقدم في كتاب فلسفتنا سوف 
نهذ من در اسة الدلمل الاستقرائي ومعالجة تلكالئقرة فبه أساسا لحاولتنا هذ.. 

القسم الأول يشتمل على استعراض لوقف المذهب العقلي الذي عثله المنطق 
الارسطي من الدلدل الاستقرائي وطريقته في علاج الثغرة التي ألحنا اليها ٠.‏ وفي 
ه ذا القسم نوضح عحز المنطق الارسطي عن إعطاء تفسير مقبول للدليل 
الاستقر انْي و وضع اساس منطقي لتبرير تلك الثفرة فيه . 

القسم الثاني يشتمل على استعراض الموقف الذي اتخذه المذهب التحردي من 
الاستقراه ودراسته بمختلف اتحاهاته. وفي هذا القسم نوضح أن المذهب التجربي 
لا يمكنه أن يقدم انا التفسير الآساسي للدليل الاستقرائي ٠‏ 

والقسم الثالث هو القسم الموسع والأساس من الكتاب. وفيهذا القسم نفسر 
الدليل الاستقرائي على أساس الاحجّال . ويشتمل هذا القسم على حنين : 

أولاً » البحث عن نظرية الاحمّال وصياغتها بالطريقة التي تحعلها صالحة لكي 
تكون أساسا الدلءل الاستقراثي . 

وثانا » البحث في تفسير الدليل الاستقرائي علوضوء نظرية الاحتال. وهذا 
البحث يشتمل على فصلين . 

الأول » في تطبيق نظرية الاحمال على المرحلة الأولى من الدليل الاستقرائي 
التي نطلتق عليها اسم المرحلة الاستنباطية من الدليل الاستقراني . 


الثاني » في دراسة المرحلة الثانية من الدليل الاستقرائي التي يتحول فيا 
الاحتال الاستقرائي الى بقين . 5 


والقسم الرابع - وهو القسم الآخير من الككناب - ندرس فيه التنقاط 
الرئيسية في نظرية المعرفة على ضوء النتائج المستخلصة من البحوث الابقة » 
ونتمين الأثر الكمير الذي تمكسه تلك النتائج على دراسة نظرية المعرفة . 

ونفحص في هذا القسم الممادين المتنوءة منالمعرفة التى يمكن أن نفسر المعرفة 
فيها بنفس الطريقة التي فسمرنا بها الدليل الاستقرائي . 


ارق الت 
مستا نمب 
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مفبوم الاستقراء في المنطق الارسطي 


الاستقراء - كا تقدم ‏ هو : كل استدلال يسير من الخاص الى العام » ويهذا 
يشمل الدليل الاستقرائي الاستنتاج الملمي القائم على أساس الملاحظة » 
والاستنتاج الءلمي القائم على أساس التجربسة ؛ بالمفبوم الحديث للملاحظة 
والتجربة . 

وأريد بالملاحظة : اةتصار المستقرىء على مشاهدة سير الظاهرة كا تقع في 
الطبيعة » لاكتشاف أسباءها وعلاقاتها . 


وأريد بالتحربة : تدخل المتقرىء عملياً في تعديل سير الطببعة » وخلق 
الظاهرة الطببعية موضوءة البحث في حالات شتى » لاكتشاف تلك الأسباب 
والعلاقات . 


والفارق بين الملاحظة والتحربة : هو الفارق بين من يدرس ظاهرة البرق 
- مثلا - علاحظة البرى الذي تحدئه الطبيعة في سيرها الاعتيادي » ومن 
يدرسه بملاحظة الشسرر الككبربائي الذي يثيره في تحاربه ويخلقه في معمله الخاص. 
وكل متها يسير في اكتشافه للقانون الطميعي للبرق - عن طريق الملاحظة, 
أو التجربة - وفق الطريقة الاستقرائة في الاستدلال . 

فالدلمل الاستقرائي إذن يبدأ دائما ملاحظة عدد من الحالات أو خلقهبا 


بوسائل التجرية التي يملكها الانسان» ويبني على أساسما النتيجة العامة التي توحي 
بها تلك الملاحظات أو التحارب . 


والمنطق اران سن فح مشر اعون بصورة اساي :0 
للاحظة والتحربة » وأراد بالاستقراء كل استدلال يقوم على أساس تعداد 
لحالات والأفر اى . وعلى هذا الأساس قسم الاستقر اء الى كامل وناقص . لأرت 
:مداد الحالات والأقر اد وفحصها إِذا كان مستوعباً لكل الحالات والآفراد » 
لتي تشملبا النتيجة المستدلة بالاستقراء » فالاستقراء كامل . وإذا لم يشمل 
الفحص والتعداد إلا عدداً محدودا متها » فالاستقراء ناقص . 

وقد انطلق المنطق الارسطي في تحديد موقفه تحاه الاستقراء من تمبيزه هذا 
بين الاستقراء اللكامل والاستقراء الناقص » فاتخذذ من كل واحمد من هذين القسمين 
مومّفاً خاصا . 

ونحن إذا قارنا مفبومنا عن الاستقراء بالمفهوم الارسطي » نحد أن الاستقراء 
في مفيومنا لا يكن أن يقسم الى استقراء كامل واستقراء ناقص . لأننا نريد 
بالاستقراء كل استدلال يسير من الخاص الى العام . والاستقراء الكامل لا يسير 
من الخاص إلى العام » بل تحىء النتيجة فيه ماوية لمقدماتها »يا رأينا في المثال 
الثاني للاستنباط الذي قدمناء سايق . ومن أجل ذلك يعتبر الاستقراء الكامل 
استشباطاً »لا استقراء . وانئما الاستقراء الذي يسير من الخاص الى العام » هو 
الاستقراء الناقص فقط . 

وعلى هذا الآساس نعرف أن تقسم المنطق الأرسطي للاستقراء الى كامل 
وناقص » كان نتيجة لتجاوزه عن المفهوم الذي حددناه للاستقراء » وإتخأة 
الاستقراء تعبيرا عاماً عن كل استدلال يقوم على أساس تعداد الحالات والأفراد. 


وهذا يعني أن الاستقراء الذي ندر سه في بحوث هذا الكتاب هو أحد قسمي 


الاستقراء الأرسطي . 
وسوف نرى الآن موقف المنطق الأرسطي من الاستقراء الكامل والاستقراء 
الناقص معاً . 


موقف المنطق الأرسطي من الاستقراه الكامل 


ايمان المنطق الأرسعلي بالاستقراء الكامل . 


وقد آمن الماطى الأرسطي بالاستقراء الككامل » وأكد على قيمته المطلقة من 
الذاحية الماطقية » و كونه على مستوى الطريقة القياسية في الاستنباط . فككى)| 
أن البرهنة بطريقة قياسية على بوت الحمول للموضوع ( أي ثبوت الحد الأكبر 
للحد الأصغر بواسطة الحد الأوسط ) تؤدي إلى المقين بأن هذا المحمول ثابت 
للموضوع » كذلك أيض] البرهنة على ثبوت المحمول لموضوع عن طريق إستقراء 
جميع أفراد ذلك الموضوع * فانها تعطى نفس الدرجة من الجزم المنطقي التي 
بعطيها القياس . 


بل إن أرسطو قد اعتبر هذا الامتقراء هو الأساس للتعرف على المقدمات 
الاولى التي يبدأ منها تكوين الأقدسة . فإن هذه المقدمات الرئيسية التي ترتككز 
عليها مجموع الأقبسة » لا يمكن التعرف عليها عن طريق القياس » بل الطريق 
الوحيد لمعرفتها هو الامتقراء الكامل . لأننا عن طريق القياس إنما نيرهن على 
ثبوت الحمول للموضوع » أي الحد الأكبر للحد الأصغر بواسطة الحد الأوسط » 
الذي هو بدوره محمول للأصغر وموضوع للأكبر » وإذا حاولنا أن نبرهمن 
قماسياً على تيوت الحد الأكبر للأوسط » أو الأوسط للأصفر فلابد لنا أن 
ذظفر بالحد الأوسط بينها » وهتكذا حتى نصل في تسل-ل متصاعد إلى المقدمات 
الأولمة التي يشبت فيها الحمول الموضوع بذاته » ويدون وسيط ينها . وفي 
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هذه المقدمات لا يمكن أن نستخدم القئاس في البرهنة على ثبوت الحمول 
للموضوع لأن القباس يتطلب وسيطاً بينها ولاوسيط بين الموضوع والمحمول 
فى هذه المقدمات . فالطريق الوحمد الممكن افتراضه في رأي أرسطو للبرهنة 
على هذه المقدمات هو الاستقراء الكامل . 

قال أرسطو : « وينيغي أن تعل : أن الاستقراء ينتج أبداً المقدمة الأولى 
التى لا واسطة لها » لآن الأشياء التي لها واسطة * بالواسطة يكون قماسها. أها 
الأشاء التى لا واسطة ها » فان ببانها يكون بالاستقراء . والاستقراء من جبة 
5 القياس » لآن القياس بالواسطة بين وجود الطرف الأكبر في الأصغر » 
وأما بالاستقراء فسين بالطرف الأصغر وجود الأكبر في الأوسط » "١‏ . 


وهكذا نحد أن أرسطو في هذا النص »> وثقى بالاستقراء الكامل » واتفذ 
منه الأساس الأول لكل الآفيسة والبراهين » لآن كل هذه البراهين تستمد من 
المقدمات الأولية » وهذه المقدمات تثيت بالاستقراء » لا بالقباس . 


)١(‏ منطق ارسطو . التحلبلات الارلى ٠‏ المقالة الثانية ٠‏ الفصل الشالك والعشرون تحقيق 
عبد الرحمن بدوي ٠‏ طبعة دار الكتب المصرية سنة م942١‏ , 

رهذه التفرقة الي جاءت في هذا النص بين القياس والامتقراء تتضح من خلال اللقارئة بين 
مثالين للقياس والاستقراء كا يتصورههما أرسطو . 

فنحن في القيساس نقول : إذا كان شيء ما انان فهو بجوع ٠‏ واذا كان يجوع فبو يأكل » 
ونستنتج من ذلك أن أي شيء إذا كان انساناً فهو يأكل . ,بهذا نكون قد أثيتنا - بطريقة 
قياسية - للانان الفترض ٠‏ صفة أنه يأكل ٠‏ بتوسط ان يجوع . والاننان في هذا القياس هو 
الحد الأصفر ء وصفة أنه يأكل هر الحد الأكبر ٠‏ رصفة أنه يصوع هو الحد الأرسط . وهكذا 
ثيت الأمكبر للأصفر عن طريق الحد الأوسط 

ونحن في الاستقراء الككامل فقول : زيد وخالد وبكر ثم كل أفراد الاثسان ٠‏ وزيد وخالد 
وبكر باكلرن» فنستنتج من ذلك يطريقة استقرائية ٠‏ أن كل إنسان يأكل . وفي هذا الاستقراء 
يمتير الحد الأصفر هو زيد وخالد وبكر رالحدالأكبر:صفة أنه يأكل: والحدالأرسط هر الاثسان» 
والاستقراء بتولى مبمة إثيات الحد الأكبر للأومسط عن طردىق الحد الأصفر أي إثيات صفة أنه 
يأكل للإنان بواسطة زيدر غالد ويكر . 
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ول حتفظ الامتقراء الكامل بعد ذلك في المنطتى الأرسطي بمركزه الرئيس * 
كأساس للمقدمات الأولية للقياس»غير أنه احتفظ بوصفه دليلآ منطقياً مؤ كداً. 
فابن سينا لا يمتبر الاستقراء وسملة للبرهنة على المقدمات الأولية للقياس » التي 
لا رسط بين تحمولها وموضوعبا » بل يقرر أن كل مقدمة أولمة من هذا القبيل 
لا يمكن أن تثبت إلا على أساس وضوحما الذاتي » لا على أساس القياس ولا 
الاستقراء )١١‏ . ولكنة يعترف إلى حانب ذلك بأن الاستقراء الكامل دليل 
منطقي مو كد . 


نقد الموقف الأرسطي من الاستقراء الكامل 


وتعليقنا على موقف المنطق الأرسطي من الاستقراء الككامل يتلخص في 
النقاط التالية : 

١‏ إن الاستقراء الكامل لا يدخل خمن نطاق الموضوع الرئيس لدرامتنا 
في هذا الكتاب » م لاحظنا قبل قليل أن الوضوع الذي تحاول:ذرت بجو 
الدليل الاستقراثي الذي يسير من الخاص إلى العام » ولمس الاستقراء الكامل 
دلبلا استقرائيا بهذا المعنى »بل هو لون من ألوان الاستنباط التي تحيء النتيحة فبها 
مساوية امقدمات » ويكفي مدأ عدم الاناقض لتبرير اممنتاج النتبيجة منه 
بالشكل الذي يبرر به الاستنتاج في كل حالات الدليل الاستنباطي . 

؟ - من حقنا أن نتساءل : ماذا يريد الماطق الأرسطي بالندجة التي 
يفترضما للاستقراء الكامل © ويعءتير استنتاجها منه استذتاح] منطقياً يقوم على 
مبدأ عدم التناقض ؟ 

ويمكن أن د*صور إحابة ين على هدا السؤال من وحيه : نظر ا نطق 


الأرسطي : 


)١(‏ البرهان لان مينا ص 0:4 ههء نقيت عبد الرح, ددوي 


١‏ الاضين 'املضة - م( ؟,) 


الاحابة الاولى : أن بريد المنطتى الأرسطي بالنتسحة التي يفترضها للاستقرأ* 
الكامل: قضبة عامة تو كد لونا من التلازم أو السيبية بين الجوع والانسانية » 
عند استقراة كل أفر اد الانسان والتعرف على أنهم يجوعو ن . فنحن حين نعرف 
خلال عملمة الاستقراء أن هذا الانسان يجوع وهذا الانسان يجوع وذاك يجوع» 
تخرج من ذلك بنشيجة تو كد أن بين الانسائية الموجودة في جميع اولئك الأفراد» 
والجوع رايطة معينة . 

الاجابة الثانية : أن يكتفي الانطق الأرسطي من الاستقراء الكامل 
بالخروج ينتيجة تو كد أن كل انسان يموع * دون أن تدعي لنفسها القدرة على 
الككشف عن تلازم أو رابطة سددمة بين الجوع والإنسانية بمفبومها العام . 

فإن كان المنطق الأرسطي يتبشى الإحابة الأولى » فبو على خطأ في اعتقاده 
بإمكان استنتاج السببية ولون من التلازم من الاستقراء الكامل» على أساس هبدأ 
عدم التناقض . لأ] إذا أردة أن ثقرر في نتمجة الاستقراء الكامل رابطة سدبية 
ولونا من التلازم بين الجوع والإنسانية ٠»‏ فقد أضفنا الى النتمحة شيئاً جديداً / 
يكن محتوى في المقدمات » لأن المقدمات تقول : هذا الانسان جوع وهذا 
يموع وذاك محوع » ولا تقول شيئاً عن التلازم والدسة » وبذل لك يفقد 
الاستنتاج في حالات الاستقراء الكامل مبرره اانطقي » ويعجز ميدأ عدم 
التناقض عن تفسير , » لآن النتيجة تصبح أكبر من المقدمات » ومبدأ عدم 
التناقض إِنما بفسر ويبرر الاستنتاج في الحالات التي تكون النتمحة فها مستبطنة 
يكامل حجمها في المقدمات » أي مساوية لها أو أصغر منها . 

وإن كان المنطى الأرسطي يتيتى الاجابة الثانية » ويفترض أن النتيجة التي 
يؤكدها الامتقراء الكامل هي أن كل إنسان يجوع » دون أن يدخل فنبا أ 
قاض للببية واثلازم »فهذهاتنبجة ييكن برها منطفيا على أساس مبدأ 
عدم التناقض » لأنها حتواة قي نفس المقدمات . ولكن الاستقراء الكامل في 


14 


ذلك يحب أن نحدد المفبوم الارسطي للبرهان : 

إن المفبوم الأرسطي للبرهان هو : القين يثبوت المحمول للموضوع > عن 
طريق معرفة العلة الحقيقية لشوته له . فكل قضية عم قبها بثبوت المحمول 
للموضوع وكان ذلك عن طريق معرفة العلة التي من أجلها ثبت الحمول للموضوع 
ذاتيا للموضوع » وقد تكون شيئا آخر . ففي الحالة الأولى تكون القضية من 
المبادىء الأولى للبرهان » وني الحالة الثانية تكون القضية برهانية #نوية » يليت 
حموها لوضوعما بعلة معمنة . 

وأما القضية التي يعم فبها يثبوت الحمول الموضوع ولا بعلم بعلة هذا اللبوت 
فليست برهانيه » ولا يمكن أن تدخل في البرهان على أي قضية أخرى'"" . 

هذا ما يعتقده المنطى الأرسطي ف البرهان والقضية البرهانية . وعلى هذا 
الضوء : إذا افترضنا أن النتيجة التي يبررها الاستقراء الكامل لا :ؤ كد سوى 
أن كل إنان مموع » دون أن تثير إلى أن الانسانية أو أي معنى عام محدد هو 
العلة في الجوع 6 فلست هذه النشحة قضمة برهانية 2 وبذلك شبار صرح 
البرهان كل لأنه يرتكز على المقدمات الأولبة » أي المبادىء الأولى للبرهان» 
وهذه المقدمات والممادىه السدامد ط _ابعما البرهاني ودبررها ا مطقي 
في رأي أرسطو » من الاستقراء الكامل . فإذا عجز الاستقراء الكامل عن 
إتتاج قضمة برهانية 2 أي عن الكثف عن الملة الحقدقية ! لشنوت المحمول 
للموضوع » فقدت بذلك المقدمات الأولية صفتها البرهانية وضمرورتا الماطةية » 
وبالتالي يتداعى ناء الدرهان والعلم الارسطي كل 5 


إن استقراء الأقراد مي كاري شاملا ومستوعباً لا يمند خارج نطاق 


5١ البرهان لان سينا ص‎ )١( 


الأفراد التي وجدت فملاً للمعنى الكلي » لأن الأفراد التي م توجد بعد وبالإمكان 
أن توعد * لا يمكن أن يشملها الاستقراء . فالمستقرىء بامكانه - ولو من الناحية 
النظرية - أن يفحص أو يتعرف ولو يصورةغير مباشرة ‏ على حال كل فرد 
وحد من أفراد الإننان » فيجده يحوع » ولككن ليس بامكانه أن يفحص 
الأفراد الذين بالامكان أن بوجدوا من الانسان وم يوجدوا فعلا . وما دام عاحزا 
عن فحص هؤلاء » فلا »ككن للاستقراء أن يؤدي إلى تعمم كل يشمل الأفراد 
الممكنة للكلى جعا » كالتعمم القاثئل : أن كل إنسان يموع » إلا بقفزة من 

فالاستقراء الكامل إذن لا يمكن أن يستخدم الاتدلال على القضايا الكلية 
في العلوم استخداما منطقيا على أساس مبدأ عدم التناقض > لأن النتيجة فيا 
دائماً تحيء أكبر من المقدمات» نظرا لاستيماب النتيجة لأفراد المستقبل والأفراد 
المسكنة التي لم يشملها الاستقراء . 

ولا فرق في ذلك بين أن حمل الاستقراء منصما على الجزئيات : كخالدوبكر 
وزيد » لاستخلاص حكم عام للنوع ؛ كالحكم القائل : كل إنسان مجوع ... > 
أو منصما على الأنواع : #الانسان والحصان والأسد » لاستخلاص حم عام 
للحنس كالم القائل : كل حدوان يموت . فإن كلا من النوع أو الجذس لا يتمثل 
من الناحمة المنطقية في الأفراد أو الأنواع التي وجدت فملاً فدسب » بل إمت 
بالامكان متطقما أن توجد لاذوع أفراد أخرى »© ولاجنس أنواع أخرى . ومن 
الطبيعي عندئذ أن بعجز الامنقراء عن اعطاء حم عام على النوع أو الجنس » 
وإمابؤوؤدي الى حَ علد قِ حدود الافراد الموحودة الي م فحصما خلال 
عملءة الاستقراء 

وإضافة إلى ذلك إن الاستقراء وحده لا يمكن أن يئيت منطة.) ذلك 
الحم » إلا في اللحظات التي تمت فيها عملية الاستقرء » فنحن حين نفحص 
خالدأ فتجده يموع ضمن استقر ائنا الشامل لكل أفراد الانسان » لا يمكن أن 
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نسمح لأنفسنا بالحكم بأن خالداً جوع فى كل الحالات » لتنا في استقرائتا لم 
نفحضه إلا في حالة واحدة » فتعميم الحكم بأنه جوع لغير الخالة الني دخلت في 
إستقرائنا الكامل مباشرة » لا يمكن أن يستند منطقنا إلى عملة الاستقراء » 
بل هو سير من الخاص الى العام 2 وبالتالي يستبطن الثغرة التي بواجهها كل دلبل 
يسير من الخاص الى العام . 

وهككذا نرف : أن العلوم - حك اشتالها على القضايا الكلية - لا يمككن 
أن تقوم على أساس الاستقراء الكامل » وتستمد قضاباهم! الرئيسية منه 
استمداداً منطقياً . 

؛ - إن الاستقراء الكامل واجه فى بعض الدراسات الحديثة اعتراضاً 
لايستهدف المناقشة في كونه برهانئ) بالممنى الأرسطي فح ب »2 كا تقدم في 
النقطة الثانية » بل ينكر هذا الاخراض ندر الكامل أن يكون دليلا 
ناي شكل من الاشككال » لآن ما اول المستقرىء الا-تدلال عليه بالاستقراء 
معروف لديه قل ذلك خلال نفس عملية الاستقراء . 

ويوضح هذا الاعتراض النص التالي : وأفرض أن الشيجة التي أصل اليها 
بالعملية الامتقرائدة هي :كل مادة تتعرض للجاذيية »ثم افرض أنني م أمتبح 
لامتي أن أخكم هذا الحكم في النتيجة إلا بعد أن امتقصيت ذلك فى كل 
أجزاء المادة ‏ ولترمز لمينات المادة التي تحثناها عه أ معرضة للحاذيبة 
بالرمز : س, ا ون استدلالي على النحو الآتي : 

سن سن بر 2.6 سراق معرضة للحادبية . 


سو مو سس ٠.06‏ سرلبى هي كل أجزاء المادة ٠.‏ 
.٠‏ كل المادة معرضة للحاذبية . 


فاذا صادفني حجر مثلاً عرفت أنه معرض للجاذبية » لا لأني استدل حكاً 
جديداً » بل لآن الححر قد سبق ذكره في المقدمات » وإلا لما كان استقصاء 
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الأمثلة في القدمات كام . إنما يكون الاستدلال : حين يصادفني شيءم أكن 
قد يحلته بذاته من الأمثلة التي أدت إلى النديجة » فاستدل أن الحكم الذي 
في النتيجة لايد منطبق عليه هو أيضا بالرغم من أني م أكن قد بحثته ل 

وهذا الاغتراض يكن الجواب عليه من وجمة نظر المنطتى الأرسطي : لآأن 
أرسطو حين جعل الاستقراء الككامل دليلآ م يكن يحاول الاستدلال به على أن 
هذا الحجر يتعرض للجاذيبة أو ذاك يتعرض للجاذية » بل على أن كل أجزاء 
المادة تتعرض للحاذبية . فقد رأينا في نص متقدم لأرسطو أنه ييز بين القياس 
والاستقراء » فيرى أن القباس دليل على توت المد الأكبر للحد الأصغر 
بواسطة الأوسط » وأن الاستقراء دليل على ثبوت الحد الأكبر للأوسط بواسطة 
الأصغر . وعلى ضوء هذا التمييز من أرسطو بين القياس والاستقراء نستطيع أن 
تعرف أن النتيدة التي يراد في الاعتراض تحميلها على الاستقراء الكامل» وهي: 
أن هذا الححر أو ذاك يتعرض للجاذبية » ليست نتيجة مستدلة استقرائيا عند 
أرسطو »بل هي مستدلة قباسا. فنحن حين نستعمل القياس نقول:( هذا الحجر 
مادة و كلمادة تتهرض للحاذيية فبذا الحجر يتعرض للحاذبية )» وبذلك تكون 
قد أثيتنا الحد الأكبر ( وهو التعرض للجاذبية ) للحد الأصفر ( وهو هذا 
الحجر ) بتوسط الحد الأوسط ( وهو كونه مادة ). وأما الاستقراء فيستعهله 
أرسطو كا بلي: 1 

هذه الافراد تتعرض للجاذبية . 

وهذء الأفراد هي كل أجراء المادة . 

إذن فكل أجزاء المادة تتعرض للجادبية . 

ويسمي أرسطو ( الآأفراد ) دوقةة لوس نج نلا لاه رسي 
(المادة) بالحد الأوسط » ويسمى (التعرض للجاذبية ) بالحد الأكبر » ويقول : 





(:) النطق الرضعي للدكتور زكي جيب مخمود ص 4٠١*‏ 


يفا 


إن الاستقراء بدل على ثبوت الحد الأكبر للأوسط بواسطة الأصغر » لا الأكير 
للأصفر بواسطة الأوسط » كا كان في القياس . وهذا يعني أن النتيجة المستدلة 
بالاستقراه هي : أن كل أجزاء المادة تتعرض للجاذبية > لا أن هذا الحجر أو 
ذاك يتعرض للحاذبية . 

و كذلك حيئا نستقرىء كل قطع الحديد فترى أما تنمدهد بالحرارة» تستخدم 
هذا الاستقراء للاستدلال على أن قطع الحديد تتمدد بالحرارة » م يلي : 

هذه القطع الحديدية تتمدد بالحرارة . 

وهذه القطع هي كل قطع الحديد ٠.‏ 

إذن فكل قطم الحديد تتمدد بالحرارة . 

وليست النتدجة المستدلة استقرائيا هي : أن هذه القطعة الحديدية أو تلك 
تتمدد بالحرارة » لكي يتاح الاعتراض على الاستدلال الاستقرائي » بأن النتيجة 

وقد يتبادر إلى الذهن أن النتيجة المستدلة استقرائب] وهي أن كل قطع 
الحديد تتمدد بالحرارة ليست إلا جرد تجميع للقضايا الجزئية التي تقول هذه 
القطعة تتمدد بالحرارة وهلمه تتمدد أيضفا وتلك تتمدد وهكذا ... ولماكانت 
أي" جديد في النتيجة المستدلة استقرائي] * ما دامت يجرد تحميع لقضايا 
معلومة مسقا . 

ولكن الحقيقة أن النتيجة المستدلة استقرائبا بالطريقة التي أوضحناها 
هي فضية جديدة تختلف عن تلك القضايا . 
ولكي ندرك أنها قضية جديدة» يحب أن نعرف كيف نستنئج هذه القضية 
م الاستقراء 1 
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إن الامتقراء الذي بؤدي إلى القضية القائلة : كل قطم الحديد تمده 
بالحرارة » لمس استقراء واحداً » بل استقراءين . 

فاولا » يقوم المستدل باستقراء يحصر بموجيه كل قطع الحديد في مجموعة 
معيئة من المادة » وتم ذلك عن طربق فحص المتقرىء كل أجزاء العالم لكي 
يستطيع أن يستوعب كل قطع الحديد » وبيزها عن غيرها من خشب أو فحم 
أو ماء . ومخرج المستقرىء من فحصه واستقرائه هذا بنشيجة وهي : أن تلك 
المجموعة - التى ميزها عن غيرها من المجاميع - قطم الحديد فى العام . 
مجمموعة ‏ التى ميزها عن غيرها من الججاميع - لي بدا 

وثانبا © يقوم الممتدل بفحص أفراد تلك الجموعة قطعة قطعة لبجد أن كل 
عضو فمها بتمدد بالحرارة » وبخرج المستقرىء من فحصه واستقراله هذا بنتيجة 
وهي : أن كل عضو في هذه المجموعة يتمد بالحرارة ٠‏ 

وهكذا تصبح لدى المتقرىء قضمتان ناتحتان عن ا-تقراءين : 

احداهما : أن القطع الحديدية التى ميزها في استقرائه الآرل -هيكل قطع 
الحديد في العالم . 

والأخرى : أن كل واحدة من هذه القطع تتمدد بالحرارة ٠‏ 

وهاتان القضمتان يازم عنها من الناحية المنطقية أن كل قطع الحديد تتمدد 
بالحرارة . إذ لدينا جموعة من القطع الحديدية » وصفناها في القضية الاولى بأنها 
كل قطع الحديد » ووصفناها في القضية الثانية بأنها جميم] تتمدد بالحرارة » 
فمن الطبيعي أن نستنتج من ذلك العلاقفة بين نفس الوصفين » ونعرف أن كل 
قطع الحديد تتمدد بالحرارة . 

وهكذا نعرف أن القضية المستدلة بالاستقراه تعبر عن العلاقة بين الوصفين 
أو المحمولين للمجموعة الواحدة » وهي علاقة مستنتدة منطقباً من علاقتين : 
احداهما علاقة أحد الحمولين بأعضاء المجموعة » والأخرى علاقة المحمول الآخر 
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بالج.وءة. والاستدلال الاستقرائي على هذا .لأساس صحمح من الناحية الماطقية» 
لأنه استدلال على قضية جديدة مستنتجة من القضايا التي عرفت خلال استقراءين 


مزدوجين ٠.‏ 
نتائج البحث : 


والنتائج التي تحرج ما من هذا البحث هي ك بلي : 

أولآً - إن الاستقراء الككامل لا يدخل فى الموضوع الأساس الذي ندرسه 
في هذا الكتاب . 

ثانيا ‏ إن الدليل الاستقرائي إذا قام على أساس الاستقراء الكامل يؤدي 
الى العلم بالنتيجة © لأنها لازمة للاستقراء الكامل ازوما منطقيا . 

ثالثا ‏ إن الاستقراء الكامل لا يمكن أن يعتبر برهانا بالممنى الأرسطي » 
لعدم قدرته بمفرده على | كتشاف العلة . 

رايع - إن الاستدلال بالاستقراء الكامل صحبح من الناحبية الصورية 
منطقيا “ولس من قبيل الاستدلال على الشيء بنفسه . 

خامس) - إن الاستقراء الكامل لا يمكن أرى يتوفر في القضايا الكلية 
في العاوم > 


>" 


الموقف الأرسطي من الاستقراء الناقص 


مشكلة الاستقر اء الناقص 





ونصل الآن إلى الموقف الأرسطي من الاستقراء الناقص » ومشكلة الطفرة 
فئلله سس الخاص الى العام > وهو المرقف الذي يمتنا بصورة رئدسمة قٍِ 
دراستنا هذه . 


وأكبر الظن أنك اذا طرحت مشكة هذه الطفرة في الاستدلال الاستقر اي 
من الخاص الى العام على إنسان اعتيادي » فسوف يششرح لك أفكاره عن الطريقة 
التي يتم ها الاستدلال الاستقرائي با يلي : إزنانواجه في الاستقراء ظاهرتين 
تقترنان في كل التحارب التي شملبا الاستقراء ؛ من قبيل الحرارة والتمدد في 
الحديد » وما دام التمدد في الحديد بنشا من سبب في الطبيعة » فمن الطبيعي 
أن نستنتج من الاقتران الم:مر بين التمده والحرارة فى تحارينا العديدة : أن 
الحرارة هي السيب في التمدد . وإذا كانت الحرارة ف سن نشد » فمن 
حقنا أن ذو كد على سبيل التعمم أنه كلما وجدت الحرارة في الحديد ظبر فيه 
التمدد » لآن كل ظاهرة ترجد دام علد وحود سمما . 


وهكذا يمالج التفكير الأعتيادي للانسان السوي مشكلة الطفرة ويفسر 
الأستدلال الاستقرائي . 


هرد 


غير أن التفكير المعمى منطقاً وفلسفياً يثير في هذا الجال عدة اعتراضات 
ضد هذا اللون من التفكير الاعتيادي . 


فأولاً : يمب على الدلبلى الاستقرائي أن يثيت أن لكل ظاهرة طببعية 
سسا ( السيبية العامة ) » إذ يدون إثياته ذلك يصبح من الحتمل أن يكوت 
وجود التمدد في الحديد غير مرتيط بأي سسب » وإنما هو وجود تلقاثي . وإذا 
جاز أن يكون وحوداً تلقائياً بدون سبب »© فليس من الضروري أن بتكرر 
إذا حدثت الحرارة مرء أخرى في الحديد . 


وثانبا : إذا اتيح للدليل الاستقرائي أن يثبت أن لكل ظاهرة طبيعية 
سببا ( أي يثبت السبدية العامة ) فهذا يعنى أن تمدد الحديد الذي شوهد خلال 
التجرية مرتبيط بسيب معين » ولكن لا كفي ذلك لاثيات أن سبب التمدد 

هو الحرارة ال ي اقترنت بهذا التمدد في كل التجارب المتعاقبة قئة »لأ إذا نظرنا من 
رو نسل امه ف ناندع الك أن خرن قب الذي يرتبط 
به تمده الحديد شيئا آخر » غير تمرضه للحرارة ؛ لآن السببية العامة تحكم بأن 
للتمدد سدم » ولكنبها لا تعين نوعمته . فبجب على الدلمل الا متقرائى بعدأن 
بشبت السديية العامة أن يفش عن برهان يشبت به أن سبب التمدد في الحديد 
مثلآ- هو الحرارةالتي إقتر نبها التمدد خلال التجربة. ولا يصلحيجر دالاقتران 
بين التمدد والحرارة في التجربة برهانا-من الناحية الماطقية -على السدبية بينها » 
لأن الإقتران بدنه) كا يمكن أن يكون نتيجة لاسيبية » كذلك يمكن أرن 
يككون يرد صدفة ويكون التمدد مرتيطا يسيب آخر »2 إتفى وجوده في 
نفس اللحظة التي وجدت فيها الحرارة في الحديد . 


وهكذا أي ظاهرة إذا اقترنت بشيء خلال الاستقراء » فإنه لا كفي هذا 
الاقتران لاثبات أن أحدهما سبب للآخر » ما دام من الجائز أن يكون للظاهرة 
سمب آخر غير ملحوظ قد اقترن صدفة بالشيء الملحوظ خلال الاستقراء . 
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وإِدًا جاز نظرياً تقسير الإؤقران بين الحرارة والتمدد في التجربة على أساس 
الصدفة » جاز استعمال نفس التفسير إذا تكرر الإقتران في التجربة الثانية 
أنف] » لأن ما يوز عة3 في التجربة الارل وز في التجربة الثانية أيضا . 
عد بظل احجال الصدفة قامًا من الناحمة المنطقمة » فلا يمكن للاقتران بين 
الظاهرتين مها تتكرر أن يبرهن على السببية بينم) ٠‏ 


ولنتفق منذ الآن في حوثهذا الكتاب -من أجل السبولة . على أنذمبر عن 
الظاهرة الى يحاول الدليل الإستقراني أن يثيت كوتها سببا ب(أ) أو (الألف)» 
ونعبر عن الظاهرة التي يحاول الدليل الإستقرائي أن يثبت ارتباطها بالظاهرة 
الاو ب زب) أو (الباء) » وتعير عن الأمر الثالث الذي يحتمل أن يكون هو 
السمب الحقيقي لرجود (ب) بدلا عن الألف ب (ت) أو (التاه) . 

وثاله] : إذا اتبح للدليل الإستقرائي أن يثبت السييية العامة في الطبيعة » 
وأن يبرهن على أن الألف هو سيب الباء التي اقترنت به خلال الإستقراء » أي 
أن المرارة هي -بب التمدد في الحديد مثا في الحالات التي شملها الإستقراء » 
فنجب عليه أن يثبث أن هذا السبب سوف يظل في المستقبل » وفي كل الحالات 
البى لم تشملبا التجرية فعلا » سم] لتلك الظاهرة ؛ إذ بدون إثنات ذلك لا 
يمكن أن نصل إلى تعمم ثامل يؤكد : أنه كاما وجد الآلف في عالم الطبيعة 
إفترنت به المأه . 

هذه مشاكلثلاثيمكن أن تثار عادة عند حاولة تفسير الدليل الإستقراني» 
وتبرير الطفرة التي يستبطنها . 1 


مهمة المنطق الأرسطي تجاء المشكلة 
والمنطق الأرسطي ‏ يعالج على الصعيد المنطقي إلا المشكلة الثانية من هذه 
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المشا كل يا سنعرف . 


واما المشكلة الاولى والثالثة فقد عولجتا فلفياً على صعيد الفلفة القلية » 
التي يؤمن با المنطق الأرسطي . 


ذلك أن الماطى الأرسطي يؤمن بوجود معارف عقلية مستقلة عن الحس 
والتجربة » ومن أجل ذلك يتبنى الفلسفة العقلية التي تمااج تلك المعارف العقلية 
القبلية » وتمارس استئباط معارف اخرى منها . 


وعلى هذا الأساس يمتمد المنطتى الأرسطي على الفلسفة العقلمة ومفاهيمها عن 
السيبية » في حل المشكلة الاولى والمشكلة الثالثة : 

فبالنسية إلى المشكلة الأولى تومن الفافة المقلية بمبدأ السببية القائل :( أن 
لكل حادثة سرباً) » وتعتقد أنه من المبادىء العقلية المستقلة عن التجربة والخيرة 
الحسية » وعن طريى هذا المذأ تتغلب على المشككلة الاولى » وتثمت أن الظاهرة 
الطبيعية المدروسة خلال الإستقراء لا يد أن تكون مرتبطة بسيب . 


وبالنية إلى المشكلة الثالثة تؤمن الفلسفة العقلمة بالقضية القائلة : ( أرنف 
الحالات المتشابهة من الطبيعة تؤدي إلى نتائج متائلة ) . وتعتقد أن هذه القضمة 
عقلءة مستقلة عن التجربة » ومةنبطة بطريقة برهائية من مبدأ السببية . 

فلهذا لا يحد الماطق الأرسطي على الصميد المنطقى مشكلة أمامه سوى 
المشكلة الثانية وهي : أنه كيف يستطبم أن يستدل بالإقتران بين ظاهرتين على 
السببية بينها » مع أن من الحتمل أن يكون اقتراتما بحرد صدرفة ؟ وإذا كان 
ذلك >تملا فليس من الضروري أن يتكرر اقتران احدى الظاهرتين بالاخرى 
في المستقيل © وفي كل الحالات التي لم يشملها الإستقراء . 

وسوف نرى أن المنطق الأرسطي قد اعترف بأن عملية الاستقراء وحدها 
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لاتستطيع أن تتغلب على هذء المشكلة » وتقدت سدسيسة إحدى الظاهرتين 
المفترنتين خلال الاستقراء للاخرى . ولكنه حاول التغلب عليها عن طريق 
إفتراض قضية عقلية قبلمة تنفي أن يكون إقتران الظاهرتين بحرد صدفة . 
وبإضافة هذه القضية العقلية إلى عملية الاستقراء يتكامل الدليل الاستقرائي 
في رأي المنطق الأرسطي . 

وهكذا نعرف أن الاستدلال الاستقرائي يككتسب لدى المنطتى الأرسطي 
قدرته على إثبات التعمم من قضايا عقلية قبابة ثلاث كل واحدة منها تحل 
إحدى المشاكل الثلاث المتقدمة . 


والآن سوف ندرس بالتفصبل الموقف الأرسطي على الصعيد الماطقي من 
مشكلة الاستقراء» الذي عالجفيه المنطى الأرسطي المشكلة الثالية من المشاكل 
الثلاث التي أثرناها » ونترك علاج المشكلة الاولى والثائئة إلى البحث الفلسفي. 


ونحن في دراستنا لموقف الماطى الأرسطي من المشكلة الثانية » سوف 
نفترض صحة المواقف التي اتخذها على صميد البحث الفلسفي من مبدأ السيبية 
والقضابا المتفرعة عنه » وتغلتّبٍ بسببها على المشكلتين الاولى والثالفة » ونتحه 
في درمنا إلى ملاحظة مدى التوفيى الذي أحرزه على الصعد الماطقي للتغلب 
على المشكلة الثانية . 


6. 


المبدأ الأرسطي لتبرير الاستقراء 


إذا قمنا باستقراء لاثيت تعميماً من التعميات » فتارة : تريد أن نعمم 
الظاهرة الي استهدفناها من إستقرائئنا لحالاتر تختلف في بعض الخصائص 
الملحوظ.ة عن الطالات التي شملبا الاستقراء . 9 : نربد أن نممم تلك 
الظاهرة للحالات المائلة للحالات التي امتد البها الاستقراء » والمشابهة لها في كل 
ما ندر كه من المقومات التي يمكن أن تكون ذات أثر في تكوين تلك الظاهرة. 


ويؤُ كد المنطق الأرسطي أن التعهم الأول ليس صحيحا من الناحية المنطقية » 
إذ مادامت الحالات التي لم يشملا الاستقراء تختلف - في بعض الخصائص 
الملحوظة والمقومات - عن الحالات التي امتقر أناها » فليس من حقنا أن نستنتج 
استقرائباً أنها جممعاً تشترك ف إبحاد ظاهرة واحدة » لأن م الممكن أن نكو ن 
اختلافها في الخصائص والمقومات » مسا لاختلاف نوع علاقتها بتلك الظاهر: . 
فإذا استقرأنا مثلا كل أنواع المروان البرّي » فوجدن أنها تحرك عند المضغ فككبها 
الأسفل » م يكن بإمكاننا أن نعمم هذه الظاهرة - تحريك الفك الأسفل عند 
المضغ - على حبوان يحري » كا!تمساح مثلا » لآن التمساح يختلف عن الحيواتات 
التي استقر أناها في الخصائص والاقومات ‏ فبالإمكان أن يختلف عنما في هذه 
الظاهرة أيضا : 


قال الغزالي : « ولا كفي في تام الاستقراء » أن تتصفح ما وجدته شاهداً 
على الحم » إذا أمكن أن بشذ عنه شيء . كا لو حم إنسان بأن كل حيوا 


نض 


يحرك عند المضغ فكه الأسفل لأنه استقرأ أصناف الحبونات الكثيرة ولكتنه لم 
يشاهد جميم الحيوانات » م يأمن أن يكون في البحر حيوان هو التمساح يحرك 
عند المضغ فكه الأعلى -على ما قبل- . واذا حم بأن كل حيوان سوى الإنسان 
فنزواته على الأنثى من وراء بلا تقابل الوجبين م يأمن أن يككون سفاد 
القنفذ - وهو من الحبوانات - على المقابلة » لككنه لم يشاهده . فإذن حصل من 
هذا أن الإستقراء التام يفيد المم » والناقص يفيد الناقص''' » . 


وقال ابن سينا : ٠‏ وأما الاستقراء فهو الحكم على كي بما وجد في جزئياته 
الكثيرة . مثل حكنا بأن كل حبوان يحرك عند المضغ فكه الأسفل » استقرام 
للداس والدواب والطير . والاستقراء غير موجب للعم الصحيح © فائه ريما كان 
مام يستقرىء بخلاف ما استقرأ ؛ مثل التمساح في مثالنا » بل ربا كان الختلف 
فيه والمطلوب يخلاف حكه جميع مانواءة" 6). 


وأما استخدام الإستقراء للتعمم الى الحالات الماثلة والمشايهة في كل الخصائص 
والمقومات الملحوظة » فهو صحبح في المنطق الأرسطي » ولكن هذا التعمع لا 
يقوم في رأيه على أساس برد التجميع المددي للأمثلة والشواهد » لآن يحرد 
التجميع العددي للأمثة » لا يبرهن على أن الظاهرتين المقترنتين في تلك الأمثلة 
والشواهد - خلال الاستقراء - مرتبطتان برابطة السيبية . صحيح أن كل 
ظاهرة لا بد لها من سبب وفقا للمبدأ العقلي القائل : أن لكل حادثة سببا » 
ولككن ليس من الضروري إذا لاحظنا جرد التجميع المددي الأمثلة » أرن 
تككون إحدى الظاهرتين المقترنتين هي السبب للظاهرة الأخرى » لآن اقترانبا 
كا يمكن أن يكون من أجل سبدية أحداهما للأخرى» كذلك يمكن أن يكون 
جرد صدفة »2 ويكون السبب شيئا آخر غير ملحوظ :ا خلال الاستقراء . 


١٠١+ مميار العلل للمرالي ص‎ )١( 
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و ذا عجز التجميع المددي للأمثلة عن إثبات السببية بين الظاهرتين» فبو يعجر 
أيضاً عن إثبات التعمم » أي تأكبد أن إحدى الظاهرتين سوف تقترن بالاخرى 
دائما » إذ ما دام من الحتمل أن يكون اقترانه) خلال الامستقراء صدفة » فليس 
من الضروري أن تنكرر الصدفة في كل حين . 


وهكذا يو كد المنطى الأرسطي : أن السمبية بين الظاهرتين المقترتتين خلال 
الاستقراء » هي الجسر الذي ينقل المستقريء من الحالات الخاصة التي لاحظها في 
استقرائه إلى التعمم على كل الحالات . فم أمكننا أن نثبت سببية إحدى 
الظاهرتين المقترنتين للاخرى خلال الاستقراء » اتبح لذا إثبات التعمي » لآن كل 
ظاهرة تقترن يسمبها دائًاً . 


ويحرد التجميع المددي للأمثة لا يتيح نا عبور هذا الجسر وإئبات 


السسة , 


ويعتقد المنطق الأرسطي : أن بإمكان المستقرىء إيحاد هذا الجسر وإثات 
السببية » إذا لاحظ إلى جانب الأمثلة مبدأ عقلب] » يفترض الماطق الأرسطي 
وجوده في عقلنا بصورة مس:قلة عن الاستقراء والتجربة »2 وهو مبدأ يقول : 
أن الاتفاق : ( الصدفة ) لا يكون دائميا أو أكثريا » ببمنى أن أي ثيئين ليست 
بينما رابطة سببية » لا يتكرر إققرانها في جميع الأحيان * ولا في أكثر 
الأحيان . 


وفي رأي المنطق الأرسطي : إن الدليل الاستقرائي بعد أن يحصل خلال 
الاستقراء الناقص على عدد كبير من الأمثلة » بنطلى من ذلك المبدأ التفلىي « 
ويتخذ الشكل القباسي في الاستدلال » فيقرر : أن ظاهرة ألف » وظاهرة باء 
قد افترنتا خلال الاستقراء في مرات كثيرة » و كما اقترنت ظاهرتن بكثرة » 
فاحداهما سبب للاخرى » لآن الاتفاق لا يككون دامب) ولا أكثريا . ويستنتج 
من ذلك أن (1أ ) سبب ! (ب ) . وهذا استدلال قياسي” بطبيءته » لأنه يسير 
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فن العام إلى الخاص * وليس عن مط الاستدلال الاستقرائي » الذي يسير من 
الخاص إلى العام . وإذا ثبت باستدلال قيامي يسير من العام إلى الخاص » أرن 
بين الحرارة وتمده الحديد رايطة سبسة » إستطعنا أن زؤ كد أن الحديد يتمده 
كما تعرض للحرارة » لآن المسبب يرجد كلما وجد سببه . 


وهكذا نلاحظ أن الدور المماشر الذي يلعبه الاستقراء الناقص في رأي 
المنطق الأرسطي هو تقدم صغرى القباس » إذ يستخلص من الاستقراء الناقص 
أن ااظاهرتين د افترنتا كثيراً » وتقوم بعد ذلك معلوماتنا العقلية القبلية 
بتقدم كبرى القياس » متمثلة في ذلك المبدأ العقلي الذي ينفي أن كوت 
الاتفاق دائبا أو أكثريا » ويستنتج من ذلك أن ظاهرة ( أ ) سبب لظاهرة 
(ب) . ولماكانت السببية هي الجسر الذي يبرر الانتقال من الحالات الخاصة إلى 
التعمم » فمن الطبيمي أن نصل إلى العلم الكامل بالقضية الكلية . 

وعلى هذا الضوء يتضح أن الدليل الاستقرائي في المنطق الأرسطي يستبطن 
قباساً » فهو في الحقيقة دلبل قباسي يسير من العام إلى الخاص ؛ وليس دلي 
استقرائياً يسير من الخاص إلى العام . ١‏ 


ويسمي الماطى الأرسطي هذا الدايل الامتقرائي بما يستدطن من قياس - 
(تحربة) . ويمتبر التحربة أحد مصادر المعرفة» ويؤمن بقيمتها الماطقبة وإهكان 
قبام العم على أساسبا » خلافا للاستقراء الناقص الذي يثل أحد عنصري 
التسرثة ويخطي فر الفناض المنتيطن فنا فالتصيز ين التسرية والاستقراء 
الناقص في المنطق الأرسطي يقوم على أساس أن الاستقراء الناقص برد تعبير 
عددي عن الأمثلة التي لوحظت خلال الاستقراء » وأما التجربة فهي تتألف من 
ذلك الاستقراء ومن مبداً عقلي مسيى » يتكون منها معأ قباس عدن اقل . 


ومن أجل هذا يمكن القول بأن المنطق الأرسطي يؤمن بالاستقراء الناقص 
كأساس للعم » ويمتقد يأن المستقرىء بامكانه التوصل إلى التعمم عن طريتق 
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الامتقراء الناقص » ولككن لا دائمًا » بل فيا إذا أمكن تطبيق ذلك المدأ 
العقلي القبلي » الذي ينفي تككرر الصدفة على تلك المجموعة من الأمثلة والشواهد 
التي شملها الاستقراء الناقص “ إذ يتالف عندئذ قياس منطقي كامل * يستمد 
صغراه من الأمثلة والشواهد » وكبراه من ذلك المبدأ العقلي » ويصل في النشجة 
إلى أن إحدى الظاهرتين المقترنتين في الاستقراء هي السبب للاخرى » وما 
دامت هي السبب فسوف تققرن بها دانم في جميع الحالات . 


وهكذا نعرف أن الانطق الأرسطي حين بو كد في بعض نصوصه على أن 
الاستقراء الناقص لا يفيد علا » ويؤ كد في يجال آخر أن التجربة تغيد العم » 
يريد بالاستقراء الناقص الذي لا يفيد العلم جرد التجميع العددي للأمثلة » دون 
إضافة أي مبدأ عقلي مسب .. ويريد بالتجربة التي تفيد العم تلك الأمثلة فيا 
إذا أتيح تطبيق مبدأ عقلي مسبت عليها وتأليف قباس منطقي ببرمن على 
السببية من مجموع ذلك . 

قال ابن سينا  :‏ ولقائل أن يقول : ما بال التجربة تفيد الانسان عاماً بأن 
(السكمونا ) تسبل الصفراء »على وه الف فى إفادته إفادة الأستعراء .قان 
الاستقراء إما أن يككون مستوفى الأقسام وإما أن لا يوقع غير الظن الأغلب » 
والتجربة ليست كذلك ... فنقول في جواب ذلك : أن التجربة ليست تفيد 
العلم لكثرة ما يشاهد على ذلك الحكم فقط 'بل لاقتران قياس به قد ذ كراءم", 

ويشير بذلك إلى كلام سابق له يشسرح فيه كيف يقوم العلم والبرهان على 
أساس التجربة إذ يقول : ه إنه لا تحقق أن ( السقمونيا ) بعرض له إسبال 
الصفراء » وتبين ذلك على سببل التكرار الكثير » علم ان ذلك لبس اتفاق] » 
فان الاتفاق لا يكون دامما ولا أكثري) ,'"' , 





+ لان سينا ص‎ ٠ منطق الشفا : البرهان‎ )١( 


لي امفصدر السابق 2 ا مونم نقفسه 


وعال الطومى فى شترحه لمنطق الاثارات : « الجريات تحتاج إلى أمرين : 
ادها المشاهدة المتكررة » والثاني القباس الخفي . وذلك القياس هو أن يعلم 
ان الوقوع المتكرر على هج واحمد لا نكون اتفاقا » فإذن هو إنما يستند إلى 
سبب “ فيعلم من ذلك ان هناك سببا » وإن لم يعرف ماهية ذلك السبب » وكلما 
علم حصول السبب حكم بوجود المسبب قطعا ؛ وذلكَ لآن العلم يسببية السبب 
و ان ل يعرف ماهيته يككفي في العلم بوجود المسب . والفرى بين التحرية 


( 


والاستقراء ان التجربة تقارن هذا القياس والاستقراء لا يقارنه » ''' . 

وقال الرازي في تعلبقه على شرح الإشارات : « عسى مائل أن يقول ليست 
التحربة إلا مشاهدات متكررة »5 أن الاستقراء أيضاً مشاهدات متكررة » 
فكيف أفاد التجربة المقين دون الاستقراء ؟ ! فالجواب : انه إذا تككررت 
المشاهدات على وقوع شيء » وعلم بالمقل أنه ليس اتفاقب] © إذ الاتفاقيات لا 
تكون دائمة ولا اكثرية » كانت التجربة مفيدة لليقين . وإن لم يعلم ذلك 
واستدل بمجرد المشاهدات الجزئية بدون ذلك القياس على الحكم الكل كان 
استقراء ولا يفمد المقين» ''' . 


خطأ في فهم الموقف الأرسملي 

وعلى هذا الضوء نعرف خطأ كثير من الباحثين الحدئين وغيرم ٠‏ إذ خيل 
هم أن المنطى الأرسطي ينكر التعميات الاستقرائية ولا يعترف بالقضابا المستدلة 
بالاستقراء الناقص »2 ويرى أن الاستقراء إذا ل يككن شاملا فهو يعجز عن 
اثبات التعمم . 


والواقع - كا تقدم - إن المنطق الأرسطي يؤمن بإمكان التوصل عن طريق 


؟19١ متطق الاشارات‎ )١( 
الوشم تفه‎ ٠ (؟) الصدر الابق‎ 
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الإستقراء الناقص الى النعمم » ولكن لا على أساس التجمبع العددي للأمثة 
فحسب ؛ بل على أساس مبدأ عقلي قبل » يتألف منه ومن الآمثلة المستقرأة 
قباس كامل يرهن على السيبية » وبالتالي على التعمم لكل الحالات الماثلة » 
ويسمّي المنطق الأرسطي ذلك بالتجربة » ويمتير التجربة أحد مصادر العلم 
وأساسا صالحاً للتعمم » بدا يسمي التجميع المددي للأمئ ل فقط بالاستقراء 
الناقص » ويمتقد بأنه غير صالح منطقياً لإثبات التعمم . 

وهناك من يحاول أن يفسر كبيز الماطى الارسطي هذا بين الإستقراء الناقص 
والتجربة » بأن الانطتى الأرسطي بريد بالإستقراء الناقص الذي لا يصلح أساساً 
للعلم بالتعمم » ملاحظة أشباء جاهزة ناجزة في الطببعة » من قسِل ما إذا 
لاحظا عدداً كبيراً من الغربان فوجدناها سوداء » قفي هذه الحالة ليس من 
حقنا أن نبني على هذه الملاحظة العم بأن كل غراب أسوه . وأما النجربة الني 
تصلح أساسا للعلم فبي تعبر عن عملية فيها شيء من التأثير والتأثر”'' » أو بتعبير 
آخر هي حمل إيحابي يقوم به الانسان » من قبيل أن يلط الحرارة على الحديد 
فمتمدد في كثير من الحالات » فنسةنتج أن كل حديد يتمده بالحرارة . 

وبهذه التفرقة بين الإستقراء والتجربة التي حاولا بعض ثراح المنطق 
الأرسطي نقترب بالتجرية نحو المفبوم العامي الحديث فا » ونققرب بالاستقراء 
الناقص نحو ما يسمى بالملاحظة المنظمة في لغة المنبج العامي الحديث . 

ولكن هذا التفسير للمرقف الأرسطي خاطيء ؛ لآن المنطق الأرسطي لم 
برد بالتجربة التى اعتبرها أسام] للعلم «التعهم كا تقدم » إلا نفس الاستقراء 
الذاقص »© ولكن في حالة تكوين فياس متطقي ؛ يستمد صغراء من الاستقراء 
الناقص » و كبراه من مبدأ على فلى ينذفي تكرر الصدفة . فالتحرية لا تختلف 
عن الاستقراء الناقص في نوعية النشاط الذي امه الانسان » و كونه نشاطا 
إحاباً فاعلاً أو يحرد ملاحظة > بل #تلف عنه في اشناها على مدأ عقلي قلي 


٠ ١ المنظومة للسبزراري ص‎ )١( 
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ينشم إلى الأمثلة المستقرأة » فبتكون من المجموع قياس كامل . ولذا يعتير ابن 
سينا استقراء موالبد الزنوج الذي يدل على أن ابن الزنجي أسود تجرية » بالرغم 
من أنه لا يحتوى على أي تآثير وتأئر أو عمل إيجابي من الانسان المستقرىء ٠107‏ 


وهذا التفسير الأرسطي للدليل الاستقرائي * القائم على أساس افقراض 
قضايا عقلية قبلية .. برتيط بموقف المنطق الأرسطي يي نظرية المعرفة ورأيه 
في مصادرها الأساسية » فان المنطق الأرسطي يؤمن في نظرية المعرفة : بان 
الفقل مصدر لمعرفة قباية مستقلة عن التحربة والاستقراء ؛ وعلى أساس ذلك 
يككون بامكانه أن يفسر الدلءل الاستقرائي » ويبرر التعموات الاستقرائية بقضايا 
عقلية قبلية » من قبل المبدأ القائل : أن الاتفاق لا يكون دامماً أولا أكثري) 
فسكتسب الدليل الاستقرائي طابعه الءقلى من تلك القضايا العقلية القبلية . 


وهذا التصور الأرسطي للدليل الاستقرائي وجذوره العقلية لا يتفق مع 
الاتحاه الآخر في نظرية المعرفة » الذي برفض وجود معارف عقلية مستقلة عن 
التحربة والخيرة الحسية » ويهتبر أن التحرية والخبرة هي المصدر الوحيد 
للمعرفة » لأن رفض معارف عقلية مسةقلة عن التجحربة »2 يعني أن المبدأ 
الأرسطي - الذي ينفي الاتفاق الداتئمي والغالي في الطبيعة - لا يمكن أرن 
يكون معلوما قبلا يصورة مف عن الاستقراء والتجربة »بل إذا كنا ندرك 
شيئاً من هذا القبيل حقا » فيجب أن يكون إدرا كنا له قاكم) على أساس التحرية 
والإستقراء » وهذا يؤدي بنا إلى أن المبدأ الأرسطي نفسه ليس إلا نتيحة من 
نتائج النيم الإستقرائي » فلا يمكن أن بشكل الأساس المنطقي للتعميات 
الإستقرائية 


: 7 البرهارن ص‎ ٠ منطق الشفا‎ )١( 
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ونحن نؤمن بالمعرفة العقلية القبلية وفاقاً للمنطق الأرسطي » كا سترى في 
فصل مقبل من فصول ه ذا الكاب إن شاء الله تعالى » وعلى هذا الأساس 
فبإمكاننا أن نتقبل افتراض وجود معرفة عقلية قبلية .. ولككننا تنكر 
في نفس الوقت أن يكون البدأ القائل أن الإتفاق في الطبيعة لا يكون 
داتسا ولا اكثري] معرفة عقلية قبلبة » فتحن وإن كنا نمل بأن الاتفاق في 
الطبيعة لا يككون داتميا ولا اكثري) » إلا أن عامنا بذلك ليس علا عقا قبل] » 
بل هو ناج من نتاجات الدليل الامتقرائي نفه؛ فلا يمككن أن يشكل الأساس 
المنطقي للاستقراء » ويقدم له المبرر العقلى الكاني . 

ولا بد لنا الآن - ما دام هذا المبدأ جر الزاوية في الموقف الأرسطي على 
الصعيد المنطقي من مشكة الاستقراء أن لمحصل على تصور محدد لهذا الممدأ 
العقلي المفترض وأبعاده »ثم نقيّمه بعد ذلك ونكنشف حقيقته 6 وهل هو من 
الميادىء العقلية القبلية » أو من القضابا المرتيطة بالا تقراء والتحربة ؟ 


معنى الاتفاق في المبدا الارسملي 

وقبل كل شيء يحب أن نعرف المعني الذي يقصده الماطى الأرسطي من 
كلمة ( الاتفاق ) في الداً الذي وضعه أساما للامتقراء » والذي يقول أن 
الاتفاق لا يككون دامبا ولا أكثريا . 

إن الإتفاق يمعنى ( الصدفة ) » والصدفة تهدير نقطة مقابلة للتزوم © فإذا 
استطعنا أن نفهم معن اللزوم أمكنف ا أن تحدد معنى الصدفة » يوصقه المفهوم 
المقابل للّزوم والنقيض له . 

واللزوم المنطقي : لون من الارتساط بين وضردين أو موعتين من الةضايا » 
يمل أي افتراض للانفكاك بينها يستبطن تناقضا . كالازوم المنطقي القائم بين 
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مضادرات هندمة اقلندس ونظرياتها » نتدجة لاستمطان التفكيك بين هذه 
النظريات وتلك المصادرات“ للتناقض . 

والازوم الواقمي : عسارة عن علاقة السيسية القائمة بين شدثين ؛ كالثار 
والحرارة » أو الحرارة 0 »أو استممال الأفيون والموت . وهذه السيبية 
لا تستبطن أي ازوم منطقي بالمعنى المتقدم » لآن افتراض أن النار ليست 
حارة » أو أن الحرارة لا ثؤدي إلى الغلمان .. لا يتبطن بذاته تناقضاً . 


فبناك - مثلا - فرق كيير بين افتراض أن المثلك ليس له ثلاثئة أضلاع » 
وافتراض أن الحرارة لا تؤدي إلى غليان الماء » فإن الإفتراض الأول يسةبطن 
داخل بنائه الذهنى تناقض]ً منطقيا » بنا لا يرجد أي تنافض منطقي داخل 
الإفتراض الثاني » لأنه افتراض لا يناقض نفسه » و إما يناقض الواقع الموضوعي 
للحرارة » و لهذا كان اللزوم بين المثلث والأضلاع الثلاثة منطقيا » وكان اللزوم 
بين الحرارة والغلمان واقعا فحسب لا منطقنا . 


و (الصدفة ) تعبير عن المفروم الأقابل الزرم . فإذا قيل عن شيء أنه 
( صدفة ) كان معنى ذلك : عدم كونه لازم لزوما منطقيا » أو واقعيا . 

والصدفة قسمان : صدفة مطلقة ؛ وصدفة نسمية : 

فالصدفة المطلقة : هي أن يرجد ثىء بدون سبب إطلاقا » كغليان الماء 
لعفل كزة أى طني ٠‏ «العدفجة السيةي هي أداترصد ماوق تمفيلة 
نتبحة اتوقر سامها ويتهى إقتراها محادثة أخرى صدفة »2 5 إذا تعرض ماء 
مرا بدرحة مده فحدث فيه الغليان »؛ وتعرض ماء آخر في نفس الوقت 
لا نخفاض ذ في درجة الحرار: إلى الصفر فحدث فيه الانجراد ؛ في نفس اللحظة التي 
بدأ فبها غلمان الماء الأول ففي هذا المثال يعتبر اقتران المحياد هذا الماء » 
وغلمان ذلك الماء ؛ ووحودهما مما في لحظة واحدة » صدفة . والصدفة هنا 
نسبية لا مطلقة » لأن كلا من الغلبان والانجراد وجد نتمجة لسبب خاص » 
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لاصدفة » وإنفا تتمثل الصدفة في اقترام,) » إذ ليس من اللازم أن بقترن المحياد 
ماء بغليان ماء آخر * فإذا اقترن أحدهما بالآخر كان ذلك صدفة . 

وعلى هذا الأساس يمككن القول “ بأن الصدفة المطلقة : هي أن توجد حادثة 
بدرن أي لزوم منطقي أو واقمي ؛ أي بدون سبب . والصدفة التسبية : هي 
أن تقترن حادئان بدون أي زوم منطقي أو واقعي لهذا الإقتران » أي بدون 
رايطة سببية تحتم اقتران احداهما بالآخرى . 


والصدفة المطلقة مستحيلة من وجبة النظر الفلسفية الأرسطية © أو أي 
وجبة نظر فلسفية أخرى تؤمن بدأ السببية بوصفه مبدأ عقلياً قبليا . لأرن 
الصدفة المطلقة تتعارض مع ميدأ السببية ؛ فمن الطبيبعي لكل من يؤمن بدأ 
السببية أن برفض الصدفة المطلقة , 

وميداً السيبية هذا - برفضه لاصدفة المطلقة - يشككل في الاتجاه الأرسطي 
واتحساه الفاسفة العقلة عموماً ؛ القضية العقلية القبلية » التي تعالج المشكلة 
الأولى من المشاكل الثلاث التي يراجمم! الدليل الاستقرائي » كا تقدم في مستبل 
هذا البحث. كا أن القضية المقلية التي يعالج الاتجاء الأرسطي بها المشكلة الثالثة 
من تلك المشاكل » مستنيطة من مبدأ السيسية 5 


وأا الصدفة النسدية فليس فيها استحالة من وجهة نظر فلسفية » لأنها لا 
تتعارض مع مبدأ السببية » فان الاقتران بين إنجماد ماء وغلمان ماء آخر صدفة 
لا ينفي نشوء كل من الاتحماد والغليان عن سبب خاص » هو اتخفاض درجة 
الحرارة إلى الصفر في الأول * وارتفاعها إلى مثة في الثاني فبناك في هذا المثال 
ثلاثة اقترانات » واحد منها تلمثل فده الصدفة النسمة > وهو اقتران المحياد الماء 
بغليان الماء الآخر * واثنان منها لا يعبران عن صدفة » لأنما يقومان طِى اساس 
رابطة السبية » وها اقتران الانحماد با تخفاض الحرارة من نأحية * واقتران 
الغليان بارتفاعها من ناحية اخرى . 


١ 


وهكذا عرف ان:الاقتران بين حادثتين قد يكون مجرد صدفة » ونطلق 
عليها امم الصدقة النسبية » وقد يكون انما عن رابطة سميمة بين الحادثتين . 

ومناك فارق ملحوظ - في تمارينا جميه) - بين هذين القسمين من الاقتران؛ 
فالاقتران الناتج عن رابطة سبيبة مطرد دائًا » فمق حدث انخفاض في درجة 
الحرارة إلى الصفر اقترن ذلك بالانجياه » ومتى حصل برق وجد صوت الرعد ٠‏ 
وأما الاقتران الذي بتمثل في الصدفة النسبية فبو قد يحدث » ولكنه لا يطرد 
ولا يتكرر باستمرار » فآنت قد يتفق لك أن تمد صديقك أحيانا حين تفتح 
الباب وتهم بالخروج من ببتتك » ولككن هذا لا يطرد في كل مرة تفتح فيها الباب 
وتخرج من الببت على سديل الصدفة ولو اطرد ذلك لاستطعت أن تستنتج أن 
رؤيتك لصديقك كلما فتحت الباب ليس صدفة » بل نتيجة لحرص صديقك على 
أن يفاجئك دامًا بنفسه في كل مرة تحارل فيها الخروج . 

والمنطق الأرسطي يطل من هذه النقطة “فبقدم لنا المبدأ التالي : ( إت 
الاثفاق لا يكون دما ولا أكثري) ) » بوصفه مبدأ عقل] قبلا » وهو يريد 
الاتفاق الصدفة النسبية » ويقصد هذا المبدأ التأكبد على أن الصدفة النسبية لا 
تتكر باستمرار » ويستهدف من وراء ذلك إلى استذتاج رابطة سببية بين كل 
ظاهرتين يتكرر إفترانه) باستمرار خلال الاستقراء » لان اقتراني) لو كان يجرد 
صدفة نسبية لما تكرر باستمرار » لأن الصدفة النسبية لا تتكرر باستمرار 
بصورة متّائة؛فقد بتفق هرة أن تقترن الألف بالماء صدفة» وفي هرة ثانبة وثالثة 
قد تفترن الألف بالماه صدفة أيضا » ولكن ليس من الممككن ان تقترن الألف 
بالباء صدفة في جميع المرات © لآن الصدف النسبية اأتائلة لا يمككن أن نتابع . 


وبريد المنطق الأرسطي بالتأكيد على أن هذا المدأ عقلي قبلي » وضع 
أساس متطقي للدليل الاستقرائي “رربطه بالمعرفة الءقلية المنفصلة عن التجربة» 
بوصفه استنتاجاً منطقياً قباسساً من تلك المعرفة . 


م4 


حاجة المبدأ الى صيغة حددة 
ال كي لد 


ورغم كل هذه الايضاحات السابقة ظلت نقطة جوهرية يحاجة إلى الايضاح 
والتحديد ؛ في الممدأ الارسطي للامتقراء ؛ وهي أن المدأ الارسطي يلفي 
تكرار الصدفة النسبية » أي تتابع صدف نسبية متائلة » ولكن لا يحدد درجة 
التككرار وااتتابع الذي ينفيه . فهل ينفي تككرار الصدفة النسبية بالقدر الذي 
يستوعب كل حمر الطبيعة “ي يما يضم من زمان حاضر وماض ومستقيل ؟ أو 
ينفي تكرار الصدفة النسبية في مال محدد كنجال التجارب التي يقوم بها شخص» 
أو الي تقع خلال فدرة زمنية معملة ؟ . 


فإن كان الأول * فهو يعني أن الصدفة النسبية لا تتككرر باستمرار مع 
امتداد عمر الطبيعة في الماضي والحاضر والمستقبل » ولا ينفي المبدأ الأرسطي 
على هذا الأساس ان تتكرر الصدفة النسبية في تحارب شخص واحد » مها 
كانت كثيرة » أو في فقرة محددة من الزمن مها كانت طويلة . ويترتب على ذلك 
أن المبدأ الارسطي إذ! كان ينفي فقط التككرار ال ىتوعب لعمر الطبيعة » فلا 
يصلح ان يككون اساسا ماطقياً لتبرير الدليل الاستقراني » واستنتاج رابطة 
السببية من تككرار الاقتران بين ظاهرتين » لاثنا سوف لن نستطيع أن نستبعد 
احمّال الصدفة النسبية » ونكدتشف السممية » إلا إذا عاصرت الطبيعة في الماضي 
والحاضر والمستقبل » وتأكدنا من تكرر الاقتران واستمراره في كل تلك 
الأزمنة وهذا شيء متحيل من الناحية الواقعية . فيظل أي اقتران متكرر 
بين ظاهرتين خلال عملية الاستقراء عاجز عن إثبات السببية بين الظاهرتين . 


وإذا كان التكرار الذي ينفيه المبدأ الارسطي هو التككرار في يجال محدى » 
وبالقدر الذي ييح أن يضم أساس] منطقي] لاكتشاف السمبية في حالات 
الاستقراء » فهذا يعني أن المبدأ الار سطي يسةودف إثبات أن الصدقة النسبية لا 
تتكرر باستمرار في عدد معقول من التجارب والمشاهدات التي يقوم بها الانسان 
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غلال ععلة الاستقراء . فإذا كما بعدد مءقول من التحارب اتخفيض.درجة 
الحرارة في لماه إلى الصفر » واقترن ذلك في جميع تلك التجارب بالانجراد > 
انتطعنا أن نتنتج على ضوء المبدأ الأرسطي أن انخفاض درجة الحرارة إلى 
الصفر هو السبب في الاتجياد » وليس إقتراتهها بحرد صدفة » لأنه لو كان صدفة 
لجاز أن يوجد مرة أو مرتين مثلآ »وما تكرر باستمرار في كل التجارب 
التي قمنا بها . 

ويبقى على امد الأرسطي بعد هذا أن يحدد ذلك العدد المعقول من 
التجارب والمشاهدات » الذي لا تتكرر الصدفة النسبية فيه باستمرار » لأن 
عدد التحارب والمشاهدات مختلف من إستقراء إلى آخر » ومن حالة إلى اخرى» 
فإذا حده العدد الذي لاتتكرر الصدفة النسببة فيه دائما ؛ وجب على كل 
إستقراء أن يصل بلاحظاته وتحاربه إلى ذلك العدد » لكي يستطيع أن ينفي 
الصدفة » ويبرهن على السبمية بين الظاهرتين . 

وهكذا لابد لمنطقى الأرسطي أن يضع مبدأه في صبغة محددة » من قبيل 
أن يقول : أن الصدفة النسبية لا تتكرر خلال عملية الإستقراء في عشر تحارب 
باستمرار »أو في مائة تحربة » أو فيألف تجربة أزق ان عده اشر عد + 
كر لاك ءاطغو 1 00 

فإذا افترضنا أنا حددت ذلك العدد المعقول من التجارب بعشر مثلاً » فمعنى 
الممسدأ الأرسطي على ضوء هذا التحديد : هو أن إذا قمنا بتجربة على الماء » 
فخفضنا درحة حرارته إلى الصفر» فاقترن ذلك بالإنجماد» ‏ نستطع أن تكتشف 
من وقوعهذا الإقتران مرة واحدة وجود رابطة سبسبة بين الإنخفاض والإنجماد» 
لأن بالإمكان أن نكون الإفتران جرد صدفة نسمية © ويظل إحتال الصدفة 
النسبية قائمًا إلى أن يتكرر الإفتران بين الإنخفاض والإنجياد في تحاريتنا عشر 
مرات» فعندئذ نستطيع أن ننفي الصدفة في ضوء المبدأ الأرسطي» وتكتشف 
أن إقتران .الإنجاد بالإتخفاض كان نتيحة لوحود رابطة سبمية بينيا » ونجمل من 
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هلدمه السمسة - بعد ذلك الجسر الذي ننتقل عن طريقه من المالات الخاضة 
إلى تعمم شامل . 
ويمكننا على ضوه ما تقدم أن نلخص موقف المنطق الأرسطي من الإستقراء 
الناقص » وقدرته على التعمم في القاط التالمة : 
أولاً: : إن إستنتاج التعمرم من الحالات الخاصة التي يقدهها الإستقراء الناقص» 
قف على | كتشافرابطة السبيية بين الظاهرتين اللتين اقترنتا خلال الإستقراء. 
ثانا : إن |كت ا السسية كب لامرك مانتو 55 


تلا : إن رابطة السببية تستنتج في حالات الإستقراء من المبدأ الذي ينفي 
تكرر الصدفة النسبيسة بإستمرار في عدد ممين من التجحارب 2 أي يثبت أن 
الصمدف الفسبية المائلة لا تنتابع خلال عدد معين من التدارب باستمرار . 


النقطة الجوهرية في الخلاف 


والاقطة الجوهرية في خلافنا مع الماطق الأرسطي » أنا وإن كنا لا نرفض 
بشكل كامل الإعتقاد بالميدأ الذي تقرره النقطة الثالثة ؛ ولا ننككر صدقه - في 
حدود ما - على الطمعة ؛ولكنا نختلف مع اللمنطق الأرسطي في تقيرم 
هذا المبدأ . 


فإن المنطى الأرسطى يودير هذا الممدأ أساما للاستدلالات الإستقرائية 2 
وهذا يعني ضنا أنه مبدأ عقلي قبلي 2 أي أنه مدرك للمقل بصورة مستقلة عن 
الإستقراء والتحربة © لأنه إذا كان مستخاصاً من الإستقراء والتجربة فلا مكن 
أن يعتير أساساً للاستدلال الإستقرائي » وشرطا ضروريا للتعمهات الإستقراثبة» 
إد 6 قسسم هو لمفسه واغدا من تلك التعميات الإسة قرائية 2 ف توحب على المطىق 
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الأرسطي وهو يحاول أن بتخذ من ذلك المبدأ أساما منطقبا للاستدلال 
الإستقراني عوم) ‏ أن عنحه طابعا عقلياً خالصا > ويؤمن به بوصفه معرفة 
عقلية قبلية متقلة عن الإستقراه والتجربة : 


وهنا تكن النقطة الجوهرية في خلافنا مع المنطق الأرسطي » لأننا نرى أن 
المبدأ الذي ينفي تكرر الصدفة النسبية بامتمرار ليس معرفة عقلية قبلية » بل 
هو - إذا قبلناه - ليس » على أفضل تقدير © إلا" نتاج إستقراء للطبيعة » 
كشف عن عدم تككرر الصدفة النسمية فدما على خط طويل » وإذا كان هذا 
البدأ بنفسه معطي إستقرائي] فلا يمكن أن يكون هو الأساس للاستدلال 
الإستقرائي بل يتوجب عندئذ الإعتراف بأن الأمثلة الني يعرضها الإستقراء 
كافية للاستدلال على قضية كلية وتعميم استقرائي » نوه اع إلى إضافة 
ذلك المبدأ الأرسطي اليها . 

فنحن هنا لا نريد أن تناقش المنطق الأرسطي في صدق المبدأ الذي ينفي 
تكرر الصدفة التسبمة ؛ وإنما نريد أن نناقشه في الطابع العق لي لهذا المبدأ 
وإعتياره معرفة قبلية . 

وعلى هذا الأماس نتساءل: ما هو الدليل الذي يةند إليه المنطق الأرسطي 
في التأكيد على الطابمع العقلي لهذا الممدأ ؟ وكيف يكن أن يثت أنه مبدأ عقلي 
مستقل عن التجربة ؟: 


كيف يشبت المنطق الأرسطي المبدا العقلي ؟ 

والواقم أن المنطى الأرسطي لم يقم أي دليل على هذا المبدأ » لأنه يرى أن 
هذا المبدأ معرفة عقلية أولية » والمعارف المقلية الأولية بطميعتها لا تحتاج إلى 
دلبل » ولا يمكن لأحد أن يبرهن عليها . 
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فان المنطق الأرسطي يقسم المعارف العقلية إلى قسمين : معارف أولبة © 
ومعارف ثانوية . فالممارت الأولبة : هي المعلومات التي توجد بداهة في الذهن 
الشري » من قبيل مبدأ عد عدم التناقض . والمعارف الثانوية : هي المعلومات التي 
تستامج من المعلومات 5 “ من قبمل أن زوايا المللث تساوي قائمتين . فكل 
معرفة تنتمي إلى القسم الأول لا يمكن أن يبرهن عليها » لأنها أولية » وليست 
مستلاحة . وكل مه, رفة تنتمي إلى لقم الثاني تمتا جَ إلى' برهنة عليها » عن 
طريى المعلومات الأولية . والملطو تى الأرسطي برى أن التحرية أحد المصادر 
الرقسنة لفغرفة © وأن القضايا التجريبية هي من فئات القسم الأول » أي أنها 
معارف أولية . 


وه ذا بدل على أن المنطق الارسطي يرى أن المبدأ العقلي ‏ الذي يعتبره 
أساساً لتفسير الدليل الإستقرائي والتجربة - معرفة عقلية أولية » إذ لو كان 
معرفة ثانوية مستنتحة من مقدمات سايقة » 1 كانت العرية أمعدرا قينا 
لامعرفة » ولما كانت القضية التحربدمة من فئات القضايا الاولمة 


فالمنطق الارسطى ي يحم اعتباره لاقضية التجريبية أولمة » ؛ وحم إيمانه يأن 
كل تحرية يحب أن يدخل فيبا ذلك المبدأ المقلي » الذي بنفي تتكرر الصدفة 
النسبة » لا بد أن يكون مؤمنا بأن هذا الممدأ مثل معرفة عقلية أولمة » و 
أجل ذلك لا يحد حاجة الى الإستدلال عليه » كا لا بسةدل على أي معرفة 0 
أولية . فكالاحاحة في الإيمان بمبدأ عدم التناقض إلى دلبل ؛ كذلك الأمر 
ف بدأ عدم تكرر الصدفة النسمية > لان المعارف الاولية تشكل بدايات 
المعرفة العقلية القبلية » فلا يمككن أن يستدل عليها بقدمات مابقة علمها. 

وما دمنا قد حصلنا على تصور عدد للقهوم المنطق الارسطي عن المبدأ الذي 
:فى تكرر الصدفة النسمية ؛ وعرقنا أنه يعتبره من القضايا المقلية الاولية » 
بدأ عدم التساقض © فقد يكون بالإمكان التأكد من خطأ المنطق الارسطي 
0 هذا » بمحرد تصوره تصوراً دقيقاً ؛ لأن المدأ الذي يقدمه لنا 
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المنطق الارسطي - بوصفه مبدأ أولي] - هل بنفي تكرر الصدفة النسبية على 
مساوق الوقوع فحسب » أي أنه ينفي وقوع هذا التككرار » أو ينفي الامكان 
وبقرر استحالة تكرر الصدفة النسبية ؟ 

فان كان المبدأ الأرسطي يقرر استحالة تكرر الصدفة النسبية » كا يقرر 
مبدأ عدم التناقض اتحالة التناقض © فببولة يمكننا أن ندرك أن هذا المبدأ 
غير موجود في عقولناك لأئ جميعا ميز بين مبدأ عدم التناقض ومبدأ عدم تككرر 
الصدقة النسمية » فإن عالمنا الواقمي الذي نميش فيه وإن / يوجد فبه تناقض 
ولاتكرر متمر في الصدقة النسبية عق خط طويل *.ولكننا درك آلب» 
دس بالامكان أن بوجد ااتناقض فيه » لأنه مدتحيل » وهذا لا يمكن أرنف 
نتصور عالم) تتمايش فبه الأشياه مع أعدامها في وقت واحد . وليس كذلك 
التكرر المتمر في الصدفة النسبية » فانه - رغم عدم وقوعه في عالمنا هذا - 
لا ندرك استحالة مطلقة فيه » وبإمكاتنا من الناحية النظرية أن نتصور عالاً 
نتككرر فبهالصدفة النسمبةباستمرار» ونتعايش فمهتلك الصدف المتذكررة بسلام . 


وإذا كان المبدأ الأرسطي ينفي تكرر الصدفة النسبية فيعالمنا الذي نميشه» 
مع الإعتراف بإمكان تكررها » فمن الطبيعي أن لا كوت هذا المدأ من 
المسادىء العقلية الأولمة المتقلة عن التحربة 2 لآن هذه الممادىء جح حمنا تنفى 
أو تثدت - تسلايد اما إلى الإمتحالة والصرورة 2 وإذا ما أدر كنا امكارن 
والتجربة ؟ 

إن شيئا من قببل هذا التحليل قد يكفي للانتباه إلى أن هذا المدأ ليس 
من المباهىء العقلية القملية » غير أننا سوف لن تككتفي بهذا » بل سوف تحاول 
القبام بتوضيح كامل لتفنيده الطابع العقلي المتقل لذلك المبدأ الأرسطي » 
ونستعمل وسائل عديدة للتنيه على واقم ذلك المندأ » وتحريده عن طابعه 
العقلي المزعوم . 


ل 


نقد المبدأ الأرسطي 


ميلد 


المبدأ الأرسطي للاستقراء يشكل عاءا اجماليا 


عرفا أن الميدأ الأرسطي اللاقدم للاستقراء ينفي تكرر الصدفة النسسة » 
في عدد معقول من التجارب والمشاهدات هلال الاستقراء » ولنفرض الآن 
د نهر ا اتير - أن هذا العدد هو ( عشرة ) . فعلى أساس هذا الافتراض 
يعني المبدأ الأرسطى او اي راط ع ام 
الألف عشر مرات » فإن الباء وف لا توجد في مرة واحدة - علىالأقل - من 
هذه المرات لأنها لو وجدت واقترنت بالألف قيها جميعا 000 
تكرر الصدفة النسبية في عشر تجارب » وهذا ما يفيه الممدأ الأرسطي . 


والمبدأ الأرسطي إذ يخبرنا بأن الظاهرتين اللتين لا ترتبط إحداهما بالاخرى 
برباط السببية » سوف لن تقترنا في تحربة واحدة على الأقل من التجارب العشير» 
لا بعين لنا هذه التجربة التي لا تقترن فيبا الظاهران » فقد تكون الاولى أو 
الرابعة أو أي تحر بة اخرى من العشرة » وبذلك يكون المدآ الأرسطي 


عاماً بنفي غير عدد . 


والعلننقي .عين عبد © له أمثلة كثيرة في معارفنا الإعتيادية » ا أن العلم 
بنفي محدد له أمثلة كثيرة أ أرضا . فنحن قد نعم يأن هذه الورقة لبسست موداء» 


1 الأسن التطفية - م ( ؛ ) 


وهذا عل بنفي محدد . وقد لا نعم بذلك » ولكنا نمل بأن الورقة ليست سوداء 
وبضاء في نفس الوقت » وهذا عم بنفي غير حدد » لأنه ينفي أحد اللونين عن 
الورقة على أقل تقدير . وقد نعم بأن كتاب تاريخ الطبري الذي كان موجوداً 
فى مكشيتنا قد فقد وم يعد موجودا » وهذا عم بذفي محدد » وقد لا نعم بذلك» 
ولكنا نعم بأن أحد كتب التاريخ قد فقد من مكتبتنا » وهذا علم بنفي غير 
محده > لآثنا لا نستطيع وجب هذا العم » أن نحدد نوع الكتاب الذي فقدناء » 
هل هو تاريخ الطبري أو تاريخ الكامل ؟ 

ونطلق على الملم ينفي غير محدد» وعلى أي عم بشيء غير حدد بالضبط» اسم 
العم الإجمالي . ونطلق على العم بالنفي الحدد » وعلى أي عل بشيء محده بالضبط» 
اسم العم التفصيلي . 

وعلى هذا الآأساس يمكن أن نمتير المددأ الأرسطي تعسباراً عن عم إجمالي 


التي , 


كيف ينشأ العام الاجمالي 


ويمكدنا بسهولة أن نفسر نشوء العم بنفي محدد (العم التفصيلي)» فأنت حين 
تقول : هذه الورقة ليست موداء » أو أن تاريخ الطبري ليس موجوداً في 
مككتمق يمكنك أن تستند في ذلك إلى رويك للورقة » وإدراكك يأنها ليست 
منوداء / وإلى رؤيتك لمكتبتك » وإفتقادك لتاريخ الطبري من بين كتبك . 

وأما العم بنفي غير محدد ( العم الإجمالي) فانه حين :تحدث عن ورقة تحبل 
لونها بالضبط » غير أنك تعم على أي حال أنها ليست سوداء وبيضاء في وقت 
واحد » فتقول: إن أحد الاونين على الأقل - السواد أو البياض - غير موجود 
في الورقة » ولا تستند في تأكبدك لهذا النفي غير المحدد » إلى رؤبتك للورقة 
وإحساسك بلوتها » لآنك لو كنت قد رأيت الورقة لاستطعت أن تحدد لونها 
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بالضبط » وإنما تكد ذلك النفي غير الحدد قبل رؤيه الورقة » تتبجة العم 
المسبق بأن السواد والبياض لا يجتمعان في شيء واحد . 

كا أن عامك غير الحدد بأن أحد كتب التاربخ قد فقد من مكتبتك » لا 
يمكن أن يكون نتيجة لتفتيش شامل للمكدية كابا » إذ في هذه الحالة سوف 
تعرف عادة الككتاب المفقود بالضبط ؛ ولن يكون النفي لديك غير محدد » 
قرجب أن يكون هذا العلم نتيجة لشيء آخر . ْ 


ونحن إذا در سنا الظروف التي ينشأ فيها العلم بنفي غير محدد (العم الإجمالي) 
نجد أن هذا العلم يتولد في حالتين : 

الأولى : أن يدرك الإنسان التانع بين شيئين أو جموعة من الأشياء » قبعم 
على هذا الأساس بنفي غير محدد » أي بأن واحداً منها على الأقل غير موجود » 
لأن افقراض وجودها جما لا ينسجم مع التانع الثابت بينها . ومثال ذلك : 
العم بنفي أحد اللونين على الأقل -البياض أو السواد- عن الورقة » فان هذا 
العم نشأ عن إدراك الَانع بين السواد والبياض * وإستحالة اجتّاعه) . 


والعم في هذه الحالة ؛ ينصب بطبيعته على عدم اجستّاع الواد والبساض » 
والمعلوم يهذا العلم هو عدم اجتاع اللونين ؛ لا عدم هذا ولا عدم ذاك . 

الحالة الثانية : أن لا يدرك الإنسان أي تمانع بين وجود هذا الشيء ووجود 
ذاك » ومع هذا يعم بأن أحدهماعلى الأقل غير موجود ؛ ومثال ذلك عمك 
بأن أحد كتب التاريخ (للطبري أو ابن الأثير أو البعقوبي) قد فقد من مككتتك» 
إذا دخلت إلى المكتبة ورأيت فراغا في رف كتب التاريخ »2 ول تقترب منه 
لتعرف نوع الىتاب المفقود بالضبط »© ففي حالة من هذا القسل » بوجد لديك 
عل بنفي غير محدد (عم إجمالي ) لأنك تعل أن واحداً من كتب التاريخ غير 
موجود » ولا تستطيم أن تدده » وبالرغم من عامك هذا لا ترى أي قانع 
وتضاد بين هذه الكتب »© كالهانع الذي كنا نراه في الحالة السابقة بين السواد 
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والبياض . وهذا يعني : أن عامنا بنفي غير حده في هذه الحالة » لا يقوم على 
أساس إدراك الهانع بين جموعة من الأشياء » واستحالة اجتّاعبا في وقت واحد» 
كا في الحالة الاولى » بل يقوم على أساس نفي عحدد في الواقع تشابه علينا » وم 
نستطع قبيزه » فنشأ من أجل ذلك عم بنفي غير محده . 

ففي مثال المكتبة » إذا افترضضنا أرى الفراغ الذي لاحظناه في رف" 
ذلك» لأننا م نتذكر موضم تاريخ الطبري بالضبط » فمن الطبيعي أن نعم بنفي 
غير محدد » وإن كان هذا العم نفسه نتمحة لنفي محدد في الواقم » وهو فقدان 
كتاب تاريخ الطبري بالذات » إذ لو لم تفقد المكتبة تاريخ الطبري » لما لاحظنا 
فراغ) في رفة كتب التاريخ ؛ ولما تكوان لديذا الهم بنفي غير محدد , 

ونستخلص من ذلك كل : أن العم بنفي غير محدد ( العم الإجمالي ) قد ينشأ 
من إدرك الخانم بين شيئين أو جموعة من أشباء »2 وقد ينشأ من نفي محدد في 
الواقع وقد تشابه على الملاحظ © فنتج عن ذلك عم بنفي غير محده » ولو زال 
ذلك التشابه » لكان هذا النفي غير الحدد هو نفس ذلك النفي الحدد في الواقع. 

ونطلق على العم شنفي غير حدد في الحالة الاولى اسم العلم الإجمالي على 
أساس المانع » وعلى العم بنفي غير محدد في الحالة الثانبة اسم العلم الإجمالي على 
أساس التشايه أو الإشتياه . 


العام الاجمالي الأرسطي من اي القسمين ؟ 

عرفنا فما سيق » أن المبدأ الأرسطي مرده إلى علم بنفي غير محدد » أي 
عم إجمالي . وعرفنا أيض] * أن العم الإجمالي قد ينشأ على أساس الانع » وقد 
ينشأ على أساس الاشتماء . 

وفي ضوه ذلك يمكن أن نفترض كلا الفرضين في العم الاحمالي الأرسطي . 


6, 


ف.مككن أن نتصور العم بنفي الاقتران في تحربة واحدة على الأقل علا إجماليا 
على أساس الغانم » وذلك إذا ادعى المنطتى الأرمطي » أنه يدرك تمانم] ذاتيا 
بين الصدف النسبية في عر تجارب ؛ وعلى هذا الآساس » يعم بأن الصدفة 
النسبية غير موجودة في تحربة واحدة على الأقل من تلك التجارب العشر . 


ويمككن أن نتصور العم بنفي الافتران في تجربة واحدة على الأقل » علما 
إجمالياً على أساس الاشتباه » وذلك إذا ادعى المنطق الأرسطي أن هذا العم 
نتمحة لنفي محدد في الواقع ولكنه غير محدد في عاسا » من قبيل العم بفقدارن 
أحد كتب التاريخ في مثال المككبة المتقدم » يعنى أن صدفة نسبية محددة في 
الواقع - كصدفة الاقتران بين الظاهرتين في التجربة الثاللة مثا - لا توجد 
لعدم توفر اللشمروط الكة لة بوجودها. ولككنا م يتحانا قبيز تلك الصدفة ( أي لم 
يتح لنا أن نعرف أن الصدفة التي لم تنوفر شروط وجودهاء هي صدفة الاقتران 
في التجربة الثالثة مث ) فبنشأ لدينا علم بنفي صدفة واحدة على أقل تقدير » 
نتبجة لانتفاء تلك الصدفة الحددة في الواقع . 


والكشف عن عدم كونه مدأ عقك] قبلياً 2 وبالتالي “عن عدم كون الأساس 
المنطقي للاستدلالات الاستقرائية كا يزعم المنطقي الأرسطي . 


والاعتراضات التي موف نوجهم! إلى الم.دأ الأرسطي » تختلف في مدلولاتها 
ونتائحها . د على نفي العلم الاجمالي الذي بعير مه يدا لدأ » 
وعدم وجود كلا الأساسين اللذين يتكون على أساسها العلل الاجمالي ( أساس 
التضاد والهانع “وأساسالاشنياه) وبعضها ببرهن على نفي الأساس الأول لتكوين 
العم الاجالي » وعدم وجود أي تمانع وتضاد بين الصدف النسبية امال . 
وبعضها يبرهن على نفي الأساس الثاني لتكوين الملم الاجالي » وعدم وجود 
أي اشتياه يبرر نشوء علم إجمالى بنفي غير محدد . 


م 


الاعتر اش الأول 


حينا لايكون بين الآلف والباء رابطة سببية» ونوجد (أ) في عشر تجارب 
متتالسة فوف يؤكد لنا المبدأ الأرسطي السالف الذكر » أن ( ب ) غير 
مقترن مع (أ) في مرة واحدة على الأقل خلال تلك التجارب» إذا أخذن تسعة 
مث هي الحد الأعلى لإمكان تتكرر الصدفة النسبية خلال التجربة ٠‏ 

ونحن نريد في هذا الاعتراض أن نثبت * أن هذا العلم الاجمالي بنفي صدفة 
نسبية واحدة على الأقل » »لا يمكن أن يفسر على أساس إدراكنا للتانع والتضاد 
بين الصدف النسمية » أي بين الاقترانات المثائلة التي لا تقرم على أساس رايطة 
السببية »فأي عدد نفرضه من هذه الاقتراناتالتي تمثل صدفا نسبية في مشاهداتنا 
وتجاربناءلا تحد أي تمانع وتضاد يحول دون اججاعبا ووجودها بصورةمتتابعة. 


ولنأخذ حالة افتراضية لتوضح الفكرة في هذا الاعتراض * فنفترض أنا 
نريد أن تختبر أئر شراب معمّن ومدى قدرته على إيحاد الصداع لدى الشخص 
الذي يستممل » فنعطي هذا الشراب إلى عدد كبير من الناس » فتلاحظ أنهم 
اصمبوا جميعا بالصداع عق.ب استعال الشراب . ففي هذا المللال نلاحظ 
اقترانين : أحدهما موضوعي مسقل عن ذاتية اجرب » وهو اقتران ذلك 
الشراب بالصداع . والآخر ذاني » وهو اقتران الاختيار العشوائي للمجرب 
بظبور الصداع » حيث ظبر الصداع لدى كل الأفراد الذين اختيروا عشوائيا 
لاجراء التجربة عليهم . 

فإذا كانت بين الشسراب والصداع رايطصة سبيية حقا » فبذان الاقترانان 
نتيجة طبيعية لهذه الرابطة » ولا يوجد في الموقف حمائذ أي صدفة نسبية . 
وأما إذا افترضنا عدم وجود رايطة سببية بين الشعراب والصداع ‏ واننا على 
علم مسبتى بأن الشسراب لا أثر له في الصداع » فسوف نواجه في كل من الاقترانين 
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الموضوعي والذاتي صدفة نسبية » وفي تككرر تلك الاقترانات تكرراً في الصدقة 
النسبية . وعند هذا نتساءل ؛ ان فرضية التضاد بين الصدف النسبية المهائلة التي 
نريد مناقشتها الآن » إما أن تطبقى على الاقتران الموضوعي بين اللسراب 
والصداع » أو على الاقتران الذاتي بين الاختيار المشوائى وظهور الصداع . 


أما الاقترانات الموضوعية المتككررة بين الشراب والصداع ‏ فليس بينها أي 
تضاد أو تائم . بدليل أن بامكان الإنسان أن يختار مسبقا وبطريقة واعبة » 
الأفراد الذين تتوفر فيهم الشروط اللازمة لظهور الصداع ؛ فيعطيهم من الشراب 
ويحصل عندئذ على أي عدد يشاء من الاقترانات الموضوعية بين الشراب 
والصداع الني تمثل صدفا نسمية مائلة . 


وأما الاقترانات الذاتيه بين الاختيار العشوائى للمجرب وظبور الصداع» 
فهي أيضاً لا يوجد بينها تضاد أو تمانع في إدرا كنا » لأن فرضمة التضاه إذا 
حاولنا تطبيقها على هذه الاقترانات الذاتية ؛ كان معناها حينا نفترض أرن 
الصدفة النسبية لا تنككرر عشسر مرات مشلا ؛ أن بإمكان اجرب أن يختار 
عشوائي] تسعة أشخاص ؛ ممن تتوفر فيهم مسبقا شروط ظهور الصداع . ولكن 
إذا وقم اختياره عشوائيا على تعة من هذا القبلى على سبيل التتابع » فسوف 
بعجز عن الاختيار المشوائى لآأي فرد آخرتنوفر فبه نفس الشسروط. لا لشيء > 
إلا من أجل أن لا تتكرر الصدفة النسبية عشر مرات بصورة متتابعة . فكان 
بشروط الصداع يصبح وجودها لدى أي انسان - بعد الاختيار العشوائي 
ولا بوجد انسان يزعم أذه يدرك شيا من هذا القبيل لي يصح أن تتخذ فرضية 
التضاد أساسا لتفسير العلم الاجالي الأرسطي . 


والشيء نفسه نقوله في مجال الاستقراء القائم على أماس الملاحظة والتعداه 
البسيط . فاذا اخترنا عشوائا عدداً من الغربان » فوجدتاها موداء » نلاحظ 
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اقترات] موضوعباً بين الشككل المفين للطائر الذي نرمز اليه بإمم الغراب » 
والسواد » واققرانا ذاتس) بين الاختبار المشواني للغراب وكونه أسود . ولا 
استحالة فى أن يتكرر أي واحد من هذين الاقترانين دون رابطة سببية بين 
شكل الغراب والسواد . أما الإقتران الموضوعي بين شكل الغراب والسواد » 
فبإمكاننا أن نحقق نظيره بصورة متكررة في حالات لا توجد فيها رابطة سببية 
بين الشكل واللواد . ففي ميسور أي إنسان أن يختار بصورة واعية © عدداً 
كيرا من الدجاج الأسوه كثال للإئتران المتكرر بين الشككل واللون » دورتف 
رابطة السمسة . 


وأما الإفتران الذاتي بين الإختدار المشوائي للغفراب والسواد » فلا يوجد 
أيضا ما يبرر استحالة تكرره . لأنا لو افترضنا أن الإقتران الذاتي لا يتكرر 
عشر مرات مث » للتضاد بين الإقترانات الذاتية المتتالية » لكان معناه أن حينا 
نختار عشوائا تسعة غربان ويمدو أنها سوداء » سوف يبرب منا أي غراب 
آخر أسود » حرصا على أن لا تتككرر الصدفة النسبية عشر مرات . 


ويمكن أن ندغل في الموقف اقترانا ثالث ؛ وذلك بأن نفقرض في مشثال 
الغربان انا فحصنا كل الغربان التي تسكن في المناطتى الجدلية * دون الغربان 
القاطنة في المناطق الساحلية. ففي هذه الفرضية يوجد اقتران موضوعي جديد» 
وهو اقتران العيش في منطقةجبلية مع السواد. ويتميز هذا الاقترانعنالاقتران 
الموضوعي السابق بين شكل الغراب والسواد » أنه مستوعب . بعنى أن كل 
غربان المناطى الجبلبة » قد لوحظ اقترائما بالسواد بمنا لم بلحظ في الإقتران 
الموضوعي السابق اقتران كل غراب بالسواد . 


ويمكن للمنطى الأرسطي أن يحصل على تطبيق أفضل لفرضية التضاد » إذا 
خص التضاد بالصدف النسمية المتائلة التي تل اقترانا موضوعنا مستوعياً . 
فليس المهم عدد الصدف النسبية المتائلة » بل استبعايها لكل الأفراد التي تنتمي 


1ه 


الى احدى الظاهرتين . فكاما كانت هناك ظاهرتان ( - ) و( ب ) ولوحظ 
أن كل الأفراد الو تننمي إلى ( ح ) تفترن ب ( ب ) فمن المستحيل أن كوت 
اقتران ( ب ) و [ ح ) صدفة . وأما إذا لاوحظ فقط » أن عدداً منالأفراد التى 
تنتمي الى ( ح ) تقترن + ( ب ) فلا نوجه استحالة في أن تكون هذه 
الإقترانات صدفة . 


وحمنا تحدد فرضءة التضاد بين الصدف الدسيية المثائلة على هذا النحو » 
يككون من الصعب دحضها » إذ لا كن أن نصل من الطبيعة على مثال اقترنت 
فيها كل الأفراد التي تنتمي إلى ظاهرة بظاهرة أخرى » دون رابطة سبية » 
وعلن سول المتلدفة . 


وفرضة التضاد بين الصدف النسبرة بصورت! هذه ؛ وإن كانت تعطي تبريراً 
افتراضيا لبءعض الإستقراءات ؛ ولككنها لا يمكن أن تفسر كل الإستقراءات 


فنحن قد نواجه ثلاث ظواهر: ( أ ) و ( ب ) و (ح)» ونتأكد من اققران 
كل أفراد ( ح ) + ( ب ) التي هي في نفس الوقت افراد ل ( أ ) وتظل أفراد 
اخرى ل ( أ ) لا نعلم عن اققرانها ب ( ب ) شيئا » وفي هذه الحالة إذا افقرضنا 
العلم مسبقا بأن ( - ) لا أثر له في إيجاد ( ب ) قسوف يكون بامكان فرضية 
التضاد بصورتا الاخيرة » أن تفسر لنا الطريقة التي بها نثبت سبسية (1أ) 
ل ( ب ) ونصل إلى التعمم الاستقرائي القائل: كل (أ) تقترن ب (ب)» لآن (أ) 
لوم تككن سببا ل (ب) وكانت تقترن ب (ب) تارة ؛ وتقترن بعدمه أخرى 
حسب الظروف واللابسات » لكان مءنى ذلك » أن اقتران ( ح ) بإستمرار 
ب ( ب ) مستحيل حكم فرضية التضاد » لأنه يعني في حالة عدم سبمية ر أ ) 
ل (ب) صدفاً نسبية كثل إقتراناً موضوعيا مستوعنا . 

فإذا كان ( أ ) هو شكل الغراب و ( ح ) هو سكناه في المناطق الجبلية 
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و( ب ) هو الواد » وافترضنا أن الاستقراء شمل كل الغربان التي تسكن في 
المناطق الجبلية » كنا تملم مسبق يأن سكنى هذه المناطق لا أثر لما في السواد > 
فوف لمحصل على الشمروط التي تنبح لفرضية التضاد بصورتها الأخيرة » أنتبدر 
التعمم الاستقرائي القائل : كل غراب اسود . لآن شكل الفراب إذا كارف 
سيا للسواد » فلا يوجد أي صدفة فيا لاحظناه من اقتران سكنى الغراب 
للمناطق الجبلية مع السواد » ما دام كل غراب اسود . وأما إذا كان الفراب 
بتصف بالواد ترة وبالبياض اخرى حسب الظروف واللايسات » فسوف 
تحصل على اقتران مستوعب » يقوم على أساس الصدفة . إذ يكون من الصدفة 
أن تنوفر لميم الغريان القاطنة في المناطق الجبلية عوامل السواد دون عوامل 
البياض » ما دمنا نعم أن نفس سكنى المنطقة الجبلية ليس من عوامل السواد . 


ونلاحظ في هذا الضرء > أن فرضية التضاد بصورتها الاخيرة » انما تصلح 
اساسا لنفسير الاستدلال الاستقرائي إذا توفر : 

أولآ : اقتران مستوعب » بمعئى ان يكون لدينا إضافة إلى ( أ ) و ( ب ) 
شيء ثالث وهو (-)» وتككون الأفراد المستقرأة من ( أ ) هي كل الافراد التي 
تمي إلى (اخ) يبنا الت هي كل الافراد التي تنتهي إلى (:1).. 

وثانيا : علم مسي بان ( -) ليس ل أثر في تككوين ( ب ) . 

ففي حالة توفر هذين الشرطين » ند أمامنا أحد أمرين : فأما أن يكون 
(1) سبب] ل( ب )فلا صدفة في اقتران ( ح )ب (ب) باستمرار. وإما 
أن لا يكون ( 1 ) سبي ل ( ب ) فيكون افتران  (‏ ) ب( ب) اقتراناً 
مستوعباً لكل أفراد ( - ) على أساس الصدفة . وفرضة التضاد بصورتها التي 
افترضناها » تنفي هذه الصدفة المستوعبة. فتخلص من ذلك أن (أ) 
سيب ل (ب). 


وإذا ل يتوفر الشرط الاول» كا إذا م نستوعب في فحصنا للفربان كل غريان 
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المناطى الجيلية . واما التقطنا مجموعة مختلطة من الغربان دون تحديد» فوجدتها 
سوداء » فلا ضرورة إلى افتراض سببسية شكل الغراب لللواد » لآن افتراض 
عدم سيبية (أ) ل ب ) لا يعني قيام افتران مستوعب على اساس الصدفة » 
وإما يعني تكرر الاقتران الموضوعي بين شككل الغراب والسواد صدفة وتكرر 
الاقدران الذاتي بين الاختيار المشواني والسواد . ولا استحالة في تكرر هذين 
الاقترانين كا عرفا . 


وإذا توفر الشمرط الأول » واستوعينا في فحصنا للغربات كل غربان المناطتق 
الجملية ؛ فوجدتاها سوداء » ولككن لم يتوفر الشرط الناني » فهذا يمني أنا نحتمل 
أن يكون العيش في المنطقة الجبلية من عوامل السواد . وفي هذه الحالة»لا مكن 
أن نستنتج سببية شكل الغراب للسواد » لآن يديل افتراض هذه السببية هو 
افتراض سيبية المنطقة الجملمة للسواد » لا وجود اقتران مستوعب على أساس 
الصدفة . 


ونسة:خلص مما تقدم » أن فرضية التضاد إن طبقت على نفس الافترائات 
المتكررة بين ( أ )و( ب)أو الأقترانات المت رة بين الاختيار المشواني 
ل (أ) و (ب) فبي خطأ بالأمكان دحضه . وإن طبقت على الاقتران المستوعب 
بين (<)و (ب) فلا ملك مثلاً من الطميعة لدحضه » ولكنبا ضن هذه الحدود 
لا تصاح أساساً لتفسير الدليل الاستقرائي في كثير من الأحيان » لأن كثيراً من 
الاستقراءات نتوصل عن طريقها الى تعمبات على أساس ملاحظة مجموعة متلطة 
من الأفراد . وبتعبير آخر » أن الاستدلال الاستقرائي السلم على سيبية (أ) 
ل ( ب ) يتوقف على أن نلاحظ خلال التجربة اقتران ( 1 ) ب ( ب ) في عدد 
كبير من الأفراد » ولا يتوقف على افتراض ( - ) . 
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الاعتراس الثاني 


في كل حالة نواجه فيها التضاد والتهانع بين جموعة من الأشاء » نستطيع أن 
نو كد القضمة الشسرطبة الفائلة : لو وحدت الدوافع والعوامل الكافية لإيحاد 
تلك الأشاء » فلا مكن أن توجد جميم) » نتيجة للتانع والتضاد بينها . فاذا 
كانت مساحة الغرفة لاتسع عشرة أشخاص * أمكننا أن نؤكد أن عشرة 
لكان 000 لدى ليه احدنسم 5 0 مول الترفة 4 لا بتاح 
وحمنا تلاحظ 0 الصدفة النسبية 6 غود انا واثقون عادة 
بأنبا 0 و طويل . فإذا اخمرن أفراداً بصورة عشوائية » 
وأعطيناهم لمن » فنحن على ثقة بأنه سوف لن يقترن ذلك بظبور الصداع صدفة 
في جميع 0 97 اخترناهم عشوائلي] ولكنا في نفس الوقت » 
لا نستطيع أن نؤكد القضة الشرطية القائلة : لو كان هؤلاء الذين اخترناهم 
عشوائياً تثوفر لديم عوامل الصداع لاظهر الصداع و في جميعهم © من أحل المانع 
والتضاد بين الصدف النسمة المجائلة . 
وهكذا تلاحظء أنا كلما استمدد ثقتنا بعدم اجمّاع جموعة من الأشياء » 
من الاعتقاد بالهانع والتضاد بينها » نحد أنفسنا متأ كدين من عدم اجماع أفرادتلك 
ا مجموعة » حتى في حالة توفر المقدَضى لوجود كل واحد منها. وتي حال الصدف 
النسبية رغم اعتقادنا ع .ادة بأنها لا تمع بصورة مخائلة » لا نمتقد بعسدم 
الإججاع » حتى في حالة توفر المقتضي لوجود الصداع في كل واحد هن الأفراد 
المحتارين عشوائه) . بل نحن مدأ كدون من القضية الشرطءة القائلة : لو كان لدى 
كل واحد من هؤلاء المقنذي الكاني لإحاد الصداع » لادتمعت الصدف الاسمية 
المتمائلة » ولافترن الصداع بشرب اللين صدفة في كل اوا مك الأفراد. وهذا يعني 
أن ثفتنا الإعتد ادي بأن اقتران ظهور الصداع بشرب الاين لا بتكرر باستمرار على 
خط طويل »> ل تنشأ من الاعتقاد بالتضاد والمانع بين جموعة الافترانات المؤائلة . 


5٠ 


الاعتر أض الثالثك 


في هذا الاعتراض نريد أن نبدهن على أن العم الاجمالي الذي يثل المبدأ 
الأرسطي ليس قاما على أساس التشابه والإشتباه . 


ومن أجل هذا يحب أن ندرك ميزة أساسية في كل عم اجمالي يقوم على 
أساس الاشتباه » وهي أن هذا العم لما كان نتيجة لواقعة محددة إتجابية أو 
سلبية ( نقصد بالواقعة الإتحابية وجود شيء وبالواقعة السلسبة عدمه ) وقد نخأ 
العلم الإجمالي على أساس اشتماه تلك الواقعة وعدم قيزها عن وقائع أخرى * فبو 
مرتبط يتلك الواقعة الحددة في الواقع ؛ وإن كان عاجزاً عن تعمينها » و إما 
يشار اليها دانم بطريقة غامضة وبصورة غير حددة . فمثل » اذا أخسّرنا من لا 
يكذب بأن شخسا معينا قد مات » وذكر إسمه » غير أننا لم نسمع الاسم 
بالضبط »2 ول ندر هل ذكر إسم سعيد أو خالد ؛ ففي هذه الحالة بنثأ لدينا علم 
إجمالي بأن إنسانا واحداً على الأقل قد مات . وهذا العلم مرتبط يحادثة الوفاة 
المحددة في الواقع » التي أخبر عنها من لا يكذب “ والتي لا غلك التعمير عنها إلا 
هذه الطريقة الغامضة . وهذا يعني » انا كلما توفر لدينا أي مبرر للشك في 
حادثة الوفاة تلك التي نشير المها بطريقة غامضة » فسوف يزول العم الإجمابي 
بوفاة إنان ما. 

فالعم الإحالي الذي يقوم على أساس الاشتماه ؛ يرتبط دامًاً بواقمة محددة في 
الواقع يشار الها بطريقة غامضة وبصورة غير محددة ويكون أي شك ني 
تلك الواقعة » سببا لزوال العم الاجمالي . 


وإذا لاحظنا في هذا الضوه » ما بفترضه الماطق الأرسطي من العم الاجمالي » 
يأن الصدفة النسبية لا تتكرر باستمرار على خط طويل » أي أنها غير موجودة 
في مرة واحدة على الأفل خلال عشر تحارب مث » جد أن هذا المل لا برتبط 
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بنغي صدفة محددة في الواقع »وهذا يوضح أن العم الاجالي بأن واحدة على 
الأقل منالصدف النسببة على خط طويلغير موجودة لايقوم على أساس الاشتباه. 


ولا توجد أي صدفة يمكن أن نشير المها بطريقة غامضة وبصورة غير 
محددة تكون هي الأساس الحقيقي للعلم الاجمالي » كا كانت ححادثة الوفاة التي 
تشير البها بطريقة غامضة » باعتبارها الحادثة التي أخبر بها من لا يككذب > هي 
الأساس الحقيقي للملم الاجالي بأن إنسانا مات » ومن أجل هذا نلاحظ أن 
العلم الاجمالي بعدم وجود صدفة واحدة على الأفل على الخط الطويل » لا يزول 
مها فرضنا الشك في أي صدفة نشير اليها بطريقة غامضة أو محددة » بينا كان 
العلم الاجالي بوفاة إنان ما » يزول إذا طرأ الخشك فى حادثة الوفاة التي أخبر 
عنها من لا يككذب . 


نريد في هذا الاعتراض أن ندحض أيضاً » فكرة وجود علم اجمالي قيلي 
قائم على أساس التشابه والاشتباه . أي نثبت أن ما يفترضه المبدأ الأرسطي 
من العلم بعدم وقوع الصدفة في مرة واحدة على الأقل خلال عشير تارب م95 » 
ليس علما إجمالباً قبلما قام) على أماس التشابه والاشتباه . 

ولي تتضح هذه الحاولة » حب أن نمرف ما يقصده المنطى الأرسطي من 
العلوم القبلية » أي العلوم العقلية المستقلة عن الحس والتجربة . 

إن الملم العقلي القب لي في المنطتى الأررسطي قسان : أحدهها يضم العلوم 
العقلية الأولية » التي تشكل المنطلقات الأساسية للمعرفة البشسرية . والآخر يهم 
العلوم العقلمة النائحة عن تلك العلوم ( وهي العلوم التى تحصل عن طريق العر همان 
المستمد من العلوم الأولمة . 
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والعلوم القبلية في كلا القسمين » تضم جميم) لشسرط أسامي في المنطق 
الأرسطي وهو أن يكون ثبوت الحمول للموضوع فيها ضرورياً . فلا يكفي 
لكي يكون العلم عقليا قبليا » أن ندرك أن ( الآلف) ثابتة (للماء) بل لا بد أن 
ندرك ضرورة ثموته له ؛ وهذه الضرورة : إما ذاقبة تفرضها طبيعة الموضوع » 
وإما ناشلة عن سبدب أدى إلى ثبوت المحمول للموضوع . فإن كانت ذاتبة » 
فالقضية أولية “ والعلم بها علم قَبلِي من القسم الأول . وإن كانت ناشلة عن 
سبب » فالقضية ثانوية مستنبطة» والعام بها علم قلي من القسم الثاني . والعقسل 
يدر كها نتمحة لإدراك ذلك السبب الذي نشأت عنه ضرورة ثموت الحمول 
للموضوع . ويسمى ذلك السبب في لغة المنطق الأرسطي بالحد الأوسط . 


وفي هذا الضوءه » تأخن العلم الإجالي يأن الصداع سوف إن يوجد صدفة في 
مرة واحدة على الأقل خلال عشر تسارب » لندرس مدى إمكان قبوله ععم) 
عقله] قبلياً كا يدعي الماطقى الأرسطي »؛ إذا افترضناء علا اجمالا يقوم على 
أضاس الاكتياءة: 


إن هذا الملم الإجمالي ؛ إذا كان يقوم على أساس الاشتباه » فهو مرتبط- لا 
عر فنا سابقاً- بصدفة محددة فق الواقع. ومرد العلم عندئذ إلى العلم يعدم وقوع 
تلك الصدفة » غير أن عجزن عن تحديدها جعل عادناغير حدد » أي جعل علدا 
اجماليا بعدم وقوع صدفة واحدة على الأقل خلال عشر تحارب م95 . 

ويمكنةا عندئذ أن تبرهن للمنطق الأرسطي » بأن هذا العلم ليس عقلبا 
قبليا » لأننا نتساءل أن هذا الملم هل يعني عدم وقوع تلك الصدفة الخاصة 
أي ضرورة 00 وفوعبا ؟ فإن كان يعني عدم الوقوع فحسب » فلس عاما 
عقليا قبلياً» 1اتقدم من أنالعلوم العقلية القيلية ٍ رأي المنطق الأرسطي يحب 
أن تكشف عن ضرورة ثبوت المحمول للموضوع أو نفيه عنه “ولا يكفي كشفها 
عن جرد الشوت أو النفي . وان كان علا بضرورة عدم وقوع تلك الصدفة 
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الخاصة > فبذه الضرورة » إما أن تكون ذاتية وإما أن تكون عرضية وناتجة 
عن عدم وجودالسيب الكافي لوقوع تلك الصدفة . وواضح أن الضرورة الذائءة 
لا مال لإفتراضها في أي صدفة » لأن كل صدفة بالامكان أن تقع إذا توفر سببها 
الكاني لاحادها . فحن إذا لاحظنا حادئة ظبور صداع لدى الشخص الذي 
تناول اللبن في كل واحدة من التجارت العشير » م نجد أي ضرورة واستحالة 
ذاتية تفرض عدم ظبور الصداع في أي واحدة من تلك التحارب . وأما 
افتر اض الصرورة المرضمة النائحة عن عدم وجود السبب الككافي © فيو دبعي 
أننا نءتقد يعدم حدوث الصداع في تجربة خاصة من تلك التجارب العشم » 
نتمحة للاعتقاه بعدم توفر سبب الصداع في تلك التجربة » مع أننا في الواقع لا 
نحد عامنا الاجمالي بعدم تككرر الصدفة النسبية غلال التحارب المأعاقبة مرتيطا 
بأي فكرة مسبقة عن أسباب تلك الصدف . وقدلا نملك أي فكرة عن 
الأسبات ونوعيتها ومع ذلك نعلم بعدم تككرر الصداع . فمثلاً قد لا نعلم ما 
هي أسباب الصداع » ومع هذا تعلم بأن حدوث الصداع لا يقترن صدفة 
بشرب اللين في جميم الحالات التي تجري علمها التحربة . وهذا يمني © إن العام 
بعدم حدرث الصداع في يعض تلك الحالات » ل بنش عن فكرة مسبقة عن 
السمب لانا لا نعرف ما هي أسباب الصداع . 


وهكذا نستخلص من ذلك ؛ أن العم الإجمالي بعدم وقوع الصدفة في مرة 
واحدة على الأقل » إذا كان يقوم على أساس التشابه والاتباه » ويرتبط بصدفة 
خاصة * فلا يمكن أن يكون علدا عقلك) قبليا . 
الاعتراض الخامس 


نريد الآن أن نستدل على أن الملم الإجمالي بأن الصدفة لا تتكرر على خط 
طويل» إذا كان موجوداً لديا حقا » فبو ليس ع2] قبلب] ( أي قبل التجربة 
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والاستقراء ) أولياً “كا يفترضه الماطق الأرسطي لكي يحدل منه الأساس العقي 
المخطقي للدليل الاستقرائي . وفما بلي توضيح ذلك : 


إن العم الإجمالي الأرسطي يقول : إن (أ) و (ب) إذا لم تكن ببنها رابطة 
سببية » فلا يتكرر اقران أحدهما مع الآخر باستمرار خلال خط طويل . 
وحين نفترض أن هذا الخط الطويل يعبر عن عشر تجارب متتابعة » يمكننا على 
هذا الأساسأن نستنتج سببية )1 ) ل(ب) إذا لاحظنا اقترانهها خلال التحارب 
المتتابعة عشر مرات . فاذا كان ( أ ) مادة معينة نريد امتحان تأثيرها في رفع 
الصداع ؛ وكات ( ب ) هو ارتفاع الصداع وأعطبنا تلك المادة إلى عشيرة من 
المصابين بالصداع » فارتفم صداعبم ؛ استنتجنا من ذلك أن هذا التكرر في 
الاقتران بين استعمال تلك المادة وارتفاع الصداع لبس صدفة » لأن الصدفة 
النسبية لا تتكرر عشر مرات » بل هو ناتج عن سبسية تلك المادة لرفع 
الصداع 3 


ولنفترض أننا اكتشفنا بعد ذلك أن واحداً على الأقل من اولثك العشرة » 
الذين أجرينا تحاربنا عليوم ؛ كان قد استعمل في تلك اللحظة ودون علم منا 
قرصاً من (الأسبرين) الكفيل بإزالة الصداع * ففي هذه الحالة سوف يفقد 
هذا الاكتشاف تلك التجربة التي اجريت على ذلك الشخص قيمتها ودورها في 
تكوين الدليل الإستقراني وإيحاد الملم بالسببية بين( أ ) و ( ب ) (أي بين 
المادة التي تحري علبا تحاربنا وارتفاع الصداع )» وسوف يكون موقفنا تام 
كالموقف الذي ذقفه تجاه تسع حالات ناجحصة فقط “ فإذا كان عشيرة هو الحد 
الأدنى للإستقراء المفيد للعلم » فسوف يزول عامنا بالسيمية » نتيجة لإكتشافنا 
أن واحداً من المشرة كان قد تناول قرص الأسبرين قبيل التجربة . 


وهكذا نجد أن أي حالة من حالات جاح التجربة في عملية الإستقراء » 


6 الأسن النطقية - م ( ء ) 


تنقد أثرها » إِذا عر فنا بعد ذلك أنه كان إلى جانب (1)و (ب) فيء ثالث م 
نلاسظه حين اجراء التجربة نرمز اليه بازت) وهو كاف لإيحاد ( ب ) على أي 
حال والمنطق الأرسطي لا بمكنه أن يفسر هذا الواقع علرضوءطريقته في تبدير 
الدليل الاستقرائي » التي تفترض علا إجبالما قبلا (أي قبل الإستقراء والتجربة )» 
وأوليا يأن الصدفة لا تتكرر خلال الإستقراء على خط طويل . لأن هذا العام 
القبلى الأولي الذي يفترضه المنطق الأرسطي » لو كان هو الأساس للإستدلال 
الإستقرائي واكتشاف سيبية ( 1 ) ل ( ب )4 لما بوعزع علمنا بالسدبية جرد 
اكتشافنا بعد ذلك وجود(ت)في احدى التجارب العشر * لأن هذا الاكتشاف 
لا يعني إلا التأكد من وقوع صدفة واحدءً *؛ وهي اقتران الألف بالتاء في تلك 
التجربة . وهذا لا ينفي بأي شكل من الأشكال عامنا المسيى الذي يفترضه 
المنطقى الأرسطي » وهو العلم بأن الصدفة لا تتكرر على خط طويل ' لآن هذا 
العلم المس.تى © يعني العلم بأن الصدفة النسبية لإ وجدعزة واجد هغل الال 
خلال عشر تحارب متتابعة ( إذا افترضنا أن الخط الطويل يتمشل في عشر 
تحارب متتابعة ). فإذا اكتشفنا بعد ذلك » أن الصدفة النسيية قد وجدت في 
مرة »لا يكون هذا متعارض] مع ذلك العلم المسسق . فلماذا يزول ذلك الملم 
يسبيب هذا الإكتشاف ؟ 


إن التفسير الوحمد الصحيح لذلك هو أن العم بأن الصدفة لا توجد مرء 
واحدة على الأقل » هو ولبد ناتج جمع عدد من الإ_الات * هي : احوال عدم 
وجود الصدفة فالمرة الاولى» واحمّال عدم وجودها فيالمرةالثانية “وهكذا. . . » 
فإذا سقط واحد من هذه الإحتالات » واكتشفنا وجود الصدفة في مرة زال 
العم النائج عن جمع تلك الإحمّالات . وهذا يعني أنه لس عاما 3 قبلا » 
وإلالما تزعزع بزوال يعض تلك الإحتالات . 
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الاعتر اض السادس 


00 
في الت ربة الاولى » نواجه إحدى حالتين : ولى : أن نككون متأ كدين من 
عدم وحود ا ل ا أن يكون هو السيب 
أوجود (ب) عدا (أ) ]' والثانية :أن يكون وجود (ت) وعدمدلاما محتمة . 
ففي الحالة الاولى 0 الأرسطى ي أن كتفي بتجربة واحدة 
التوصل إلى العلم بسمبية (أ) ل و ب) إعانا منه بدأ السيسية ٠‏ فا دام ل (ب) 
ار ال ا 
فمن الضروري أن يكون (أ)هواليب ل(زب) . ولا نحتاج في هذه الحالة 
إلى تكرار التحربة . وفي الحالة اثاتية نجد أن العلم بالسيبية يتوقف على تكرار 
التحرية ونجاحما في عدد كبير من المرات . وفي هذه الحالة نلاحظ أن المبل نحو 
الإعتقاد بسيبية (أ) ل (ب) يتأثر- بدرجة كميرة- بمقدار احمالات وجود زت) 
في تلك التحارب الناجحة . فكاما كانت احتيالات ( ت ) أكبر » كآن ملا إلى 
الإعتقاد بديسية ( أ) ل( ب ) أبطأ. وكلناكانت اسالاك زبت ) أسفر »ان 
مملنا إلى هذا 0 


وهذا يعني أن الميل إلى الإعتقاد الإستقراني يسببية ( أ ) ل ( ب ) يتناسب 
عككسا مع مقدار احالات وجود (ت) في التجارب الناجحة» وهذا ند أن إذا 
لم نكن على علم مسب بآن !. ( ب ) أسبابا اخرى لوجوده في الطبيعة ؛ صسوف 
يكون مانا إلى الإعتقاد بسسسية (أ)ل (ب) أكبر منه فها إذا كنا تملم بأن 

ل (ب) أسياباً اخرى غير أننا م نعلم بوجودها خلال التجارب التي 156 
وذلك لأن إحمّا! ل وجود ( ت ) في الإفتراض الأول #أطثو فيه بن الع وال 
وتحوادة في الإفتراض الثاني » لأنه في الأول يعبر عن اتج ضرب | حتّالين هما : 
احمال أن يكون ل (ب) في الطديعة سيب آخر ؛ واحمال أن يكون ذالفالشيء 
موجوداً فم1 ؛ بينا لا يعبر في الإفتراض الثاني إلا عن قسمة إحتالمة واحدة . 
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وهذا الإرتباط الوثيق بين العلم الإستقرائي أو المبل الإستقرائي نحو 
الإعتقاد بالسنبية » وبين مقدار احتالات وجود ( ت) ف التحارب المتعاقة » 
لايمكن للنطق الأرسطي أن يفسره على أساس طريقته في تبرير الإستدلال 
الإستقرائي » لأن الإستدلال الإستقرائي إذا كان نتمجة علم أولي قبلي بأرنف 
الصدقة التسبية لا تتكرر في خط طويل » فكاما حصنا على خط طويل من 
الإقتران بين ظاهرتين» استنتجنا السيبية بينها»دون أن يكون للمقدار احمالات 
وجود (ت) أي تأثير على ذلك . 


الاعتراض السابع 

إذا افترضنا أن الخط الطويل الذي نعلم بأن الصدفة الندبية لا تتكرر 
عليه باستهرار » بتمثل في عشر تحارب »© فبذا يمني أن اقتران تناول اللبن مع 
إرتفاع الصداع في تسع تحارب متتابعة أمر يحتمل . ولكنه غير حتمل في عشر 
تجارب متتابعة» من أجل العلم بأن الصدفة النبية لا تتككرر ني عشر تجارب 
متتابعة . ونريد أن نبرهن في هذا الإعتراض على أن هذا الملم ليس عم عقلباً 
يتركب مما بلي : 

أولا : إن كل علم علي بشيء ( وريد بالعلم الءقلي العلم الذي نحصل عليه 
بصورة مسيقة على الإستقراء والتحربة ) يؤدي حتما إلى العلم ما بلازم ذلك 
الشي, » إذا كان العالم معتقداً بالملازمة بين الشيئين . 

ثانيا : إن القضية القائلة بأن الصدفة النبية لا تتكرر في عشر تجارب 
متتابعة » إذا كانت صادقة » صدقت القضمة الشرطبة القائلة : لو وجدت 
الصدفة النسببة في تسع تجارب فسوف لن توجد في التجربة العساشرة حتماً . 
وهذا يعني التلازم بين هاتين القضيتين . 

ثالثأ : إنا رغم مملنا إلى الإعتقاد بأن تناول اللين سوف لن يقترن صدفة 
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بارتفاع الصداع في عشر تجارب متتابعة » لا ميل إلى الإعتقاد بالقضية الشرطية 
التي تقول : لو اتفق في تسم تجارب أن بققرن ارتفاع الصداع بتناول اللبن 
صدفة فسوف لن يتكرر هذا الإقتران في التجربة العاشرة . 

وعلى ضوء هذه الامور الثلاثة نستطيع أن نعرف أن الإعتقاد بأن الصدفة 
النسبية لا تتكرر عشسر هرات متتابعة ليس علا عقليا » ا ا 
لأدى إلى الإعتقاد - بنفس الريجة ب بالففد القرطية الملازمة . وهذا بعنى 
ا 0 
مع قضيتين متلازمتين بطريقتين مختلفتين » فنمتقد باحداهما ونشك في الاخرى ى. 

وهذا العم الغريب في أطواره » يحاجة إلى تفسير لا يربطه بالعلوم العقلية 
القبلية » وإلى ذهنية منطقبة تتناسب مع أطواره الخاصة به التي يتميز بها عن 
العلوم التي يعالجها المنطق الأرسطي . وهذا ما سوف نعرفه في ضوء نظرية 
الاحوال 


تقييم عام لأموقف الارسطي 


عر فنا سابقا أن المنطق الأرسطي عالج كل واحدة من المشا كل الثلاث التي 
بواجهها الدليل الإستقرائى » بافتراض قضمة عقلية قبلمة : فمشكلة احجال الصدفة 
المطلقة تغلب علمها بافتراض مبدأ السدبية . ومشكلة احهوّال الصدفة النسسة 
تغلب عليها بافتراض المبدأ الذي ينفي تكرر الصدفة النسبية على خط طويل . 
مبدأ السببية تقول : إن الحالات المؤائلة تؤدي إلى نتائج متائلة . 

وهذا الموقف يمككن تهزئته إلى نقطتين رئيسيتين: 

الأولى : إن المنطى الآأرسطي يؤمن بأن الدليل الإستقرائي يحاجة إلى ثلاث 
مصادرات» لا بد من افتر اضبامسمقاً عي يتاح الدلمل الإستقراني أن تغلب على 
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مشاكل الثلاث > وبؤدي إلى العل بالتعمم المطلوب ..وما م نل بتلك المصادرات 
تسلدما مسقا > لا يمكن.الإعتراف ,العم الاستقرائي والمناهج الاستقرائية في 
الإستدلال:. 

الثانية : إن المنطق الأرسطي يؤْمن بآن مبدأ السبببة » والمبدأ الذي ينفي 
تكزر الصدف ة النسمية » والقضية القائلة : إن الحالات المتاثله تؤدي إلى نتائج 
متائلة » هي قضابا عقلية قبلبة مستقلة عن التحربة والاستقراء » ومن أجل 
ذلك وجد فنها المنطق الأرسطي تلك المصادرات الثلاث التي يحتاجما الدليل 
الإستقرائي . 

وكل ما تقدم من مناقشة للمنطق الأرسطي حتى الآن » كان برتبط بواحدة 
من تلك القضايا الثلاث» أي بالقضمة التى تقول : إن الصدفةالنسبمة لا تتككرر على 
خط طويل . وقد استطمنا أن تعرف أن هذه القضمة ليست عقلية قبلية » 
ويذلك لا تصلح أن تكون إحدى تلك المصادرات الثلاث التي يفتش عنها 
المنطق الأرسطي لدعم الدليل الاستقراني . 

وفي رأبي » أن المنطق الأرسطى ل يخطىء فقط في الاعتقاد بطابع عقلي 
قبلى لقضية ليست من القضايا العقلية القءلية . بل أخطأ أيضا في الاعتقاد يحاجة 
الدليل الامتقرائي إلى مصادرات قبلية أيضاً . 


ويكفي هنا أن نسجل رأينا هذا دون أن ندخل في تفاصيه » تارحكين 
ذلك إلى القسم الثالث من هذا الكتاب»حيث نستعرض- بشمول وعمقى- النظرية 
التي يتبناها هذا الككتاب في تفسير الدليل الاستقرائي» والتي دَؤ كد أنالاستقراء 
يؤدي إلى التعمم بدون حاجة إلى أي مصادرات قبلية . وصرف بدو بوضوح 
في ضوء تلك النظرية» أن المصادرات الثلاث التي آمن بها المنطق الأرسطي وربط 
مصير الدلمل الاستقرائي بها » يمكن اثباتها جمعا بالاستقراء نفسه» كا نئيت أى 
تعمم من التعديات الأخرى عن طريق الدليل الاستقرائي . ١‏ 
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لمان 
امار والم لب ىا 


بعد أن عرفا طريقة المذهب المقلي في تفسير الدليل الإمتقراني وتبريره 
عقلياً » نريد أن نعرف موقف المذهب التجربي من ذلك > وطريقته في علاج 
المشاكل التي يثيرها الدليل الإستقرائي من الناحمة المنطقية . 

ونقصد بالمذهب التجرببي : الإتجاه الذي يؤمن بأن التجربة والخبرة الحسسة 
هي الأساس العام والمصدر الرئيس لككل ألوان المعرفة التي يزخر بها الفكر 
البشري > وينكر وجود أي معرفة قبلمة لدى الإنسان بصورة مستقفلة عن 

وقد تقدم ني يحئنا السابى مع المنطق الأرسطي »؛ أن الدليل الإستقرائي 
يواجه ثلاث مشا كل رئدسمة : 

الاولى : لماذا يحب أن نفترض ل ( ب ) سدبا » ونستبعد احتّال الصدقة 
المطلقة ؟ 

الثانية : إذا كان ل (ب) سيب * فلماذا يحب أن نفترض أن سببه هو ( أ ) 
الذي اقترن به » ونستبعد احجّال الصدفة النسبية » وأن يككون ( ب ) مرتبطاً 
+ (ت) في الواقم ؟ 

الثالثة : إذا استطعنا أن نتأ كد من أن ( أ ) كان هو السبب ل ( ب ) خلال 
الإستقراء الذي مارسناه » فكيف نستطيع أن نممم النتيجة » ونؤ كد أرن 


عو 


(أ) في كل الحالات الاخري المائلة سوف يظل سيا » وسوف يقترن به ( ب ) 
وام . 

وقد رأينا في دراستتا لموقف الإتجاه الأرسطي تجاه مشاكل الإستقراء 
أن المشكلة الثانة من هذه المشاكل الثلاث © هي التي استائرت باهتامه على 
الصميد المنطقي دون الأولى والثالئة » اعتهاداً منه في حلبا على ما تقرره الفلسفة 
العقلية التى يؤمن بها من مبادىء قبلية للسببية . وقد عالج المشكلة الثانية على 
أساس افتراض مبدأ قبل أيضا ينفي تكرر الصدفة النسبية على خط طويل . 


وأما المذهب التحربي » » فبو برفض فكرة وجود قضايا قبلية » ولا يؤمسن 
بالممادىء العقلية للسببية التي آمن ا التفير الأرسطي للامتقراء » ولهذا 
استقطبت المشكلة الأولى والثالئة إهتامه ( وم تحظ المشكاة الثائية مله إلا 
باهتهام جاني » لآن المذهب التجرببي يدرك خطورة المشكلة الأولى والثالثة 
بالنسية اليه إذ لا مكنه أن يعالجها عن طريق المبادىء العقلءة للسببية التي 
افترضها المنطق الأرسطي >“ ما دام لا يقر بوجود معرفة عقلة قبلبة . 
تفسيره له » يمكن أن نصاف موقفه إلى ثلاثة إتحاهات سوف نستعرضها تباعاً » 
وفقا لدرجة وثوقها بالدلمل الاستقراني » لا وفقاً لتسلسلما التارمخي . 

ادل 2 إتحاه المقين الذي يؤمن بإمكان الوصول إلى اليقين عن طريق 
الدليل الاستقر 

والثاني : هو إتماه الترجيح الذي يرى أن الدليل الاء:قرائي يسبب 
رجحانا للقضمة الاسة قرائية ل وكا امد ا ولوسع ازدادت القضمة 
الإستقرائية رجحاناً دون أن تصل إلى مستوى الدقين 

والثالث : الاتحاه الذي يشك في قسمة القضية الاستقرائية من الناحية 
الموضوعمة ؛ ويفسير الامتدلال الاستقرائي بوصفه عادة ذهنية محلة . 
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الاتحاه الأول ونزعته اليقينية 


والممثل الرئيس هذا الإتجاه هو الفيلوف الاتجليزي :( جورت ستبورت 
مل ) الذي يعتبر من كبار رواد المذهب التجريي . وقد آمن بأن الامتقراء 
يفضي بالمباحث إلى نتائج بقبئية"' . 


ويمكننا أن نقسم موقفه من مشاكل الاستقراء إلى قسمين » احدهما يرتبط 
بالمشكلة الآولى والثالئة » والآخر برتيط بالمشككلة الثانية . 


موقف الاتجاه الأول من المشكلة الأولى والثالثة 


يمكن أن نلختص موقف هذا الاتجاه للمنطق التجربى من المشكلة الأولى 
والثالثة يما يلي : ١‏ 

أولا : إنه يؤمن بحاجة الإستقراء إلى مبدأ السيبية » وقضية الاطراد 
القائلة : إن الحالات المتائلة تؤدي إلى ننائج متائلة “ويتفق مع المنطق الأرسطي 
في محاولة ربط الإستقراء بقياس يستمد صغراء من الأمثلة وكبراه من قضيّق 
العدية والاطتراد » إد عد المتعرى فق تنه فلي أن عد د اخرق قد 
اقترن بالحرارة خلال تلك الأمثلة » ويقرر على ضوه قضيتي السدبية والاطراد في 
الطبيعة أنه كاما حدثت ظاهرة عقبب ظروف معبنة فبي تحدث باستمرار في 
كل الظروف المائلة » ويستنتج من ذلك أن التمدد يحدث دائمًا كاما وجدت 
الحرارة ف الحديد . 


. 3١44 لاحظ كتاب ( جون ستبورت مل ) للدكتور توفيق الطويل ص‎ )١( 


ة؟ 


وثانيا : إن المذهب التحربي 2 اذ يربط التعيات الاستقرائية بقضايا 
السبسة » يختلف عن المذهب العقلى في تفسير هذه القضايا وتبريرها » فبينا كان 
المذهب العقلي يؤمن بانها قضابا عقلية قبلية » يرفض المذهب التجربي طابمب ا 
العقلى القملى» ويؤ كد ان الخبرة الحسبةهي الاساس الوحيد للمعرفة البشرية كلها» 
ومن اجل ذلك آمن ستبورت مل بان قضايا المية نفسها ناج استقراءات 
أوسع وأشمل في عام الطبيعة'"' . وهذا يمني أننا حصلنا على العم بقضايا 
السبببة تتبجة استقراء لكل ما حولنا من ظواهر الطسيعة » ومنذ اكتشفنا 
قضايا السمبية » أصبحت بدورها أساما لكل تعمم استقرائي لاحق . 

وثلثأ : إن المذهب التجربي كا يختلف عن المذهب العقلى في المصدر 
السببية » وما يعثية مبدأ السببية العام القائل : إن لكل حادثة سبباً 
في" الطليعة: + 

فإن للسبية مفبومين : المفبوم العقلي والمفبوم التجربي : 

فالسيسية بمفبو مها العقلي » تعبر عن علاقة الامحاب والضرورة بين 
ظاهرتين . فأي ظاهرتين احداههما تؤثر في إيحاد الأخرى حتما » فالظاهرة 
المؤئرة هلها هي السبب » والظاهرة الموجودة نتبحة ذلك التأثير هي 
المسب. 

وأما السيبة بمفبومها التجربي © فبي لا تعبر عن الايحاد والتأثير 
والحتمية والضرورة » لآن هذه العناصر لاتدخلفي نطاق الخبرةال+سية»والمذهب 
التجربي لا يعترف بأي عناصر غير تجريبية » ولهذا لا تعني السببية 
بفبومها التجرببي سوى نوع معيّن من التتابع الزمني بين ظاهرتين » 
ولكن ليس كل تتابع زمني بين ظاهرتين يكفي لنشوه علاقة السببية 

5 لاحظ كتاب النطق الحديث ومناهج البحث للدكتور عمود قاسم ص‎ )١( 


كلا 


بينها » بل لكي توجد علاقة السببية بين ظاهرتين لا بد أن بحكون 
التتابع مطرداً . وعلى هذا الآساس فالتتابع الزمنى المطترد هو كل ما 
تمه .علاقة السنسية ميفومها اللحريي.. 


وفي هذا الضوء نلاحظ لدى المقارنة بين المفهوم العقلي للسدبية والمفهوم 


أولا : أن تبعية احدى الظاهرتين للاخرى التي تحدد مر كزها في العلاقة 
- اي كونها مسببة - هي تبعية زمنية في المفهوم التجرببي © بينا هي 
تبعبة في الوجود لدى المفهوم المقلي للسببية . 


وثانيا : انث علاقة السببية لايمكن لمفهوم التجرببي ان يتصورها 
بين ظاهرتين مقترنتين زمانا » لأن في هذه الحالة لا يمكنه ارى يفترض 
احداهما سببا والاخرى مسببا » لأ رأينا ان التبمية الزمنية هي التي 
تعين المسبب في المفهوم التجربي » ومع التقارن الزمني لا توجد تبعية من 
هذا النوع » وبالتالي لا توجد علاقة سببية » ولحذا فان الماطق الجر بي 
لا يطلق اسم السببية على علاقة الاقتران المطرد بين ظاهرتين »© وانما 
يصفها بأنها علاقة من نوع آخر . واما المفهوم العقلي للسببية الذي يمير 
عن الاحاد والتأثير والفضرورة » فبو يستطيع ان يتصور هذه الملاقة 
بين ظاهرتين مقترتتين زمانا فتكور: احداهما سببا والاخرى مسبنا » 
لا على أساس التبعية الزمنية » بل على أساس التبعبة في الوجود والتأثير» 
فالظاهرة المؤثرة هي السبب » والظاهرة الموجودة نتبجة ذلك التأثير هي 
المسسب وان اقترنتا 0 ؛ بل ان المفبوم العقلي للسيبية يستنبط 
من عنصر الضرورة حتمية التقارن بين المسبب وسبيه © او بين المسسب 
والجزء الأخير من السبب ينا يكون اللبب مركبا من موعة أثياء » 
لأن اي فاصل زمني بين السبب بكامل وجسوده والمسبب يتعارض مع 
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ضرورة استتباع السبب للسبب التي يمن بها المفهوم العقلى للسببية . 


مناقشة هذا الموقف 





ويمكن ان نلخص تعدقنا على هذا الاتحاه التحر بي لتفسير الدليل 
الاستقرالي في ثلاث نقاط : 


النقطة الأولى : إن هذا الكتاب يختلف عن المنطتى العقلي والتجر 0 
معا تحاه قضية من اهم قضايا الدايل الاسنقرائي ؛ وهى الجواب 
السؤال التالي : هل يعتير الدليل الاستقر الي حاحة الى قضايا اللييية 00 
يبني على اناما التعمم ؟ 


وقد لاحظنا حى الآن ارت المذهب العقلي والمذهب التجربي مما 
يتفقان على الجواب بالايحاب على هذا الؤال »2 بانا تومن على ضوه تفسير نا 
المقبل للتعميات الاستقرائية » ان الدلمل الاستقراني ليس نمحاجة الى 
مصادرات م هذا القسيل لي دؤدي الى تر جبح التعمم ( وبالتالي الى 
العفل به. 

وسوف شولى هذا الكتاب شرح هده الاقطة 5 القسم الثالث من 
البحث » عندما نصل ف دراستنا الى نظريةنا الخاصة ف تفسير الدليل 
الا ا سوف أكنفى ها هذاه الاشارة » يا اشرت الى داك 
ايض خلال تقيم الموقف الأريطي من الامتقراء . 


النقطة الثانية : إنا نتفق مع الاتحاء المتقدم في ايمانه بأن قضايا 


السيسية تستنتج من الاستقراء نفه ©» وهذا لا يعني أنا نرفض المصدر 
العقلي القبلي هذه القضايا » بل يعني ان حتى لو استبعدة العم العقلى القملى هذه 


ليا 


القضايا » يظل الامكان اثبات قضابا السببية في عالم الطبيعة عن طريق 
مصادرات قبلية عن السمبية ‏ على اثيات تلك القضاا . 


ولكن المشكة القي تورط فيها الاتجاه النجربي بهذا الصدد » هي أنه 
اعتقد بأن التعمم الاستقراني برتكز على أساس قضايا السيبية © وزعم في 
الوقت نفسه ان قضايا السببية نتساج استقرائي » إي تعمير عن تعميات 
إستقرائية سابقة » ومن الواضح ان قضايا السمبية اذا كانت تعبر عن تعمهات 
استقرائية » فبذا يعني ان ذلك الاستقراء الذي أحّى إلى تلك التممهات» 
قد قام بدوره في اثمات التعمم » دون الارتكاز على أساس قضابا 
السببية © لآن قضايا السببية ليست إلا نتبجة التعمم الذي برهن ليه ذلك 
الاستقراء » ومن الطبيعي أن نس تخاص من ذالك ان بامكان الدليل الا-:قرائي » 
بدون افتراض قضايا السيبية كمصادرات قبلية » ان يبرهن على التعمم . 
واذا أمكن هذا من الناحية المأطقية في الاستقراء الذي برهن على نفس 
قضايا السببية » يصبح مكنا في كل استقراه » ويئبت ان الدليل 
الاستقرالي عموماً لا يرتكر في اثباته للتعمم على تصديق مسبقى بقضايا 
السممية . 


النقطة الثالثة : إن إذ نؤمن بأن الدليل الاستقرائي كفيسل إثبات 
السيبية بدون حاجة الى مصادرات قبلية »> تريد بذلك السببية بالمفهوم 
العقلي الذي يعبر عن علاقة ضرورة بين السب والمسيب . واما إذا 
شمن السببية باللفبوم الءقلي » وافترضنا انه لا طريق الى اثياتها لاقمل 
الاستقراء ولا بالاستقراء نفسه » فليس بالامكان ان نثيت بالدليل الاستقراني 
السببية بالمفبوم التجربي 2 ولا أي تعمم من التعمهات التي يثبتها الاستقراء 
عادة . فالشرط الأساسي لإنتاج الدليل الاستقرائي في رأينا » أن يكون 
قادراً على اثبات السبسة بالمفهوم العقلى » وما لم تثبت السببية المقلية » 


اها 


يمخز الدليل الاستقرائي عن إثبا تأي" تعمم “بل وحتق عن ترجيحه بأي درجة 
من درجات الترجيح . 


وسوف أعود إلى توضيح هذه التقطة فيا بعد . ولا أجدني قادرا الآن 
على تبرير هذا الشرط الأسامي » وتفسير أنه كيف يعجز الدليل الاستقرائي 
عن ائات أي تعمم إذا لم نفترض قدرته على اثبات السببية العقلية » 
لأن ذلك برتبط بنظريتنا الى نفشر على أساسبها الدليل الاستقراني » 
والطفرة الى يستمطنها من الخاص إلى العام 2 وهذا أكتفي الآن بهذه 
الاثارة أركا توضبح مغزاها الكامل إلى القسم الثالث من بحوث هذا 
الكتكاب . 


موقف الاتجاء الأول من المشكلة ااثانية 





وأما الموقف الذي وقفه هذا الاتجاه التدربي من المشكلة الثانية من 
مشاكل الاستقراء الثلاث - وهي المشكلة التي استقطبت اهتام المنطق 
الأرسطي - فيمكننا أن نستخلص النقطة الجوهرية فبه مما تقدم » لآن 
هذا الاتحاه التجربي آمن بقضية الإطراد في الطبيعة القائلة : بأن ظاهرة ما 
إذا وجسدت عقيب ظاهرة أخرى في ظل' شروط معينة فسوف توجد 
عقمبها دائا في ظل نفس الشروط . ومن الواضح أنه لا يقصد بذلك أن 
أي ظاهرتين إذا وجدت احداهما عقيب الأخرى مرة واحدة » فشواف متهن 
هذا التتابع بينها دامًا » إذ كثيرا ما تحدث ظاهرة عقبيب ظاهرة أخرى 
صدفة ولا يتكرر وحودهما معاً بعد ذلك . فلا بد أن يراد بقضية 
الأطراد » أن أي ظاهرتين وجدت احداهما عقبب الأخرى في عدد كبير 
0 
نصل إلى ثمىه شبيه اما بالمبدأ الأرسطي القائل : بأن الصدفة النسبية 
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لا تتكرر على خط طويل * غير أن البدأ الأرمطي.قضية عفلية قبلدة 
ف رأي الأرسطيين » وقضية الاطراد استقرائية في رأي المنطق التحربي. 


الطرق الاربعة في مواجهة المشكلة الثانية 





وقد قدم لنا ستورتمل في منطقه التحريى » طرقاً عديدة نصح 
باستعماها للتأ كد من وجود السمسمة بين الظاهرتين اللتين محاول اكتشاف نوع 
العلاقة بيدا . 


وهذه الطرق كلما “ ترتبط بالمثككلة الثاذية من مشا كل الاستقراء الثلاث » 
فبي في الواقع طرى لاستتعاد إحهال الصدفة النسبية ؛ فنحن حبنا نقوم 
بإبحاد الألف فيوجد الباه » نراجه احجال أن تككون هناك تاء بجبولة » 
وأن تكون هذه الداء هي سبب الماء بدلاً عن الآلف ( أي أن يكون 
ذلك الشيء الذي تقترن به الباء باستمرار هو التاء لا الألف ) . 


ففي هذه الحالة يكن للطر التي اقترحها سآ.ورتمل أن تقوم 
بدور ا في التقليل من درجة هذا الاحهال » ولككنها على أي حال 
لا تفسر امكانية القضاء على هذا الاحمّال بايا . وسوف تستعرض فما 
بل هذه الطرىق لكي محدد دورها في الدليل الاستقرائي : 


وقد حدد مل القاعدة التي تعثر عن هذه الطريقة على النحو الآني : 
إذا اتفقت حالتان أو أكثر للظاهرة المراد يحثها في ظرف واحد 
فقط »2 فهذا الظرف الوحيد الذي تتفى فيه ميم هذه الحالات ©» هو 
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السيب ق هذه الظاهرة . 


فإذا قلنا : إن الظاهرة المراد تفيرها هي (ب) * وأنما تسق او تصحب 
في الحالة الأولى بالظروف زأعل0ءح)» وفي الحالة الثائية بالظروف : 
(ل» م »1 ) » وفي الحالة الثالئة بالظروف : ( ط أ » د )“فالظرف الوحيد 
د نا د اللات الثلاث وهو (أ) بعد مسا لزب). 


وهذه الطريقة إِذا أردة أن ندرسها بعدى » وتفسر دورها الذي 
تقوم به » تستطييع أرب نكتثشف بوضوح انها تمالج في الحققة مشكلة 
احمال الصدفة النسسة (أي احيّال التاء ) . ففي الحالة الأولى للظاهرة 
(ب) وإن كا نجد أن (ب) قد وجدت عقيب (أ) ولكننا تواجه 
يدرجة كبيرة احتال التاء » إذ كا يمكن أن يكون السبب لوجود (ب) 
هو (أ) كذلك يمكن أن يكون السبب في ذلك (ك) أو رج)» 
ولكنا حمنا نلاحظ الحمالة الثانبة ثم الثالثة » الى جانب الحالة الأولى» 
يضمف التدريج احتال أن تككون ( ب ) مرتبطة سسا يفير (1) 
ويكير احتال ارتباطها السببي ب ( (أ)» لأن ارتباطها اين 1 
لا يفتر ض إلا علاقة سدممة واحدة ؛ وهي علافة تقوم بين ( أ )و(ب)» 
وأما ارتناطها السبي يفير (أ) فبو يفترض ثلاث علاقات سببية © إد 
لابد في حالة 1 من افتراض علاقة السيسية بين ( ب) وأحد 
الظرفين : ( ك ) أو ((ح<) 0 للحالة الأولى » وافتراض علاقة سمسة 
أخرى بين ( ب ) وأحد الظرفين: (ك ) أو (م ) تبريراً للحالة الثانية» 
وافتراض علاقة سببية ثالثة بين ( ب )و( ط) أو (د). ومن الواضح 
ان الاحتهال الواحد أكبر قيءة من جموعة احتالات ثلائة يساوي كل 
واحد متبا ذلك الا-تيال الواحد . 


وهكدا نحد أن هذه الطريقة » يقتصر دورها على مواجبة المشككلة 
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الثانية من مشاكل الاستقراء » وتمكثننا من التقليل من درجة احتبال وجود 
التاه » أي احتمال الصدفة النسبية . 


ثانيا : طريقة الاختلاف 


وهي طريقة يكون فيها المستقريه بين حالتين متشابيتين في جيم 
الظروف > ما عدا ظرفا واحداً » وقد وجدت الظاهرة فق احداهما و 
توجد في الأخرى . فيستنتج من ذلك ان ذلك الظرف الوحيد الذي 
وجد في إحدى الالتين دون الأخرى ؛ هو سبب الظاهرة . 

فإدا قلنا مثلا: ان الظاهرة المراد تفسيرها (ب) وأنها وحدت ف 
الحالة الأولى الني تشتمل على الظروف : ( ك ) ( ل ) (م) (1) وم توجد 
في الحالة الثانية التي تشتمل على الظروف : ( ك ) ( ل) (م) فمن المرجح 
أن يككون الظرف (أ) هو السبب في وجود الظاهرة ( ب ) . 


ولا تعني هذه الطريقة » ان الحالتين متشابهتان «امتثناء ظرف واحد 
في جميع الظروف الواقعبة التي رافقت كلنا الحالتين » لآن المستقريه 
لامكنه عادة أن يتأ كد من استيعايه في الملاحظة لكل الظروف الواقعبة» 
وَإِما تمنى طريقة الاختلاف : أن الحالتين متفقتان في كل الظروف التي 
أتيح فزي أن يستوعمهما في ملاحظةه ؛ باستثناه ظرف واحد. 


وهذه الطريقة » كالطر دقة السابقة ؛* تقتصر وظيفتها على علاج المشكلة 
الثانية » والتقليل من احتئمال الصدفة النسبية © لأتنا حين نواجه الحالة 
الأولى التي وعد فيها ((ب)24 ونستوعب عدداً من ظروفها بما في دلك 
أ ) » لا نتطيم أن هنح صفة السببية لواحد من تلك الظروف دون 
الآخر. ولذلك لا يمككن أن نعتبر (أ) هو السب »2 لآن وجود (ت) 
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ثالئا : طريقة التلازم في التغير 

وقد دده مل هذه الطريقة على النحو الآني : 

ان الظاهرة التي تتفر على نحو ما كاما تغئرت ظاهرة أخرى على نحو 
خاص »© تعد مرتمطة يتلك الظااهرة بنوع من العلاقة السدسية . فاذا كانت 
لدينا ظاهرتان » ودرسنا احداها في الات مختلفة فوجدنا أنها موجودة 
على درجات متفاوتة في تلك الحالات » ولاحظنا أن الظاهرة الأخرى 
موجودة في جميم تلك الحالات » وأن تفيرات معينة تطرأ عليها تتناسب مع 
التغيرات اللي تطرأ على الظاهرة الأول وتحداد درحةيا 2 فسوف نخرج من 
ذلك بتتمحة : وهي اكتشاف علاقة سدسية بين الظاهرتين . 


وهذه الطريقة ينحصر دورها أيضا» في التقليل من احتال (ت)» 
لأننا إذا درسنا إحدى الحالات » ووجدنا تناساً بين التفير الذي طرأ على 
ظاهرة ( أ) والغير الذي طرأ على ظاهرة ( ب ) واجينا احمال أن هذا 
التناسب صدفة » وأن يكون التغيْر الطاريء على ( ب ) مرتيط) يسبب 
آغر لا صلة له ب ( أ) »2 ولكن إذا وجدن التناسب نفه بين كل درجات 
التغيتر الملحوظة في حالات عديدة فسوف بتضاءل باستمرار احمّال (ت) 
ويكير احتمال السيبية بين (أ) و (ب). 


وليست طريقة التلازم في التغير » إلا شكلاً معقداً من أشكال طريقة 
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الاتفاق . لان طريقة التلازم في التغير تستطن وجود ظرف مشتقر 

الحالات العديدة لوجود (ب) وهو ( أ ) » وهذا هو ما 0 
غير أن طريقة ااتلازم في ااتغير ؛ تضيف إلى ذلك : أن هذا المنصر 
المثترك له درجات »2 وأن" نفس الظاهرة اللملحوظة وهي ( ب )لما 
درجات أيضا » وأن تناسبا معنا بينه) يشمل كل الحالات التى تدخل 
في نطاق الاستقراء . 


رابعأ : طريقة البواقي 
وقد حدادت هذه الطريقة على النحو الآفى : 
إذا أت جموعة من المقدمات إلى جموعة أخرى من الدتائج » وأمكن 
إرجاع لسع النتاة نم في المجموعة الثائية ما عدا نتدحة واحدة 6 إلى عع 
المقدمات ىق 0 الأولى ما عدا مقدمة واحدة » ا أن 
1 8 فمن المرجح 
توجد علاقة بين المقدمة والنتيجة الماقبتين . 


وقد قيل : إن هذه الطريقة » هي التي أتاحت للعاماء الفلكيين أن 
يكتشفوا نظرب] كوكيا أطلق عليه فيا بمد اسم ٠‏ نبتون » . لأنهم آمنوا 
بنظرية الجاذيية التي تحداد موقع أي كوكب وفقا لقواتين الجاذيية » 
ولاحظوا في ضوء ذلك انحرافا في مدار الكو كب : «٠‏ يورانوس » عن الموقع 
الذي تفترضه نظرية الجاذبية . فبذا الفارى بين النظرية والواقع » هو الظاهرة 
الباقية التي يحب تفسيرها . فوضم ( لوفري.ه ) الفرض الآلى » وهو : أن هذا 
الاضطراب في مدار يورانوس »© برجع إلى وجود كوكب سثار آخر 
مجبول لا يقع تحت ملاحظةنا سيب شدة بعده وفلّة ضوئه . وفعلا 
كشف بعد ذلك أحد علاء الفلك عن ننتون © وهو إ-م الكو كب اجديد . 


ورغم أن الصيغة التي وضعت للتعبير عن هذه الطريقة ناقصة قات 


6م 


تطسقها على اكتثاف ننتون يعطبنا الصورة التالية عنها : 


نظرية الجاذية » على افتراض أن لا بوحجد كوكب آخر في هوقم تيون » 
كان أمامهم افتراضان : أحدهما : أن نظرية الجاذيية صحيحة » وأن هذا 
الانخراف بنشأ من وجود كوكب آخر » بالشكل الذي يتيسح لنظرية 
الجاذبية أن تفسّر ذلك الانمحراف . والآخر : أنه لا وحجودلكو كب آخر » 
وأن هذا الاتمحراف يتعارض مع نظرية الجاذبية . وهذا يعني أن النظرية 
غير صحيحة . وقد رجح الساء نظري) الافتراض الأول على 
الافتراض اثماني . وذلك لان عدداً كيرا من الظواهر © كان منسجما 
كل الانسجام مع التقديرات التي تفرضها نظرية الجاذبية . وهذا الانسجام 
يحب أن يفسُر عند الأخذ بالافتداض الثاني من الافتراضين السابقين بأنه 
صدفة » وأن هتاك (ت ) مجبولة هي الموجله الحقرقي اتلك الظواهر دون 
قانون الجاذيبة . ومن الواضح أنه كا ازدادت تلك الظواهر التي ثبت 
عاسا انسجامها مع قانون الجاذبية ؛ ضعف احتال تفسير كل هذا الانسجام 
على أساس ( ت ) الحبولة » وكبر احتمال الأخند بالافتراض الآول من 
الافتراضين السايقين . 

وهكذا نجد عند تحليل طريقة البواقي © أنها أسلوب آخر في التقليل 
من درجة احثال (ت ). 

ونستخلص مما تقدم » أن الطرق الأربعة الى وضعبها ستيورت مل ©» 
إذا حللنا دررها في الاستدلال الاستقرائي منطقي] ؛ نحد أنا تتجه جيعاً 
إلى علاج المشكلة الثانية من مشاكل الاستقراء الثلاث » ومقاومة احتمال 
الصدفة النسبية » أي احتيال (ت ) الجبولة . فكنا وضم المنطق الأرسطي 
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مبدأه القائل : «إن الاتفاق لا يككون دائمب ولا اكثريا » لمقاومة هذا الاحتمال » 
كذلك وضع ستيورت مل طرقه الأربع لمقاومة نفس الاحتمال . 


ولككن هذه الطرق الأربع ؛ لا تستطيع أن تفسر لنا كيف يقفى 
على احتمال ( ت ) نهائيا » لآن أقصى ما تنجزء : هو أنها تربط افتراض 
(ت ) بافتراض أمور كثيرة ؛ فيتضاءل بذلك احتمال ( ت ) لآنه يعبر 
عندئذ عن حادل ضرب قي احتالات تلك الأمور الكثيرة بعضها ببعض . 
وحاصل ضرب هذه القم الاحتالية مها كان ضثيلا » لا يصل الى الصفر 
حال من الأحوال . 


ام 


يؤمن الاتحاه الثاني في المذهب التجردي » بأن التعمم الاستقرائي يحتاج 
الى افتراض أضايا ومصادرات تحب اثباتها بصورة منفصلة عن الاستقراء . 
ويؤمن في الوقت نفه » بأن اثدات تلك المصادرات غير ممكن لا بالطريقة 
التى حاوها المذهب الءقلي حيث اعتقد بأنها قضابا عقلية قبلية © ولا 
بالطريقة التي حاوها الاتجاه السابق لاذهب التجردبي حيث اعتقد بأنها 
بدورها نتائج لاستقراءات سايقة 4< وها دام إثئيات تلك المصادرات غير 
ممكن » فلا يداح لأي استدلال إستقرائي أن يؤدي إلى البقين بالقضية 
الإستقرائئة 2 وإئا دقنصر دوره على تئمية احتاها 5 فكل تحربة قف 
سماق الإستقراء » تساهم في ثلمية قسمة احتمال القضية الاستقرائية » ولهذا 
يتناسب احتمافها طرداً مع عدد ها يشتمل عليه الاستقراء من تارب 
وشواهد ٠.‏ 

وأظن أن من المفيد أن أقتطع هنا فقرات من كلام للدكتور زكي 
غيب مود يوضح فيهموقفه من مشكلة الإستقراء» وهو موقف عثل هذا الاتحاه 
الذي عرضناه 1 

قال الدكتور زكي : ه إن معظم من تناول الإستقراء بالبحث - ومن 
هؤلاء (رسل ) نفه ‏ 4لا يحدون مناص] من الإعتراف بوجود مسدأ عقلى 
م نستمده من الخبرة الحسية » هو الذي يكون سندنا في تعمم الأحكام 
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الحلة . فمها بلفت من اخلاصك لمذهب التجربي - في نظر هولاء - 
فلا مندوحة لك في النهاية عن أن تعترف بشيء لم يأتك عن طريق 
التجربة . وهو المبدأ القائل بأن ما يصدق على بعض أفراد النوع الواحد » 
يصدق كذلك على بقبة أفراده » وبذلك يمكن التعمم ... من أجل ذلك 
يرى ( دسل ) أثنا في النهاية مضطرون في الإستقراء الى الرجوع الى أساس 
غير تحربي وهو ما يسميه يبدأ الاستقراء » ( إن أولئك الذين يتمسكون 
بالاستقراء ويلتزمون حدوده ؛ يريدون أن يؤكدرا يان المنطق كله 
تربي 2 ولذا فلا ينتظر منهم أن يتبسُوا بأن الإستقراء نفسه - حبيبهم 
العزيز - يستازم مبدأ منطقياً لا يمكن البرهنة عليه هو نفسه على أساس 
استقرائي » إذ لا بد أن يكون ميدأ قبليا ) . فالرأي عند كثيرين ومنهم 
( رعسل ) لا بينا »هو أن التجريبة الحسية وحدها لا تكفي © ولا بد 
لنا إما أن نقبل مبدأ الاستقراء على أساس التسلم بصحته » فنمتيره دالا 
بنفسه على صدق نفسه . وإما ان تبحث عيثا عن ميرر يبرار لنا ان 
نتوقع حوادث المستقبل قبل وقوعبا ( على أساس خبرة الماضي ) . 


فسؤالنا الآآن هو: هل يجوز لا الحم بصحة الاستدلال من حوادث 
المافي على حوادث المتقبل * دون الرجوع إلى أى مبدأ عقلي قبلي » 
بدأ الاستقراء الذي اقترحه ( رسل )؟ هل هناك مبرر عقلي يحتم ان 
تحيء التحرية الجديدة مشابوة للتجارب الماضية ؟ ونحن دفاعا عن المذهب 
التجربي نأل بدورنا : ماذا بريد هؤلاء بقوفم : مبرر عقلي ؟ إذ نرى ان 
المشكلة كلها متركزة في المراد بهاتين الكامتين ... فالدين بقولون ان 
تجربة الماضي وحدها ليس فيها مبرر عقلى يحيز أن نحم في ضوئا على 
المستقبل » يريدون بهاتين الكلدتين : ( مبرر عقلي ) صدقا يقينيا في النتيجة . 
أو قل : إنهم بربدون بها أن يكون الاستدلال استتباطياً نتبحته محتواة 
في مقدماته » وبذلك يتحيل أن تتعرض للخطأ ... فواضح ان الاستقراء 
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لا يكون فبه مبرار عقلى بهذا الممنى » لآن الاستقراه ليس استنباطاً . 

: لكن لماذا تقهم المإبار الءقلي بهذا الممنى ؟ إنها لا تمني ذلك في العلوم ولا 
في الحياة الجارية » فلو قبل في في الحباة الجارية : إن ( أ ) سيلاعب (ب) 
واه لا اعرف عن (أءب ) إلا انها لعبا ست مرات فيا سبق فكسب 
(5أ) في أربع نينا عا كنب" زنب )تق اثنث 1ثان فاك مدر عن 
هذء الخبرة الماضية يدر لي ان أقول بأن (أ) سيكب اللعب هذه 
المرة » باحتمال ارجح بن ان يكب (اب)ء وعى. دا الآسان نفسه 
يكون المبرر غاية في القوة حين أحكم بأن الرجل الساقط من النافذة 
سيتحه في مقوطه نحو الأرض »© وان الشمس ستشرق غداً» وهكذا. قد 
يقول المعترضون : لكن هذا ترجمح لا رقين » ونحن تحب : نعم » والعلوم 
الطبيعية كلبا قائمة على الترجبح لا البقين © لآن البقين لا يكون إلا في 
القضايا التكر ارية الى لا تقول شيا جديداً كقضاا الرياضة » وأما القضايا 
الاخبارية فصدقرا احتمالي 0ن 


الترجمحات الاستقرائية كلبا على أساس حساب الاحتمال . 


مناقشة الاتهاه الثاني 





ولا يمكتني الآن أن أستعجل النتائج الني سوف تخرج بها من البحث 
المقيل في هذا الكتاب © عند توضيح موقفنا من الدليل الاستقراثي ٠.‏ 
ولككن بإمكاني أن أثير الى أمرين بصدد التعاءنى على كلام الدكتور زكي 
نجسب وما يثك من اماه في المنطق التحريبي على ذوء تلك النتائج : 





ه.٠.ه-‎ ه٠٠عص‎ يمضرلاقطنلا)١(‎ 
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الأول : إنا نؤمن بأن الدليل الاستقرائي يؤدي الى العم بالتمهم . 
ولا نعني بذلك تحويل الاستقراء الى استنباط وسير من المام الى الخاص . 
بل هو مط آخر من الاستدلال ؛ لا بدخل في نطاق الاستنماط . وهذا 
الاستدلال يسير من الخاص الى العام دون الاستعانة بأي مباديء عقلية قبلية . 

ونحن حين تتنساول هذه القضية بالبحث في القسم المقبل من هذا 
الككتاب » سوف ان نستطيع أن نقدم برهاناً على أن الانسان السوي 
بعلم يعدد كبير ص التعميات على أساس الاستقراء . فنحن لا نملك حقا 
برهاناً يقنع الشخص بوجود هذا العم إذا أنكره . وماذا عسات نقول لمن 
ينكر عله بأنه إذا أكل فسوف يشبع > وإذا قطع رقبة ابه فسوف 
يموت» وإذا وضم كوبا من ماء على الموقد المشتمل قلن يحدث فيه الانجراد !؟ 

إن موقفنا من هذا الانكار » بشبه الموقف الذي بتخذه أي انان تمجاه 
الفيلدوف المثالي الذي ينكر وجود العمالم وأي واقع موضوعي خارج 
نطاى تصوراتنا » ويزعم انه لا يعم بشيء خارج نطاق هذه التصورات!. 
فك لا مكننا ان نبرهن للفياسوف المثالي » على انه يعم بأن لزوجته 
وأولاده وداره واقما موضوعياً » وإن كنا متأكدين من انه يعم بذلك 
على أساس طبيعة تعامله مع هذه الأشياء . كذلك لا يمكثنا أن نبرهن 
ضد شخص ينكر العم بانه إذا أكل فسوف يشبع 4 وإذا ذبح ابه 
فسوف يموت ويرى ان الاستقراء المديد في تريخ البشرية لا يككفي 
للهلم بذلك إذا لم يككن الانسان مسرفا في اعتقاده !. 

وما سوف نعني به في البحث ااقبل » هو التمبيز بين ثلاثة أنواع » 
وه :القن المتطقي » واليقين الموضوعي » والبقفين الذاتي . وننتهي من 
قزابة هبد 3 الا اع الثلانة الى ان البقين المنطقي ختص بالاستدلال 
الاستشناطى * ولا يشمل الاستدلالات الاستقرائية » وات البقين الذاتي 
مسألة شخصية * وليس له مقياس موضوعي »2 وان اليقين الموضوعي هو 
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القين الذي يمكن للاستدلال الاستقراني ان يحققه عبر تنميته المستمرة 
التصديق بالقضية الاستقرائية . وان نبرهن على هذا القين الموضوعي » 


وإنا نفترضص وحمود» كمصادرة » ونةولى تفساره . 
وسوف اكتفي بهذه الاثارة #ركا توضمحها إلى البحث المقبل . 
هذا حديشا مع المنكرين للعم الاستقرائي . 


وأما أولئك الذين يفتشون عن المبدر العقلى في بجال التعممات الاستقرائية » 


فان. كانوا بريدون مبرراً منطقي] يبرهن على القضية الاستقرائية بطريقة 
استنماطية » ويستمد تبريره لها من مبدأ عدم التناقض على أساس كونها 
مستبطنة في المقدمات © فمن العبث ان نحاول الحصول على مبرر من هذا 
النوع للتعمم الاستقرائي » الذي يسير فيه الاستدلال من الخاص الى العام . 
ولسنا حاحة الى اثبات هذا المبرر » لأننا لا نزعم للقضية الاستقرائية 
يقيناً منطقياً »؛ وانئما نؤمن ف الحال الاستقر اي بالمقين ال موضوعي 2 الدي 
سوف ندرس في الفصل اأقيبل التمبيز بيئه وبين الدقين الماطقي » ونعرف 
انه ليس محاجة الى مبررات منطقية مامدة من هبدأ عدم التناقض . 

وإذا كان هؤلاء بريدون مبرراً منطقبا عكسيا * ويزحمون ان لدم 
الميرر الماطقي الذي يبرهن على ان نفي القضية الاستقرائية يحب ان 
بظل محتمة مها امتد الاستقراء واتنّسع * فبذا زعم جدير بالحث »© لآن 
خصوم الاستقراء إذا كانوا يملككون حقا زرا منطقياً يرهن على ان 
احتال النفي للقضية الاستقرائية ؛ لا مكن ان يزول من ذهن الانان 
الموي » فليس الامكان ان نفترض البقين الموضوعي بالقضية الاستقرائية 
كمصادرة » لآن المصادرة الي تتخذ أساسا لمناء سلم » حب أن يتوفر 
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فيها على الأقل السلامة من أي برهان عكسي فى كذييسا . وشوف 
ندرس في البحث اللمقبل » الشروط المنطقية التي يحب ان تتوفر لكى 
تكون المصادرة التي تفترض اليقين الوضوعي بالقضية الاستقرائية معقولة . 
وسوف لنجد ان هذا اللقين » في إطار تلك الشروط »2 لا يرجد أي مبرر 
منطقي علكسي يدهن على انه مستحيل * وعلى ان الاحتمال المقابل 
يحب ان يظل ثابتا , 


الثاني : قلنا انا لا نستطيع ان نبرهن للمنطق التجريبي والتجريسين 
على وجود العم الاستقرائي » ولككن القسم المقبل من يحوث هذا الكتاب 
يتيح لا أن نبدهن على انا اذا انطلةنا في دراسة الدليل الاستقراني 
م مفاهم الماطق التجربي »؛ قوف بؤدي بنا ذلك لا الى انكار العم 
بالقضية الاستقرائية فحسب » بل إلى انكار أي درجة من ورجات 
الترجيح للقضية الاستقرائية على أساس الاستقراء . وهذا مالا , 
المنطق التحربي -عادة - بقبوله : فقد اعترف الدكتور زى بار 
القضية الامفترائية تكتسب ترجبحا متناميا على أساس الاستقر . . أي 
ان قيمة احتمال القضية الاستقرائية » تزداد كلما ثمل الاستقراء مواهد 
وأمثلة أكثر . وقد فسر الدكتور زي في الفصل الأخير من كنابه 
( اللنطى الوضعي ) هذا الازدياد على أساس حساب الاحتيال . وسوف 
نيرهن فى البحث الأقيل » على ان حساب الاحتمال لا يمككن ان يؤدى الى 
ازدياد 0 احتمال القضبسة الاستقرائية واقترابه من المقين » إلا إذا أدى 
في نفس الوقت وبنفس الدرجة »2 الى ترجيح فرضية السمبية بمفبومبا 
العةلي » أي ان المفهوم العقلي للسببية » الذي يستيطن ااضرورة » شرط 
شامق لنمو الاحتيال بالقضية الامتقرائسة والمنطق التجربي يرفض 
الاعتراف بالمفهوم العقلي للسببية » ويتعامل مع الطسيعة على أساس المفهوم 
التجريبي للسبمية . وأي تعامل على أساس المفهوم التجربي » يحمل حساب 
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الاحتيال عاجزاً حتى عن تنضية احتبال التعمم على أساس الاستقراء . 


فالمنطى التجربي بين أمرين : إما ان يتنازل عن مفبومه التجريبي 
للسببية » ويعقرف بمفهومها العقلى المستبطن للشرورة » يدرجة لا تقل عن 
درحة اعترافه بأي قضية استقرائية مدعة باقوى البيّنات الامتقرائية . 
وإما ان يصر على استيماد المفهوم العقلي » وعلى التعامل مع ظواهر الطبيعة 
على أساس المفبوم التجربي للسيبية » فيعجز حت عن تفسير الترجدح الاستقراني. 
وهذا ما موف يتضم خلال القسم الآن من بحوث هلها الكتاب © إذ نمخرج 
بقضية من أم القضابا الجديدة الى يثيتها هذا الكتاب 2 وهي : أن أي ترجمح 
احتمالي للتعميات الاستقرائية على أساس الاستقراء» برتبط بمدى قدرة الاستقراء 
على ايحاد ترجبح ممائل لفرضية السبية بمفهومها العقلي ٠‏ 
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الاتجاه الثالك ونزعته السيكولوجية 


ويمكدنا ان نطلى على الاتجاه الثالث قُِ صفوف التجحرسين ( اسم الانحاء 
السيكو لوجي في تفسير الدليل الاستقراني . وهو اتحاء بؤدي الى تجحريد 
الاستدلال الاستقر اي من أي قممة موضوعة » و يريط الاعتقاد الا ستقر اي 
بالعادة ٠.‏ 


وقد بكون الرائد الأول لهذا الاتجاه ( دافيد هيوم ) الذي يعتبر من طليعة 
الفلا سفة الذين بشتمروا بالمذهب التجريبي اولض تل حيريه القلمي 
لتثبيته والدفاع عنه . وحاءت بعد ردح من الزمن السلوكمة الحديثة » 
التي تمثل إحدى المدارس الكبيرة في عل النفس الحديث » لكي تواصل 
اتجاء داقيد هيوم نحو التفسير السيكولوجي للدليل الاستقرائى ) © بعد أن 
أدخلت تطويراً ها على هذا الاتجاه » إذ نقلته من الصعيد الفلسفي إلى 
الصعيد العامي . 


يوضع دافيد هيوم مشكلة الدليل الاستقرائي © التي يحاول علاجها 
كنا يلي : 
الملة والمعلول . وهذه العلاقة » هي العلاقة الوحيدة التي يمكن أن 
تتعدى الحواس وتنيئنا بموجودات وأشياء لا نراها ولا نشعر بها . فاذًا 
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مألت هم) عن اللبب في اعتقاده بأمر من امور الواقع غائب عنه ' 
فوف يبادر إلى تبرير اعتقاده بذلك عن طريق عله بواقمة اخرى » 
ترتبط يذلك الشيء بعلاقة العلة والمعلول » فبقول مثلاً : إني اعت قد 
بان فلانا «ريض » لأني رأيت الطبيب يدخل إلى منزله . أو لأنه كان بالأمس 
مزمعا علىتناول ظعام «ضر يؤدي إلىذلك المرض. وإذا رأيناشخصايقتحم النار 
حاولا الانتحار » جد من حقنا أن تخير بأنه سوف يحترق وبموت » لآن بين 
اقتحام النار والاحتراق علاقة الملة والمعلول . وما دمنا قد شاهدن الملة » فمن 
الطسسعي أن تعرف المعلول . ولكننا تتساءل مرة اخرى : كبف عرفنا هذه 
العلاقة بين اقتحام النار والاحتراق ؟ والجواب : أن مصدر هذه الممرفة 2 هو 
التحرية التي جعلتنا تلاحظ فيا سب » ان اقتحام النار يقترن دانم بالاحتراق . 
ومرة اخرى نتساءل : كيف نستطيع أن نعرف ان ما لاحظناه حتى الآن » 
من اقتران بين الاقتحام والاحتراق سوف يتكرر في المتقيل » بنفس الطريقة 
التي لاحظناها في الماضي ؟ إننا بحاجة إلى ما يبرر أنا المبدأ القائل بأن المستقبل 
يشبه الماضي © إذ بدون هذا الممدأ لا مكن لأي تحربة أن تعطينا استدلالاً على 
المتقل » فيا هو المبرر لبذا المبدأ ؟ 


مكذا يضم دافيد هيوم المشكلة » ثم يحسب عليها : بأن المبرر لبذا المبدأ 
ليس متطقياً » وائما هو مبرر سيكولوحي يمكن اكتشافه يتحليل موسع 
لنفس علاقة العلة والمعلول الي كانت تشكل الاساس لاستدلالاتتا الخاصة 
امور الواقع . وفما بلي توضيح ذلك : 

ان هيوم بصدئف الادراكات إلى طائفتين : الانطماعات والأفكار . 
ونتوصل إلى التمبيز بينها بمعرفة مقدار القوة والحيوية الذي يصحب كلا منجا في 
الذهن . فالادرا كات التي تنطوي على مز د من القوة والحدوية هي التى 
يدعوها هيوم انطباعات. وتندرج في هذه الطائفة : جميع اعتساماكا وعواطفنا 
واتفمالاتنا . 
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وأما الأفار» فهي الصور الواهنة لبذه الانطباعات التي نمجدها في إدراكنا 
حال غيبة الموضوع عنا . فنحن حين نواجه البحر » نحصل على إدراك للبحر على 
درحة كبيرة من القوة والحيوية . وهذا هو الانطباع . فاذا غبنا عنه وتصوراء» 
كان إدرا كنا لالبحر صورة لذلك الانطباع » لا تتمتع بما كان الاتطباع يتم به 
من قوة ووضوح . وهذا هو الفكر 


الانطباعات ابا السبق دائما على الأفكار ٠‏ فككل فككرة بسيطة أو مر كبة مردها 
الى تلك الانطياعات . 


أحده) : انطماعات الاحساس . والآخر : انطياعمات التفكير . فنحن 
حينا نبصر أسداً مثلا » نحصل على انطباع له في إدرا كنا يتمتع بالقوة والحيوية. 
وبعد أن يفيب الأسد عن أعبنناء بزول الاتطباع ويحتفظ الذهن بصورة منه. 
وهذه الصورة هي الفكرة » أي فكرتنا عن الأسد . وهذه الفككرة قد تولد في 
الذفس النفور والتهسّبٍ. ويعتبر هذا النفور والتبمب انطباعا» لأنه يتمتم بدرجة 
كبيرة من الحدوية والقوة . وهذا الاتطباع ليس وليد الاحساس ؛ وائما هو ولبد 
الفكر ة . فهو اتطباع الفكرة» بينا يكون الانطباع الذي ولّدته رؤبتنا للأسد 
انطباع الأحساس 5 


وأي انطباع يوجد في إدراكنا » فبو بتخذ بعد غيسية الموضوع مظبره 
كفكرة . وهذه الفكرة قد تحتفظ بدرحة كبيرة من حيوية الانطباع »؛ فتكون 
وسطأ بين انطباع وفكرة . وقد تفقد تلك الحوية فقداناً تاما فتفدو فكرة 
خالصة . والملكة التي نستميد بها انطباعاتنا على الموال الأول هي الذاكرة . 
والاخرى التي نستعيدها بها على المتوال الثاني هي الال . فأفكار الذاكرة 


3 الأسى النطقية - م ( 7 ) 


لتلف عن افتكار الخبال في قوتها وحيويتها »كا لختلف عنها ايضأ في انها نسخ 
حرفية للانطباعات التي ولدّدتها » ومطابقة لها » على حين ان الخبالحر” طليق. 
ولكن حرية الخيال ليست بمعنى قدرته على انشاء افكار جديدة بدون 
انطاعات سابقة » لأن كل فكرة لا توجد في إدراكنا إلا نتيجة اتطباع » 
و 5 الخبال حر في التصرف يذلك المدد الكبير من الافكار الناتحة عن 
الانطياعات » ففصل ويؤلف فما بينما مكونا الصور والأوضاع التي 
تروق له . 


وهناك علافات تنشأ عادة بين تلك الأفكار الناتجة عن الانطباعات 
( ولنسمها بالأفكار البسبطة ) تحمل الذهن ينتقل بيسر من فكرة إلى فكرة 
اخرى »> نتبحة لارتباط احداها مع الاخرى بعلاقة من تلك العلاقات . وهذا 
ما يسمى بالتداعي . وتلك العلاقات التي تؤدي الى التداعي وانتقال الذهن من 
فكرة الى فكرة اخرى هي التشابه » والتجاور في الزمارد_ أو المكان 2 والعلة 
والمعلول: : وعلاقة العلة والمعلول هي أهم تلك العلاقات » لآنها تناز عن 
العلاقتين الاخريين بأنها لا تقع إلا على حد واحد » فتنتقل منه الى حد آخر . 
أو بعبارة اخرى : تثير بوقوفه! على الحد الأول التفكير في الحد الثاني . فمثلاً 
اذا رأينا لماه على النار » فسوف تثير علافة الملمة في ذهننا فكرة حرارة ذلك 
الماء » رغم أننا لا فلك اي انطباع عن تلك الحرارة.وانما ملك انطباعاً عن حد 
واحد © أي عن احد طرفي علاقة العلة والمعلول » وهو كون الماء على النار . 
وهذا معنى أن علاقة العلية تقع على حد واحد * وتنقل بالذهن إلى الحد الآخر» 
أي الطرف الآخر لعلاقة العلة والمعلول ؛ وان لم نحصل منه على أي انطباع 
سابق . وتختلف عن ذلك علاقة التشابه أو علاقة التجاور » لأن هاتين العلاقتين» 
وان كانتا تنقلان الذهن من فكرة الشيبه أو الجاور إلى فكرة شدبه ويجاوره» 
ولكن كلثا الفكرتين للها انطباع سابق . فنحن حين نرى شخصا كنا نراه فيا 
سبق يسير باستمرار إلى جانب صديق له » ينتقل ذهننا الى فكرة ذلك 
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الصديق » ولككن هذا الصديق بنفسه كان قد مثل امام الحس » ونشأت 
فكرتنا عنه من انطباع سابق 7 


فبكذا نلاحظ ان علاقة العلية رحدها » هي القادرة على ان تنقل ذهنا إلى 
فكرة شيء لم يسبق ان مثل لحواسنا . وعلى هذا الضره تمتبر هي الأساس لكل 
الاستدلالات الختصة بالواقع كم اشسرنا سابقا . 


وهنا نصل الى ما كنا نستودفه في البدء لكي نتساءل: : كيف وجدت فكرة 
العلة والمعلول في ذهننا ؟ وما دمنا قد عرفنا ان كل فكرة هي وليدة اتطباع » 
فيا هو الانطباع الذي ولد في ذهننا فكرة العلة والمعلول ؟ وليتاح لنا الجواب 
على هذا السؤال » حب ان نعرف : ماهي فكرتنا عن علاقة العلة والمعلول ؟ 


وهنا يحبب هيوم : بأن فكرة العلة وا اعلول لا تعني مجرد تحاور الظاهرتين 
مكانا أو زمانا » اذ كثيرا ما تتجاور ظاهرتان زماناً ومكانا ولا ندرك أرن 
بشها علاقة الملة والمعلول ‏ وانما تعني ااضرورة والحتمية . ول ٠‏ كان العقل لا 
يستطيع ان ينشىء فكرة جديده » وانما تتولد الافكار دائما عن الانطماعات » 
فلا بد أن نفتش عن الابطباع الذي نثأت عنه فكرة الضرورة . 


لاعد إذن إلى التجربة لاككتشف ذلك الانطماع . ولنفرض انا رأينا (أ) 
و (ب) قد اقترذتا مرة واحدة ان ذلك الاقتران لا يحملنا نقرر في يقين أن 
هنالك رابطة بينها . ولككن لنفرض ان هذا الاقتران بين (أ) و (ب) تكرار 
في حالات كثيرة جداً ؛ فسوف ند أن هذا التككرار يحملنا نفترض رابطة بين 
(أ) و (ب) » ونتجه إلى ان نستدل من ظبور احداهما على وجود الأخرى 
وهذا يعني ان تمدّد الأمثلة والتكرار » هو الذي عدن بالينبوع القادر على منحنا 
فكرة 5-00 مكون ذلك؟ 

إن هدوم يرضح بهذا الصدد : أن التكرار وتعدد الأمثلة نفه ‏ لا يمككن أن 
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يكؤن هو المولد لفكرة الضضرورة “ لأن تعده الأمثلة لا يمني بالنسبة الينا الا 
تعدد الادطباعات . لآأن كل مشال يولد انطباع) خاصا . وكل واحد من تلك 
الانطماعات لا يمكن ان يكون هو الموللد لفككرة الضرورة » لآن الفمرورة 
ليست شيئا محوس] لكي تدخل في نطاق الانطباع الحمكي . كا لا يمكن أيضاً 
أن يكون تعدد الانطباعات المتائلة وتكرارها سد لاحاد فكرة الضرورة » 
لآن الفكرة لا تنش إلا عن انطباع » وتعدد الانطاعات ليس انطباع] » فلا 
يمكن ان يؤدي إلى تنسة مضمون تلك الانطماعات . ويستنتج هيوم من ذلك 
التفير الذي تبناه » وهو انا حين نشاهد (أ) و (ب) مقترنتين مرات كثيرة 
نحصل على انطباع من الاحساس بكل مرة من تلك المرات. وهذه الانطماعات 
التي تساوي عد المرات ليس في أي' واحد منبا القدرة على ايجاد فكرة 
الضرورة . ولكنا نحصل الى جانب تلك الاتطباعات على انطباع ثيره في 
الذهن نفس تكرار الأمثلة التي اقترنت فيها (أ) مع (ب) . وهذا الانطباع » 
هو عمارة عن تبمؤ الذهن واستعداده لكي ينتقل من موضوع الى فكرة ما 
يضاحيه عادة . 


وهكذا برى هيوم : أن شعورنا القوي بتباؤ الذهن للانتقال من (أ) 
إلى ( ب ) » انطباع نتج عن تكرر تلك الأمثلة . وهو يحمل ما تحمله 
الانطماعات من حموية وقوة ووضوح.وهذا الانطباع هو الذي يولّد فنا فكرة 
الضرورة » أي فككرة العلة والمعلول . 


هذه هي طبيعة الضرورة التي تمثلبا فكرة العلة والمعلول . هي شيء قائم 
في الذهن لا في الاشياء » غير أن هناك نزعة في الذهن تجعله ينسط على 
الموضوعات الخارجية » ويخلع عليها كل الانطباعات الباطنية التي تحدث في عين 
الوقت الذي تتكدف ف .هده اللوظوعاتة السوان ‏ رن :تفذق عجارا عن 
ذلك التهمؤ الذي نستشعره في انفسناء وننقله الى الموجودات التي تككتفنا . 


٠٠١١ 


وان العادة “او بتعبير آخر تلك النزعة التي نتنتقل بها من فكرة إلى آخرى » 
هي التي تجعلنا نسب للموضوعات ما يجري في انفسنا . 


ويستدل هيوم على ان فككرتنا عن العلة والمعلول مرتبطة بتلك العادة أو 
النزعة التي تنثأ من التكرار » بأن كل انان يجد فارقا كبيراً بين استدلال 
على العلية دقوم على الف مثال » واستّدلال عليها يقوم على مثال واحد : فاننا لا 
نستطسع من رؤّية جسم واحد يتحرك يدفم آخر ؛ ان نستدل على ان كل جسم 
يتحرك من دفع ممائل . وذلك لائنا يازمنا أن نلاحظ تكرار الاقترات بين 
هذين الموضوعين © لككي نتهأ بالعادة إلى الاستدلال من احدهما على الآخر . 


ولو م تكن هذه العادة والنزعة هي الأساس لفكرتنا عن العلة والمعلول » 
وكانت فكرتنا عن العلة والمعلول تمكس الواقع الموضوعي » لا انطياعئفا 
النفسي الذاتي فحسب * لكفى مثال واحد في الاستدلال » لأنه لا يختلف في 
وجه من وجوهه عن كل الامثلة الالخرى التي يمكن أن نضيفها إله . وعلى 
هذا ؛ فجميع الاستدلالات على علاقة العلة والمملول هى - إذن - آثر 
للعادة » لا للبرهان العقلي . وباللت الي يتضح ان كل الاستدلالات الاستقرائية 
المختصة بالواقع » تقوم على أساس ذاتي لا موضوعي ؛ لآنها جمب_عا توتككز على 
علاقة العلة والمعلول كا تقدم سابقا . 


واذا كان دافيد هيوم قد استطاء أن يفسر لا الدليل الامتقرائي والطفرة 
التي يستبط:ها من الخاص الى العام » تفسيراً ذ3.] » لا موضوعيا يقوم على أساس 
العادة والنزعة النفسية » بدلاً عن أن يقوم على أساس قوانين الواقع الموضوعي . 
فلا يعني هذا أن دافيد يشك في «تائج الدلل الاستقرائي» ولا يعتقد بالقضابا 
التي نستدل عليما بالتحربة والاستقراء . بل انه بو كد في نفس الوقت الاعتقاد 
بتلك القضايا . ولكي يتضح موقفه من ذلك يجب أن نعرف : ماذا بقصد 


إن الإغتقاد يتمثل في فكرة تتمتكع بدرجة كييرة من الحبوية والقوة . 
وقد عرفنا سابقاً أن هيوم قسم الإدراك إلى إنطياعات وأفكار » وممز 
الانطباعات با تتمتع به من حيوية وقوة » خلاف) للافكار التي لا تملك تللك 
الخصائص . وهنا يحب ان نعرف ان هذه الأفكار قد تكتسب ‏ بطريقة ما 
شدث) من الحبوية والقوة الموجودة في الانطباع * وبذلك تنتعش وتصبح إعتقاداً. 
فالفارى الأماس بين الاعتقاد والخبال : أن الاعتقاد فكرة اكتسيت شيثاً من 
حموية الانطباع وقوته » والخيال فكرة لم تكتسب شيئا من ذلك . 


أما كيف تكتب الفكرة شيئا من حيوية الانطباع وقوته ؟ فبذا 
يوقف : 


أولا : على أن يوجد انطباع حي لموضوع ما ( أو فكرة من افكار الذا كرة 
التي عرفنا سابقا أنها تتمتع بالميوية أيضا كالانطباعات ) . 


وثانيا : على أن يكون ذلك المرضوع الماثل انطباعه في الذهن مقترناً عادة 
بشيه آخر » فينتقل الذهن من ذلك الموضوع إلى الشيء الآخر على أساس 
النزعة الذاتية التي يولدها الإقتران المتكرر . فاذا توفر هذان الأمران » 
اكتسبت فكرة هذا الشيء الآخر الحموية والقوة من ذلك الانطباع الذي دفع 
الذهن نحوها » وبذلك تصبح اعتقاداً . 


وهكذا نمرف : أن الإقتران المتككرر بين (أ) و (ب) بجمل الذهن ينتقل 
بحكم تزعته الذاتية من (أ) إلى (ب) . فان كان (أ) متخلا في انطياع حي 
فسوف تنعمكس حمويته على فكرة (ب) 2 واذا كان (أ) بحرد فكرة فسوف 
يشبح الذهن الانتقال إلى فكرة (ب) » ولكنبا لن تكون اعتقادا » لعدم 
تسرب الحبوية والقوة ألمها من اتطباع حي وقوي . وهذا هو معنى أن فكرتنا 
عن تمدد الحديد تظل فكرة الى أن يوجد في ذهننا إنطباع عن وجود الحرارة 
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فبه » فتتسرب الحوية من هذا الانطباع إلى تلك الفكرة فتصبح اعتقاداً . 


هذا تلخيص للنقاط الرئيسية التي تحدد موقف دا'فيد هيوم من مشكلة 
الاستقراء » وطريقته في تفسير الدليل الاستقر اي © وتبرير الاعتقاد بالقضايا 
المستدلة بالاستقراء . 


نقد ولمحيص لمفاهي هذا الاتجاه 


وسوف نركز فجبايلٍ على النقاط الرئيسية في التفكير الفلسفي لداقفيد 
هيوم »2 بالقدر الذي يتصل مشكلة الاستقراء ؛ ونقوم بدرسها ومناقشتها : 


١‏ ماهو الاعتقاد ؟ 


وذقطة البده التي يحب أن نبدأ منها هي طريقة ( هيوم ) في تفسير الاعتقاد» 
وتتلخص هذه الطريقة في أمرين : 


أولا : إن الفارق بين التصور والإعتقاد ليس في الهتوى » بل في طريقفة 
إدراكه . فنحن إذا قار بين يحركد تصورة لفكرة معمّنة » وحتكنا بوجود 
الشيء الذي تمثله هذه الفكرة » تمد فرقا بين الأمرين . ولا يتمثل هذا الفرق في 
إضافة عناصر جديدة في الحالة الثانية إلى ما كانت عليه الفكرة في الحالة 
الأولى » يحيث تصبح الفكرة اعنقاداً » لأن فكرة الوجود لا تختلف في شيء 
قط عن فكرة الشيء الذي ننهته بالوجود . تصوار شيئا ما » ثم تصوار ذلك 
الذيء موجوداً وجوداً -قيقيا » فلن تحد فرق) بين الحالتين . أي أن تصورك 
لذلك الشي: اتوي بولا :توص ولا تلق عن جره «تصور كد له تصورا عفله) : 


وهككذا نعرف أن الوجود ليس صفة تضاف إلى سائر صفات الشيء الذي 


اويل 


ندركه » وأن اعتقادنا بوجود الشيء لا يزيد من العناصر التي يتكون منبا ذلك 
الشيء . وهذا يعني أن الوجود ليس له فكرة خاصة به تضاف أو تحذف من 
فكرتنا عن شيء معين نقول عنه : أنه موجود . 

ومع ذلك فلا نزال نقركر أن ممة فر واضحا بين أن أتصور فكرة معينة 
لكائن معين » وبين أن أعتقد أن ذلك الكائن الذي تصورت فكرته في ذهني 
موحود . ولماكان هذا الفرق ‏ كا تقدم ‏ ليس في مقو'مات الفكرة ومحتواها» 
إذن فلا يد أن يكون ناتحا عن الطريقة الى نتصور ها الفكرة . أي أن صورة 
الفكرة ترقسم في أذهاننا على نحو ما فتكون يجرد فكرة » ثم ترتسم على نحو 


آخر و قتصبح اعتقاداً بوحود الثني» الذي مثله تلك الفكرة ٠‏ 


ثانيا : إن مرد* هذا الفرق في طريقة إرتسام الفككرة في ذهننا إلى ما 
تتمتع به من قوةَ وما تمتلىء به من حسوية * فإذا كانت فكرتنا عن الشيء مجدبة 
خافتة لدس فيها قوة وح.وية ذبي بحرد تصور . واذا كانت زاخرة بالحيوية 
والقوة فبي اعتقاد . وعلى ذل لك فالاء:قاد لا يتناول بالتغيير إلا النحو الذي 
تتطورالرطوع لق كنه #فإن في :رسع الاغهاد أن نحط عل أفعارة قر 
وعدها تحدوية . ومن هنا أمكن لنا ان نعر"ف الاعتقاد يأنه: فكرة حية قوية . 
يبنا التصور يعبر عن نفس الفكرة إذا خلت من الحياة والقوة . ' 

وهده الحموية البي تدز الاعتقاد عن التصور » تستمدها الفكرة من الانطباع» 
وذلك إما بأن تكون الفكرة هي نفسها نسخة لانطباع مسن الانطباعات 
زصورة 0 فتهداه صرت رقوتهها سكي وغطيا اعتعادا »بو إسنا أن 
تكون الفكرة مرتبطة - برابطة العلة والمعلول ‏ يبفككرة أخرى ذات إنطباع 
مباشر » فتستمد تلك الفكرة الأخرى الميوية من الانطباع الذي تصوره © ثم 
تفيضيحدويتها على الفكرة الأولى المرتبطة بها . 

ولنعلق فيا بلي على هذين الأمرين : 
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أما الأمر الأول : فنحن نتفق مع هيوم في أن الاعتقاد لا يمااز على التصور 
بإضافة عنصر الوجود إلى محتراء أو أي عنصر آخر » وإنما يمتاز علمه بطريقة 
الادراك » ولككنا تختلف معه في تبرير ذلك: فنحن إذ نؤمن بآن عتصر الوجوه 
ليس هو المميز الأساس للاعتقاد عن التصور» نستند في ذلك إلى أن هذا المنصر 
قد يدخل في محتوى الفكرة » وتظل الفكرة رغم ذلك تصوراً . فإذا قبل لنا 
مثلآً : ه يوجد طائر له رأمان » * ول نصدق بذلك » فسوف توجد في ذهننا 
فكرة ه طائر له رأسان » على متوى التصور » وسوف نتصور وجوده أيضآ 
دون أن تمتقد يه , 


فدخول عنصر الوجود في محتوى الفككرة لا يكفي ليجعل منها اعتقادا » 
بل إن عنصر الوجود كأي" عنصر من العناصر الأخرى التي يتألف منها محتوى 
الفككرة » يصلح للدخول في محتوى التصور والاعتقاد معا . فلا بد إذن من فرق 
آخر يميز بين فكرتنا عن « طائر له رأمان » وفكرتنا عن ه طائر له رأس 
واحد » مادام بامكاننا أن نفقرض الوجود في محتوى كل من هاتين الفكرتين» 
وتظل الفكرة الأولى رغم ذلك تصوراً والفككرة الثانية اعتقاداً . 


بهذا الشككل نسةنتج : أن الفرق بين التصور والاعتقاد في طريقة الادراك » 
لاني محمتواه . ينا يخاول هيوم أن يستخلص النتيجة نفسما من القول بأرن 
الوجود ليس من العناصر التي يمكن أن تضاف إلى ما ندركه فتزيد فيه شيئا » 
لآتنا إذا تصورنا شيا » ثم تصورتاء موجودا » فلا نجد أثنا أضفنا بلك إلى 
اليه صفة جديدة . أي أن الوجود لا يعبر عن أي معنى جديد غير المعاني 
الى تعبر عنبا عادة سائر الكامات » فقولنا : « طائر له رأسان » » وقولتنا : 


, طاثر هوحود له رأسان 1 فا معذى واحد 0 


فككرة هي في أصلها نسخة من انطباع » وما دام لا يوجد هناك انطباع معين » 
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تكون فكرة الوجود نسخة منه » فمن الطبيعي أن يضطر هوم إلى القول : 
بأن الوجود لبس عنصرا من عناصر فكرتنا عن الأشياء . أي أ لا ملك فكرة 
للوجود » لآن ذلك يتطلب أن تملك مسبق] انطباعاً عن الوحود . ففكرتنا عن 
الشمس هي نفسها فكرتنا عن الشمس الموجودة » فلا إضافة الوجود تزيد من 
تصورنا للشيء » ولا حذفه ينقص من هذا التصور شيئاً . 


ونحن مل إلى القول يأن بعض الأفكار ليست نسخا لانطباعات مباشرة » 
وإنما هي مفاهم انتزاعية عن أفكار اخرى » هي بدورها نخ لانطباعات 
مماشرة » ومن تلك الأفككار فكرتتنا عن الوحود . وسوف أترك الدخول في 
هذه النقطة وتوضمحها » لعدم صلتها بالهدف الاساس من يحوث هذا الكتاب . 


وأما الأمر الثاني فتلاحظ عليه : 


أولا:ان هناك أفكاراً تتمتمبنفس الدرجةالتي يحظى بها الاعتقاد ‏ عادة” ‏ 
من الحدوية والنشاط والقوة » ورغم ذلك ؛ لا تندرج في اعتقاداتنا . فمن هذا 
القسل : الأفكار ااتى توجد في حالات الإحساس الكاذب : فاذا رأيئا المصا فى 
الماء فسوف دصرها متتكسرة » وهذا الانطباع البصري تواكيه فكرة عن 
انكسار العصا 2 وهذه اافكرة هي نسحة من ذلك الانطباع ٠.‏ وفي هذه الحالة 
نلاحظ بوضوح أن الانطباع البصري للمصا المنكسرة لا يختلف في حيويته 
وقوته عن أي انطباع حسي آخر »2 وأن الفكرة التي تواكب هذا الانطباع 
تستمد من حرويته وقوته » كا تستمد كل فكرة من الانطباع الذي أنشأها . 
ورغم ذلك فان هذه الفكرة ليست اعتقادأ » بل نحن نعتقد على المككس بأن 
العصا ليست مكسورة بل مستقيمة . 


وقد تقول : إن اعتقادنا باستقامة العصا » وا كتشافنا لطأ الصورة الى 


0 


بانطباع آخر * كالانطباع المسي مثلا » لآننا بامس المصا نستطيم أن تكتشف 
خداع الحس البصري . فالاعتقاد باستقامة الصا هو نفسه ليس إلا فكرة قد 
حظت بدرحة من اموية والقوة »؛ نتبحة ارتباطب- | بانطباع من الانطباعات 
الحسة . 


وهذا القول لا علاقة له بالحدة النى قدتمناها » لآنه لا يؤثر في الموقف شيئا » 
سوى أنه يبرز إلى حانب فكرة الكباز العصا المرتيطة بالانظياع البصري 
فكرة أخرى عن استقامة العصا مرتيطة بالانطباع المسي © وكلنا الفكرتين 
تتمتعان بالحدوية والقوة نتمحة ارتباطها بالانطباع . فلو كانت كل فكرة تصبح 
اعتقاداً بمجرد اكتسابها لتلك الحوية والقوة » لكانت كل من فكرني الانكسار 
والاستقامة إعتقاداً . وما كانت إحدى الفكرتين فقط هي التي تَثكل اعتقادظ 
الفعلي في تللك الحالة » دون الفككرة الأخرى » نستطبع أن نعرف من ذلك أن 
الفككرة» لعي تككون اعتقاداً» لا يكفي ان تحصل على الحبوية والقوة منالاتطباع 
الحسي » بل لابد” من عنصر آخر - غير الحوية والقوة ‏ حمل الفكرة اعتقاداً . 
وحيث أنا عرفنا سابقاً أن المنصر الذي يمسر الاعتقاد عن التصور لا يدخل في 
يحتوى الفكرة “ وإنما يتصل بطريقة ارتسامها في الذهن » فلابد إذن من التسلم 
بأن العنصر الذي يرتفع بالفكرة من مستوى التصور إلى مستوى الاعتقاد » نوع 
من الفعالءة الذهنية التي تسبغ على التصور طايع الاعتقاد . وهذه الفعالية هي 
حم معن من النفس بدبوت القضية التي تعلدّى بها التصور . فأى قضية نفحكر 
فيا من قسيل:« الشمس طالعة » > « فح المامون الأندلس » إِذَا كنا نتصورها 
فحسب فليست اعتقاداً » وإذا تصورناها وحكت النفس بشبوتهبا أصبحت 


اعتقادا . 


ثانيأ : إن هيوم حين فر الاعتقاد على أساس ما ترخر به الفكرة من 
حموية © إفترض أن هذه الحبوية تستمدها الفكرة من الانطباع مباثيرة إذا 
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كانت نغخة له © أو بصورة غير مباشرة إذا كانت مرتبطة - يملاقة الملة 
والمغلول - بفكرة أخرى هي بدورها نسخة للانطباع . وهذا يمني أن أي 
فكرة لا تكون نسخة مباشرة لانطباع » ولا مرتبطة بنسخة ممباشرة من هذا 
القسل ليست اعتقاداً . وهذه النتشحة تناقض الواقع » لأثنا جمبعا نملم أن عدداً 
كبيراً من الاعتقادات يوجد في الذهن الشري » دون أن يكون نسخة 
'لانطباع » أو مرتيطا بنسخة لانطباع بعلافة الملة والمعلول . فككيف يستطيع 
هيوم مثلا > أن بفسر اعتقاد انسان ما بوجود جنية تتعقبه أينا ذهب © رغم 
أن فكرته عن هذه الجندّية ليست نسخة لانطباع » ولا مرتبطة مم نسخة 
لانطباع بعلاقة العلة والمعاول ؟ 


وقد يقول هيوم : إن الإنسان إذا كان إزاء قضية تتصل بالوجود الفعبي 
مناص من الرجرع إلى خبراتنا الحسية » على نحو ما إذا أردثا اثبات الصدق 
لقضية تنسىء عن أحد الموجودات الفعلية الواقعية . ولا يحوز لأحد أن يتحدث 
عن كائن ما كالجنية في المثال الذي افترضناه ويزعم لما الوجود الفعلى » دون أن 
يكون في مستطاعه إسناد حديثه هذا إلى خبرة حسية من بصر أو سمع أو مس 
إلخ . فلا يصح أن يدعي إنسان الوجود الفم لي لكائن معمّن » ثم يعحز عن 
هداينا إلى الحاسة الي جاةة العم به عن طريقبا'') ١‏ 


وفي الرد على هذا القرل يحب أن فز بين موقفين : أحدهما موقف تفسيري 
للاعتقاد . وهو الموقف الذي تحاول فيه إبراز الفرق الأساس ب التصور 
والاعتقاد - أي اعتقاد - بقطع النظر عن خطأء وصوابه » لآن الاعتقاد 
سواء كان مصبيا أو مغطنا » يختلف اتلافا جوهريا عن التصور . 
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والموقف الآخر هو الموقف التقييمي للاعتقاد » الذي براد فبه التكشف عن 
المقياس الذي نرجع إليه في نقيم اعتقاداتنا » والتمبيز بين ما هو جدير منهنا 
يتقشا عن غيره . 

ونحن الآن يصدد الموقف الأول » لأننا تربد اكتشاف الفرق الأساس بين 
التصور والإعتقاد . وفي حدوه ما يتصل هذه النقطة © لا بد من تفسير الممّز 
الأساس للإعتقاد تفسيراً ينطيق على كل اعتقاد » بقطع النظر عن تقييمه وصوابه 
وخطأء . فاعتقاد ذلك الشخص نية تتعقبه لا يختلف عن أي اعتقاد عاميت 
في الخصائص التي تيز الإعتقاد عن التصور » رغم أنه لم يستمد حبويته من 
أي" اتطباع . 


وهكذا حب أن فز بين موقفنا كمفسرين للإعتقاد على أساس ما تستمده 
الفكرة من حموية الانطباع » وموقفنا كقيّمين للإعتقاد حين نقرر - مثلاة - 
أنه لا يحوز لإنسان أن يدعي وجود كائن فملي درن امتناد إلى الخبرة الحسبة . 
فالاعتقاد بوجود الجنية » وان كان اعتقاداً لا ميرر له على أساس المقياس الممطى 
في الموقف الثاني » ولكنه اعتقاد على أي حال . ولكي ينجح التفسير المعطى 
للاعتقاد في الموقف الأول » لا بد أن يكون منطبقا عليه . 


إن كثير أ من الاعتقادات لا يرتبط بأي اتطر اع بالشكر الذي فور 
هيوم » وهذا يمني أن الفككرة ليست يحاجة - لكي تككون اعتقاداً - أرنف 
تككون نسخة لأحد الانطباعات » أو مرتبطة - بعلاقة العلية - مع نسخة 


منه » لكي تستمد منه حمويةه وقوته . 


؟ - علاقة العلية والمقل 





دِوْ كد دافيد هيوم على أن علاقة الملية لا تنشأ عن التفكير العقلي الخالص » 


يل 


ولا مكن استنباط مدأ العلية من مبدأ عدم التناقض »2 إذ لا تناقض في ثصور 
بداية شيء دون رده إلى علة١١"‏ . وهذا يعني : أن الاستدلال العقلي ؛ على إنبات 
مبدأ الملية عن طريق مبدأ التناقض » غير مكن . 

وبواصل هيوم تأكيده على أن علاقة العاية في أبنّة حالة من حالاتها» لا يوجد 
لدينا عم قبلي مستقل عن الخبرة الحسية بها » وإنما نعم يها على أساس الخيرة 
والتجربة . فلو م تكن الملة قد مرت في خيرتنا مققرنة بالمعلول » ورأينام! 
لأول مرة » فلا يمكننا أن ندرك عقليا أنها علة لذلك المعلول الخاص . وهنا 
يتحدث هيوم عن ( آدم ) فيقول : « إذا افقرضنا كال قدراته المقلبة » ما كان 
ليستدل من سمولة الماء وشفافمته أنه يختنق لو غرق فيه . أو يستدل من الضوه 
والدفء اللذين ينعثان من النار أنه يحترق لو ونب فيها""' 2 . 


ونلاحظ في موقف هيوم هذا » الحاجة إلى التسيز بصورة جداية بين مبدأ 
العلية وعلاقات الملية القائة بين الأشياء . ونريد بدأ الملية المبداً 
القائل : إن لكل حادثة سببا . ونريد بعلاقات العلية » العلاقة القائمة بين 
الحرارة والتمدد » أو بين الغلبان والتبخر » أو بين أكل الخبز والشبع . فإن 
الاتحاء العقلي على الصميد الفلسفي الذي يسبغ على العلمة طايمً عقليا قبلءا» يريد 
بذلك : أن مبدأ الملمة من القضايا التي بدر كبا المقل بصورة قبلية مستقلة عن 
التحربة . ولا يدعي ان تلك الملاقات الخاصة بين الحرارة والتمدد » أو بين 
الفليان والتبخر » يدر كها العقل بصورة قبلية . 


فالفلاسفه الأرسطدون المقليون برون أن معرفة الانسان بأن لتمدد الحديد 
مسا » أو لتبختر الماه سا ؛ هي معرفة عقلية بطبيعتها » وليست متمدة من 
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الحس والتحرية . 


وأمنًا معرفة الانسان بأن سيب التمدد في الحديد هو الحرارة » وأن درجة 
معينة من الحرارة سيب للتبخر » فليست معرقة عقلية . ولا يحاول هؤلاء 
الأرسطيون أن يسيغوا عليها طابعاً عقليا قبليا » بل هي مستمدة من الخيرة. 
والتحربة بالطريقة التي شمرحنا بم بها وججة نظر المنطقى الأرسطي في القسم السابق 


م ٠‏ هذا الكتاب . 


فكل ما يستهدفه هيوم : الإستدلال على أن المعرفة بلك العلاقات الخاصة 
ليست عقلية . وهذا لا يتعارض مع موقف الفلسفة العقلية الأرسطيسة من 
مبدأ العلية . 


وبعد التمبيز بين مبدأ الملية والعلاقات الخاصة القائمة بين كل علة ومعلولها » 
تأخذ مبدأ العلية لندرس طابعه العقلى : 


إننا مع هيوم في تأ كيده على أن مبدأ الملبة لا ي>ككن إستنباطه من ميدأ عدم 
التناقض » إذ لا يوجد أي تداقض منطقي في افتراض حادثة بدون سيب ؛ لآن 
مفهوم الحادثة لا يستبطن ذاتياً فكرة السبب . وعلى هذا الأساس» يتوجب على 
الأتحاه لكر في الفلسفة الذي يؤمن بعقلبة ميدأ العلية وقبليته » أن يوضح 
طردقة تفسير اه عفل) بدأ العلدة فريدوث ان نتورط في عناوة استنياطة من مدا 
عدم التناقض مباشرة . 


داولة للاستدلال العقلي على مبدأ العلية . 


وهناك محاولتان » تذ كران عادة في يحوث الفلاسفة العقليين الأرسطيين » 
للاستدلال العقلي على مدأ العلية : 


الحاولة الأولى : إن كل حادثة مكنة الوجود . ومعنى ( الإمكان ) أن الوجود 
والعدم بالنسبة إليها متساويان . فلكي توجد الحادثة » لا بد أن يترجح 
وجودها على عدمها . ولا بد في رجحان الوجود على العدم من مر جح » لاستحالة 
ترجح أحد المتساويين على الآخر بلا مر جح ''' . وهذا المرجح هو العلة . إذن 
فكل حادثة لهاعلة . 

وهذه الحجة إذا حلاناها بعمتى » ند أنها لا تزيد على الاستدلال على هبدأ 
الملمة بنفسه » لأا تفقرض أن الحادثة لكي توجد لا بد أن يكتسب وجودها 
زعسانا » وهذا الرجسان مماجة إل مرجح . ومن الواضح ان القضية القائلة : 
إن الرجحان بحاجة إلى مرجح » هي نفسها تعبير عن مبدأ العلية الذي نحاول 
الاستدلال عليه . إذ مال بيت مبدأ العلية مسبق] » يككون بالامكان افتراض 
الرجحان بدون مرجح > أي بدون سيب . وهكذا ند أن القضية التي يرتككز 
عليها الامتدلال على مبدأ العلية » تفترض مسقا مبدأ الملية . فالامتدلال إذن 
خاطىء من الناحية المنطقية . 


المحأولة الثانية »؛ وصيغتها كا بلي : 

أ- كل ماهية ممكة بذاتها » لا توجد مالم يحب وجودها . فالوجود إذن 
مساوق للوجوب . 
كونها ممككنة أن نسبتها الى الوجود والعدم متساوية. ومعنى الوجوب : تر جح 


نسيتها إلى الوجود . فا لم يفترض وجود شيء آخر تستمد منه الوجوب © تظل 
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ونستخاص من هذبن الأمرين : انه ما دام الوحود مساوقا للوحوب # 
الطببعي انها لا توجد إلا بسبيب خارجي"' . 


وهذه الحجة تشتمل على نفس الخلل المنطقي الذي اكتشفناء في المحصة 
السابقة » لأننا حين نأخذ الفقرة الأولى في هذه الحجة » وهي الفقرة القانلة : 
« ان الماهمة المدكنة لا توجد مالم يحب وجودها» ؛ ونتبع طريقة الفيلدوف 
الذي ساق تلمك الحجة في إثبات محتوى هذه الفقرة » تجد أنه قد برهن على هذه 
الفقرة بمبدأ العامة » بينا هو يستخدمها هنا كجزء من الحجة التى يستدل بها على 
هذا الممدأ . 


ولتوضيح ذلك نتساءل : لماذا لا توجد الماهية الممكنة مالم يحب وجودها ؟ 


والفيلسوف العقلي يحمب على هذا السؤال عادة : بأن الماهية الممككنة إذا 
وجدت علتها » فإما أن تكتسب منها الوجوب »4 وإما أن لا تكتب ورعم 
ذلك توجد ٠‏ والأول هو المطلوب . والثاني يعني : أن الماهية الممكنة من الجائز 
أن توجد رغم عسدم وجويها » وتساوي نسيتها إلى الوجود والمدم . وهذا 
يؤدي إلى إمكان وجود الماهية بدون علة رأسا » إذ لو جاز أن ترجد في حالة 
وحود العلة مع تساوي نسيتها إلى الوجود والعدم » جاز أن توجد في حالة عدم 
وجود العلة أيضاً مع تساوي نسبتها إلى الوجود والعدم . 


وهكذا نلاحظ بوضوح : أن البرهان الذي استخدم لاثمات الفقرة الأولى 
القائلة : ١‏ ان الماهمة الممكنة لا توجد بدون وجوب » 2 قد افترض - بصورة 
مسمقة ل مبدأ الملمة وحاجة الثديء الممسكن إلى العلة » فليس من المعقول منطقياً 
أن ندخل تلك الفقرة كجزء في الحجة التي بستدل بها على مبدأ الملية . 





)00 ررش رتاليسم للسيد الطباطمائي ٠‏ ام صا ءو١‏ 
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وأء أرَى : أن الأفضل للفاسفة المقلمة » التي تؤمن بان مبدأ العلية قضية 
عقلمة قبللة » أن تتحه إلى القول بأنه . قضية أولمة في العقل » بدلاً عن الانمجاء 
إلى استنياطه من قضايا عقلمة مسبقة . وبذلك يصبح من المستحيل الاستدلال 
عليه بمناهج الامتنباط العقلي “مادام قضية” أولية . 


ومن الطسمي أن يعارض هيوم هذا الاتحاه » لآنه برفض التسلم بأي قضية 
عقلمة قبلية من هذا القببل . وسوف نوضح في القسم الأخير من ه ذا الكتاب 
إن شاء الله تعالى - : أن من الضروري الإعتقاد بقضايا عقلية قبلية في 
المعرفة الدشسرية. 

ونحن لا تختلف مع هيوم في معارضته لول مبدأ العلبة » بوصفه قضبة 
عقلمة قملمة فقط » بل تختلف ممه أبضاً في اعنقاده بان مبدأ العلبة لا يمكن 
الامتدلال عليه بالتحرية . 


م - علاقة العلية والتجربة 
2-2-١‏ 


إذ أكد هيوم أن علاقات العلمة لا يمكن استنتاجها عقلب] 2 أكد في 
الوقت نفسه عدم امكان الإستدلال عليها بالاحرية » وعحز الخيرة الحسية عدن 
إثاتا . لأن كل معلوماتنا عن العالم الخارجي التي نستمدها من التجربة 
والخبرة الحسية » تنشأ من الاتطباعات التي نتلقاها من العالم الخارجي . وإذا 
فحصنا انطباعاتنا عن العالم الخارجي » لا ند فيها انطباعا عن العلية بالمعنى 
الذي يشتمل على الضرورة وحتممة الارتباط بين الحادثتين » لأتنا مها تلفئتنا 
حولنا متحبين بأنظارنا إلى الاشماء الخارجية » باحثين فها نميه من تلك 
الاشماء أسباباً » لا نحد ‏ في أية حالة من الحالات - ما يكشف لنا عن رابطة 
ضرورية بين السببومسببه. إننا لن نحد أبدأً صفة تنطبع بها حواسنا» وتكون 
هي الصفة التي تريط المعلول بعلته ربط] يحمل ذلك المعلول نتجة محاومة” 
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لعلته . إن كل ما نراء في العام الخارجي » هو أن النشيجة ند تتبع سدبها فعا : 
ففرى - مثلاً - أن كرة البلباره المتحركة 7 أخرىي كانت 
ساكنة > فإن هذه الثانية تذحرك كذلك. إن الذي ينطبع على حواسا الظاهرة 
هو : كرة أولى تنحرك 2 وكرة ثانية تعقبها في المر كة 13١‏ , 


وهكذا ينتهي هيوم إلى رفض السلي بعلاقة العلية كحقيقة موضوعبة » 
إذ لا سبيل إلى إثباتها عقلماً ولا تجريبباً. واتجه على هذا الأساس» إلى تفسيرها 
على أساس ذاتي نفسي.. فبدلاً عن أن تكون الضرورة علاقة قاافة بين أكل 
الخبز والشبع > يتصورها هيوم : علاقة” قامة في الذهن بين و فكرة أكل الخيز 
وفكرة الشبع » على ما سوف ذتحدث عنه بعد لحظات 

وتأ كبد هيوم على عدم وجود انطباع حسي لدينا عن العلية يمعنى الضرورة 
واللة مة يثير .8 كلعز : 

الاولى : كيف إذن يمكن أن نتصور العلية بمعنى الضرورة والحتمية © إذا 
كان التصور ‏ أي تصور بسيط - يوصفه فكرة » لا بد أن يكون نسخهحة” 

الثانية : هب انا تصور العاءة» فككيف بتاح لنا أن نمتقد بها يوصفها علاقة 
موضوعية قاممة بين الحادثتين » دون أن يكون لدبنا أي مند على ذلك من 
خبرتنا الحسدة اللستى تكشف عن تتايم الحادثتين » ولا تكشف عن علاقة 
الفعرورة بمذها ؟ 

وقد تخلص هروم من المشكل الأولى » باكتشاف المصدر الذي بوننا بفكرة 
العلية وتصورها في انطباع من انطباعات الافكار ٠‏ بدلاً عن انطباعات 
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الا ناس © 5 شر حا سابقاً . 


واعترف هيوم بالمشكلة الثانية . وعلى أماسها قرر بأن علاقة العلية ذاتية 
لا موضوعية . أي انها تقوم بين الفكرتين في ذهننا ولا مبرر لافتراض قيامها 
بين الحادثتين فق الخارج ٠.‏ 


ونحن إذا افقرضنا الأخذ بطريقة هيوم في التخلص من المشكلة الأولى > 
فسوف نحصل على اعتراف هيوم بأن بامكاتنا أن نتصور العلية » وأن نتساءل 
على أقل تقدير - : هل لهذه العلبة واقع موضوعي أولا ؟ صحيح أ م نحصّل 
على انطباع حسي لصفة العلية في العلم الخارجي » وإنما حصنا في رأي هيوم 
على صفة العلية عن طريق انطباع من انطباعات الأفكار . ولكن هذا لا يمنمنا» 
دمد أن حصلنا على فكرة الملبة » أن نضيفها الى العام الخارجي » متسائلين ما 
إذا كان لفكرة العلية هذه واقم موضوعي في العام الخارجي . ولنفترض مع 
هيوم أن التفكير العقلي الحض » لا يمكنه أن يحسب على هذا السؤال بالإيحاب » 
ولكنه في نفس الوقت لا يمكن أن يبرهن على النفي . وهذا يعني : أن القصية 
البي نتساءل عنها : « هل لفكرة العلية بين الحرارة والتمدد واقم موضوعي ؟ » 
قضية مشكوكة © أي حتملة . لأن المقل لا يمكن أن يستدل عليها إيجابا 
ولا سلما ا 


٠» أتحارز في هذه النقطة عن المنطق الرضعي الذي برفض بطبيمته قبول تلك القضية‎ )١( 
حشى بوصفبها قضية #تملة . لآن أي قضية لا يمككن أن تشير إلى شيء يقع فى خبرتنا الحسية‎ 
وهي بالتالي ليست قضية هن الناحمة المنطقية » وإن كانت‎ ٠ لا ممنى لما في المنطق الوضمي‎ 
يشكل قضية من الناحية النحوية . وعز هذا الآساس؛ تككون القضة التي تتحدث عن الضرورة‎ 
. بين التمدد والحديد فارغة لا معثى لها‎ 

وسوف ندرس النقاط الرئيسية في النطق الوضعي وتتاقش,ا في القسم الأخير من هذا 
ا الخطأ في المقايبى التي وضها المنطى الوضعي للقضية من الذاحية 
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وهنا نربد أن نعرف : هل بالإمكان أن نجعل من التجربة مرجسا للاعتقاد 
هذه القضمة » ومسا لدعم احهال صدقرا ؟ 


ويبدو أن هيوم لا يرى ذلك ممكنا » لأنه لا يتصور : أن بالامكان الاستناد 
إلى التجربة والخسيرة الحسية لإثيات شيء إلا إذا كان ذلك الشيء قد ظهر 
باشمرة في خبرتنا الحسية » وقثل في انطباعنا الحسي . وححيث أن خبرتنا 
الحسية بالحرارة والتمداد لم تتطبع عليما صفة الضرورة » ول يتمثل فيها إلا 
تعاقب الحادثئين » فلا مبيل إلى الاستدلال على الواقع الموضوعي للملبة عن 
طريق التحرية والخبرة الحسية . 

ولكننا سوف نشمرح في القسم الثالث من الكتاب - إن شاه الله - كيف 
يمكن على ضوء التظرية الجديدة لهذا الكتاب » أن ندعم احهال أن العلية واقع 
موضوعي ؛ ونثيت هذه القضية بالتجربة والخبرة الحسية » دون أن نضف 
إلى التجربة في بجال الاستدلال على تلك القضية أي اضافة أخرى لا يقرها 
هيوم » وبتعبير آخر : ان البدث المقبل » سوف يحكشف عن اقامة دليل الواقع 
الموضوعي للعلية على أساس أمرين مجتمعين : 


الأول : معطيات الخيرة الحسية التي تبدو فبها الحادئتان مقترائين مرات 


عدريدة. 


والآخر : الاحتال العقلي الى الواقع الموضوعي للعلية » نتبجة لعجز 
التفكير العقلى الحض عن الاثمات والافي . 


فالخبرة + الإحتال المسى - الدليل على الواقع الموضوعي للعلية . وهذا ما 
أترك شرحه للقسم المقبل من الككتاب . 
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غ - تصور العلية 





إن كل فكرة بسبطة في رأي هيوم » هي نسخة من انطباع وققا لبدئسه 
القائل باسقة الإنطباعات على الأفكار . وعلى هذا الآساس كان هيوم يفش 
غن الانطباع الذي أميءنا يفكرة العلءة يما تشتمل 38 من ضرورة وحتصسة . 
وحينا م يحد في انطباعات الحس ما تكون فكرة العلية نسخة منه » إفتر ض 
انطاعا آتغر لكى بفسر على أساسه وجود فكرة العاية في ذهننا . وهذا 
الانطباع الآخر قد افقرضه هيوم من انطباعسات الأفكار » لا من انطباعات 
الحس . إذ زعم ان تكرار اقتران الحادثئئين في الخبرة الحسية يثير في الذهن 
إنطباعا معيتاً » وهو تبءوٌ الذهن واستعداده لكي تقل من ادراك إحدى 
الحادثتين إلى الأخرى . وفكرة الملبة هي نسخة هذا الانطباع . 

ونحن حين ندر ستفسير هيوم لتصور العلية » نلاحظ أن ذلك التو الذهني 
للإنتقال الذى افترضه اطباعا من انطباعات الأفكار » قد اكتشفه في الحقيقة 
دطريقة الاستشباط من ممدثه القائل باسسقية الانظباءات على الأفكار . لأرتف 
ذلك المبدأ الذي برفض قبول الفككرة إلا بوصفها نخة لانطباع » هو الذي 
جمل هيوم يعتقد بأن فكرة الملية وليدة انطباع » ويفتش عن هذا الانطباع . 
وإذا لاحظنا مبدأ الاسيقية نفسه ©» وجدذا أنه يقوم - في رأي هيوم - على 
أماس الامتقراء » لآنه استطاع أن يمن خلال دراسته للانطباعات 
والأفكار: ان الأفكار البسيطة ممائئة للانطياعات البسيطة © وتابعة لها . ورغم 
ان فكرة العلدة لم تكن من تلك الأفكار التي ثملها الاستقراء » خرج هيوم من 
استقرائه يتعمم يشمل سائر الأفكار » با فيها فكرة العلدة . فاستطاع انف 
يطبقه على فكرة الملية تفسها . 

وهكذا تعرف ان فرضية انطباع تنشأ منه فكرة العلية م-تدلة عند هيوم 
بتعمم من التعميات الإستقرائية . فإذا كان الإستدلال الإستقرائي خلواً من أي”' 
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قيمة موضوعية » فمن الطبيعي أن يكون رأي هيوم في تفسير نشوء فككرة 
الملة كذلك أيضا . بل إن الاستقراء الذي اعتمده هيوم » لا يملك الشسروط 
التي يحب توفرها عادة في الاستقراءات الناجحة »© لآن التعمم في الاستقراء 
الناجح لا يمد إلى الأفراد التي يوجد بينها وبين الأفراد المستةرأة فارق نوعي 
محدد . فإذا استقرأنا - مثلا - كل أنراع المعادن باستثناء الذهب © فوجدتها 
تتمدد بالحرارة » م يكن بالإمكان تعمم النتيدة للزهب أيض] » لوجود فارىق 
نوعي محدد بين الذهب والمعادن التي قفحصت : من حديد » ورصاص » وتحاس . 
وانما تعمّم النقيجة على القطعات الأخرى من الحديد » والرصاص » والنحاس » 
لاننا لا نلاحظ بينها وبين ما فحصنا من قطعات أي فارق نوعي محدد . 
وفكرة العلية من قبيل الذهب في هذا المثال : فيب أن فحصنا كل أنراع الأفكار 
الأخرى » فوجدن أنها مصاحية لانطياع وتابمة له » فان هذا لا يبرر أن نعم 
النتيجة على فكرة الملية نفسها » ما دامت فكرة الملبة تختلف نوعبما] عن 
الأفكار الأخرى . 


ه - الاعتقاد بالعلية 


عرفنا في استعر اضنا العام لموقف هيوم © أنه يرى أن الاعتقاد يعبر عن 
درحة مميئة من الحموية والقوأة في الفككرة » تتمدها من الانطباع مباثيرة » 
أو عن طريق فكرة أخرى * اذا كان بين الفككرتين علاقة العلة والمعلول . فنحن 
حين نرى العلة تكون فككر تا عن الملة اعتقاداً » لما تزخر به من الحوية تتحة 
اطابقتها لانطباع حسي . ونظراً الى علاقة العلة والمعلول » سوف ينتقل الذهن 
من فكرة العلة الى فكرة المهلول . وتكتسب فككرة المعلول على هذا الاساس 
الحبوية والقوة من فككرة الءلة » وترتفع لأجل ذلك من مستوى التصور إلى 
مستوى الاعتقاد . وعلى هذا الأساس * نعرف أن أي فكرة ترافق انطباعاً 
موافقا لها فبي اعتقاد . واذالم يوجد الى جانبها انطباع مواقق لماء فلكي 
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تكون اعتقاداً » لابد من توفر أمرين : 


احدهما : أن توجد علاقة بينها وبين فكرة أخرى »© تجمل للذهن نزوعاً 
واعتماداً على الانتقال من احداهما الى الأخرى ٠‏ وهذه العادة » تنشأ من تككرر 
اققران حادثتين في الخبرة الحسية للانسان » بدرجة تحمل الذهن ينتقل من 
فكرة إحداهما إلى فكرة الحادثة الأخرى . 


والآخر : أن تكون تلك الفكرة الأخرى مشتملة على القوة والحروية التي 
تحعلبا اعتقاداً ؛ لكي تفيض من حيويتها على الفكرة المرتيطة بها . 


هذا هو موقف هوم في تفسير الاعتقاد بالعلية . ونلاحظ عليه ما يلي : 


: إن الإعتقاد بالعلية بزودنا بقضتين » إحداها : قضية فعلية فحواها‎ - ١ 
. ان الحديد قد تقدد فملآ » وذلك فيا إذا أدر كما بالفمل تعرضه للحرارة‎ 
والأخرى : قضية شرطهة فدواها : أن مله القطعة من الحديد إذا تعرضت‎ 
للحرارة فسوف تتمدد . وإعتقادنا بهذه القضية الشرطية لا يتوقف على تعرض‎ 
تلك القطمة للحرارة فعلاً . وموقف هروم الذي استعرضناء يمكن أن يفسر‎ 
الاعتقاد بالقضمة الآولى » لأرن فكرتةا عن التمدد حدنا ندرك فعلاً تعرض‎ 
الحديد للحرارة » مرتيطة يفكرة حينّة فتستمد منها الحدوية والقوة . ولكنه‎ 
لا يفسر الإعتقا بالقضية الثانية » لأننا نتساءل : ما هي الفكرة التي تعتبر‎ 
اعتقاداً في هذه القضية ؟ هل هي فكرتنا عن تدد الحديد » أو هي فكرتنا‎ 
عن علبة الحرارة لتمدد الحديد ؟» ولا يكن يوم أن عنين احدئ هاتين‎ 
. الاجابتين‎ 


أما الإحابة الأولى فلآن فكرتنا عن عدد الحديد لا مكن أن تكون 
اعتقادا ؛ لآن.ا لكي تكون اعتقاداً » لا بد أن تستمد الحيوية والقوة من 
الفكرة الآخرى المرتبطة بها في الذهن » وهي فكرة الحرارة . وفكرة 
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الحرارة نفسها ليس فيما حيوية وقوة » لأنها لم تنشا عن انطباع حسي 
ففرق كبير بين مما إذا أحسسنا فعل يحرارة الحديد فقركرنا أن 

هذا الحديد قد قداد فم ؛ وما إذالم نكن قد أحسسنا بشيء من ذلك » 
وقرئرنا أن هذا الحديد إذا تعرض للحرارة ١‏ شوب كد جني إنخالة الأول 
تككون فكرتنا عن العلة - أي عن حرارة الحديد - فكرة حيّة » لآنها على 
وفى اتطباع حسي معاش » فتستمد فكرة المعلول الحبوية والقوة من فكرة 
العلة » وتصمح بذلك اعتقاداً في رأي هيوم . وأما في الحالة الثانية فليست 
فكرة العلة حمّة » بل هي بج رد تصور مفترض » فلا يمكن أن تستمد فكرة 
المعلول منها الحدوية والقوة * وبالتالي لا يمكن أن تكون فكرتنا عن المعلول في 
القضية الشرطية اعتقاداً. 


ولدس يامكان هيوم أن يمار الإجابة الثانية » ويفترض أن الاعتقاد الذي 
ملكه في حالة إصدار قضبة : شرطية » هو الاعتقساد يعلية الحرارة للتمدد . إذ 
ما هي هذه العلية ؟ إن كانت علاقة ' موضوعية بين الحادثتين في العام الخارجي » 
فمن الواضح أن هيوم لا يلم بوجود علاقة من هذا القبيل » لآنه يرى أرن 
العلية علاقة بين الفككرتين لا بين الموضوعين . وإن كانت علاقة بين الفكرتين » 
فهذا يعني : أنا حين نقرر القضية القائلة : « إذا تعرض هذا الحديد للحرارة 
قذه وتم يذلك :ا إذا وحدت فق ذفننا فكره الحزارة © نوف تنافل من 
هذه الفكرة ذهنيا إلى فكرة التمدد . فكاا نتحدث عن قضية شرطبة من هذا 
القبيل » فنحن نتحدث عن المادة الذهنية التي هي التجسيد الحقيقي لعلاقة العلة 
والمعلول في رأي هيوم . وإذا تأملنا في مغزى ذلك » تمد أن هذا يعني أزسا 
نتحدث عن المستقبل » ولككن لا عن مستقيل الطبيعة في العام الخارجي » بل 
عن مستقبل ذهننا » ونح بأن عادة النزوع عن فكرة العلة الى المعلول سوف 
تظل في الم:قبل كا هي الآن . إذ ل لو تفقرض ذلك » فليس بامكاننا القول بأن 
فحكرة الحرارة إذا حدثت في ذهننا » فسوف ننتقل منها إلى فحكرة التمدد . 


لفن 


وهكذا نهد فى النباية أثنا تورطنا عند تفسير القضية الشرطية في ما رفضه 


هيوم منذ اليدء » وهو افتراض مشابيبة المتقيل للحاضر والماضي ٠‏ 
ويككامة أخرى : ان مشابهة المتقل للحاضر والماضى إذا كان من 
افتراضها والتحدث. على أساسها » فامكاننا إذن ان نستعمل هذا الافتراض 
بالنسبة إلى الواقع الموضوعي ؛ وز كد موضوعبا القضمة الشعرطية القائلة : « إذا 
أوكل) تعر“ض الحديد للحرارة تدد » بدلا عن أن نفسر ذلك على أساس 
العادة والتزوع الذهي » وإذا لم يوجد مترر موضوعي لافتراض مشاهة المستقبل 
للحاضر والماضي 5 يرى هيوم ؛ فلس بالامكان إذن أن نتحدث عن مستقء ل 
الذهن أيضاً . ولا أن نفترض أن العادة الذهئمة للانتقال من فكرة إلى فكرة 
سوف تظل في ذهني إلى دقيقة أخرى . وهذا يمنى العجز عن تفسير أي قضية 
شرطية من قبيل : وإذا حدثت الحرارة في هذا الحديد قفوة. بتمدد ). 


عا 


وهكذا نستخلص بوضوح:أن آراء هيوملاتصلح اتفسيرالدليل الاستقراثي» 
لآنالد ليل الاستقر ائي لايزو'دنافقط بقضايا فعلمة “بل بزو"دنا أيضايقضايا شمر طية . 


؟ إن هيوم يتمسك بدليل لاثيات مفبومه الفلفي عن الاستدلال 
الاستقرائئي * وعن العلية بوصفها عادة ذهئية للانتقال من فككرة الى فكرة » 
فقول : ل نوق من ألف مثال استدلالاً لا نسوقه من مثال واحد فحسب» مع 
أن هذا المثال لبس مْتلها في وجه من وجوهه عن تلك الأمثلة ؟ 

وحبب على هذا السؤال : أن تف_ير ذلك : اننا ببنا نتجد أن النتائج التي 
يسوقها العقل من تأمل دائرة فحسب *؛ هي نفس النتائج التي يكوا نهبا من 
استعراض جميع الدوائر . نلاحظ أننا لا نستطيع من رؤية جسم واحد يتحرك 
بدفم آخر أن نستدل على ان كل جسم يتحرك من دفع ممائل . وذلك لاننا يازم 
في الحالة الثانية أن نلاحظ تكرار الاقتران بين هذين المرضوعين © ومن ثم نتببأ 
بالعادة إلى الامتدلال من أحدهما على الآخر . وعلى هذا فجميع الاستدلالات 
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هن التجربة هي إذن آثار للعادة » لا للبرهنة المقلمة'' . 

ويتاخص هذا الدليل في أن التمبيز في مجال الاستدلال على العلية بين مشال 
وادد وأمثة متعددةٌ » لمكن أن بفسار إلا على أنان ما نكوانه تحكرار 
الأمثلة من عادة ذهنية » يمجز المثال الواحد عن إيحادها . 

ولككن الحقيقة أن تفسير ذالك مبور بدون الأخة بفرضيات هيوم عن 
العلية والدليل الاستقراني » لآن المثال الواحد لا ينفي في العادة إحجال الصدفة 
النسبية . فإذا لاحظنا في مرة واحدة ان ( أ ) ترتب عليه ( ب ) أمكن أن 
يككون اقترا,) صدفة > وان يككون ( ب ) نتبجة لسبب آخر غير منظور 
- (ت)مثلا © ولككن حينا يتكرر اققران ( ]أ ) و ( ب ) بضعف احهال 
تكرر الصدفة في كل تلك الأمثلة . فالتكرار في الأمثلة عامل رئيس في الدليل 
الاستقرائي » لا على أساس دوره السيكولوجي في تكوين العادة الذهنية » بل 
على أساس دوره الموضوعي في تخفيض قيمة احتال الصدفة النسبية» وفقا لنظرية 
الاحمال » كا سأي شسرحه - ان شاء الله تعالى - . 

م - نفرض ان إنسانا حاول أن يحرب أثر استعمال مادة معيئة على المصابين 
بالصداع » فلاحظ ان استعمال تلك المادة في اشخاص كثيرين قد اقتررن 
بظاهرة معيئة » فسوف يستنتج أن تلك المادة سبب لهذه الظاهرة . ومرد هذا 
الاستنتاج - في رأي هيوم - إلى العادة الذهنية . 

ولنفرض أن المارس للتجربة قد اكتشف » يعد ذلك » أن شريكه ‏ الذي 
قدم إليهمرضاه المصابينبالصداع الذين أجرىتحاربه عليهم - كان يتعمد اختبار 
المريض الذي تتوفر فيه الظروف الي تؤدي إلى وجود تلك الظاهرة“لى يضلل 
المارس للتتمرنة في .| كتضافة .. قن الطسمي أت يرول اغتقاد المارس بالملة تعد 
هذا الاكتغاف» فلا يتوقع وجود الظاهرة في شخص بسبب استعمالهلتلك المادة. 

وهذا من السبل تفسيره على اساس الاعتراف ,لواقم الموضوعي للعلية » 
)١( ٠‏ قلسفة هيوم للدكتور عمد فتهي الشنبطي ص كماد 
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وكونها علاقة ضرورة بين الحادثتين في العام الخارجي » لأن من الطبي مي على 
هذا الاساس» أن يكون لاكتشاف المارس عناصر أخرى » كانت مجبولة خلال 
التجربة ‏ أثر في مير الاستدلال الاستقرائي . وأما إذا كانت العلبة بحرد عادة 
ذهنية تنشأ من التكرار » فكيف يمكن أن تزول العادة الذهنية التي نئأت عن 
التكرار بين (أ) و (ب) » لحرد أن الانسان الذي اكتسب هذه العادة قد 
اكتشف بمد ذلك أن (ت) كان توعودا بضورة غبرتمنظورة. في. الكل 
السابقة؟ إن الوجود غير اللنظور (ت) لاعنع عن تكوين العادة الذهنية الي هي 
أساس العلية والاستدلال الاستقرائي عند هيوم “فكيف يصبح اكتشافه المتأخر 
معط3 لتلك العادة الذهنية ؟! 


ع - إذا كان الاعتقاد تعيراً عن الفكرة الحبة التي تستمد حبويتها من 
الانطباع » أو من فكرة حية أخرى » فيا هو الاحجال أو الشك في رأي هيوم 
أي درجات التصديق الناقصة - حين نواجه قضايا نحتمل صدقها وكذبيا 


يدرحة واحدة ؟ 


قد يقول هيوم : إن الاحهال المتمادل يعني : أن كلا من فكرتنا عن وجود 
الشيء وفكرتنا عن عدمه ليست حية . فإذا شككنا - بدرجة متساوية - 
فيأن المطر هل نزل بالأمس أولا ؟ فهذا يعني : أن فكرتنا عن نزول المطر » 
وفكرتنا عن عدم نزول المطر ليستا فكرتين ح.نين ‏ وبالالي لا اعتقاد لنا 
باتناخر أو تفي + هالاسوال المتفادل .هرد إل فقدان"تلك: الحنوية والقوة في لتنا 
الفكرتين . ْ 

وإذا أمكن لهبوم أن يفسر الاحجال المتعادل بذالك » فكيف يفسر الظن » 
أي الاحمال بدرجة أكبر من الاحوال المتعادل ؟ فحن قد نحتهل بدرجة كميرة 
0 المطر قد نزل بالامس . ولايمكن هيوم هنا أن يفسر الاحمّال اسن 
فقدان الحبوية والقوة » لأن هناك فارقاً كبيرأ بين احجّال نزول المطر بالامس » 
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وبين احجال عدم نزوله في حالات ترجيحنا لنزوله.وهذا الفارق بين الاحتالين » 
لا يمكن لهيوم أن يفسسره إلا على اساس إختلافها في درجة الحموية والقوة . 
فالاحيال هو فكرة تتمتع بدرجة من الحبوية» وقوة الاحوال ( الظن ) معناها: 
إشتاله على درجة اكبر من الحبوية » والاعتقاد هو اكبر درجة من الحبوية . 


وعلى هذا الاساس نتساءل : من ابن يستمد الاحهال حيويته ؟ 


إن هوم يرى ان الفكرة تستمد حيويتها من الاتطباع بصورة مباشرة أو 
غير مباشرة . فمن أبن يستمد احهال نزول المطر بالامس حمويته ؟. وبالامكان. 
الجواب على ذلك باننا حين نحتمل بدرجة ما أن المطر قد نزل بالأمس » نربط 
ذلك بقرائن معينة : من قبيل وجود السحاب » وطبيعة الجو المعاش بالأمس . 
وهذه القرائن لما كانت خلال خبرتنا قد اقترن با لمطر في ٠١‏ / من المرات 
السابقة » فسوف نحتمل يبذه الدرجة أن المطر قد نزل بالأمس . وهذا يعني أن 
فكرة نزول المطر بالأمس قد استمدت حيوبتها من فكرتنا عن وجود السحاب» 
وعن الخصائص المعيئة التي عرفناها عن الجو بالأمس . فان فكرتنا عن السحاب 
وعن تلك الخصائص عيئةعل أسَائنٍ استنادها إلى الانطباع مباثيرة » فتقفيض 
بالحبوية على فكرة نزول المطر . غير أن علاقة الاققران بين الحادثتين لما كانت 
غير مطردة في خبرتنا السابقة باستمرار » فان العادة الذهنية التي تنيح نا 
الانتقال من فكرة الى أخرى » سوف لن تسمح إلا بافاضة درجة محدودة من 
الحموية على فكرة نزول المطر » وههذا تككون فكرة نزول المطر اهلا لا 


اعت قاد ِ 


وانفرض أن هذا كل صحيح . غير أن هذا لا يمكن ان يفسر لنا إلا 
الاحمالات التكرارية» دون الاحتّالات المنطقية . ذلك ان الاحجّال على قسمين: 


الأول : الاحتال الذي دقوم على أساس نسبة التكرار في الخبرة السابقة » 
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من قبل احجال نزول المطر بالأمس » القائم على أساس نسبة تككرار نزول المطر 
قي مجموع حالات وحود السحاب بالشكل الذي لاحطناء بالأمس . 

الثاني : الإحجال الذي يقوم على أساس منطقي وعقلي خالص * ومثاله : 
الحالات التي تتوقر قيها بيّنة كافية لإئنات أن واحدة فقط من ثلاث حالات قد 
وحدت * دون تعبين تلك الحالة بالضبط , يا اذا أخيرن عدد كاف من الناس 
بآن واحداً فقط من ركاب الطائرة قد لقي حتفه » ولنفرض أن ركاب الطائرة 
زثلاثة) » فإن احمال موت أي واحد من الثلاثة سوف يككون ١)‏ من المقين . 
وإذا فرزنا اثنين من الثلائة فاحتال أن يكون الممت أحدها : |" * واحمال 
أن يكون المبت هو الثالث : ١).‏ . وهذه الإحتالات ليست تكرارية وإنما هي 
منطقية وعفليه . 

وما تقدم من تفسير للاحتال على أساس فرضيات هيوم » إذا أمككن أرتف 
ينجح في الإحالات التكرارية » فلا يمكن أن بنجح في الإحجال المنطقي © لعدم 
وجود أي تكرر سابق في الخبرة » لكي تنشآ على أساسها العادة الذهنية التي 
هي أساس الإستدلال الإستقراني في رأي هيوم . 1 

فإذا فرضنا أن ركاب الطائرة مم : ( أ ) (ب) (س) فإن إحمال أن يكون 
0 مر[ (أ) أو (ب) ]". وهذا الاحمال لا يستطييع هيوم أن يفره على 
أساس أنه : استمد الحموية من فكرة اخرى ارتبط بها ذهنيا يسيب التكرار 
في الخبرة السابقة » لآن الحادثة ليست من الحوادث التكرارية . فلا بد إذن أن 
نفسّر درجة الترجبح الموجودة في ذلك الاحجال » على أساس غير التكرار 
والعادة . وبذلك تنهار الاسس التي بنى علءما هيوم ميزه بين التصور والاعتقاد. 


التفسير الفسيو لوجي للدلي لالاستقراني 
إذا كان هيوم قد حاول أن يفسّر الاستدلال الاستقر افي تفسير أسككولوجيا : 
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على أساس العادة والتدابط بين الفككرتين في الذهن > فقد كانت هذه الحاولة 
أسام) بعد ذلك لتفسير الاستدلال الاستقرائي تفسيراً فسيولوجبا] © بوصفه : 
فملاً متعكدا شرط.] » على بد المدرسة السلوكية الحديئة التى درست كل 
النشاطات الذهنية والفسية للإنان على أساس كونها : شموعة من المركات 
الجسدية والمادية القابلة للملاحظة والتجربة من الخارج . قققفد اتحبت السلوكية إلى 
تفسير الاستدلال الاس:قرائي بإعتياره نوعاً من الارتياط بين مده مشروط 
واستجابة معينة . بدلاً عن كونه ارتباطا بين فكرتين في الذهن كا افترض 
هيوم . 


وتنطلق السلوكية في تفسيرها هذا ؛ من قانون الأفمال المنمكة الشرطية » 
وهو يعني : أنه إذا كان لحادث معين إستجابة معيّنة * فيو نيه طبيعي » 
وتلك الاسعغاية إنكهارة طحية ‏ فإذا" افترن هذا لخادت بكو كر هرا 
عديدة » فإن هذا الشيء الآخر وحده يصبح كافيا لإثارة تلك الامتجابة التي 
لم يكن بديرها في المداية إلا الحادث الأول . وهذا القانون ينطب على الانسان 
وينطيق على الميوان أيضا » كا برهنت تحارب ( بافلوف ) على الككلب الذي كان 
يسيل لعابه لرؤية الطعام » فقرن بافلوف رؤّية الطعام بدق” الجرس » فا كتسب 
دق” الجر س القدرةعلى إثارة نفس الاستجابة التيكانت رؤّية الطعام تثيره. أي أن 
الكلب أصبح يسيل لعابه بمجرد ماع ه لدق" الجرس . وهذا يمني : أن دق" 
الجرس صار - بالإشتراط - متبوًا ومرتبطا باستحابة لم تكن في المداية 
مرتبطة به . 

وتقرر السلوكية في ضوء قانون الأفمال المنمكة هذا أن الاستدلال 
الاستقرائي ابس إلا صورة من صور هذا القانور:_ » لآن ( ب) - مثآ فا 
امتهانة للد عند الاحساس بها » فإذا اقترنت ب ( أ ) كثيراً أصبحت (أ) 
منمرً شرطياً » ووجدت ها القدرة على إثارة نفس الاستحابة التي كانت ( ب ) 
تثيرها . وهذا هو المفبوم السلوي امرفتنا بأن (ب) موجودة إذا رأينا رأ ) 
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موجودة » أي أن (1 ) تثير فنا نفس الاستجابة الني كانت ( ب ) تسيّبها . 
فبقال على هذا الأساس أن (أ) تدل على ( ب ) ٠‏ 


الموقف من التفسير الفسيولوجي 


وفي تحديد موقفنا من التفسير السلو كي للدليل الاستقراني » نلاحظ نقطتين 
جد برتين بالبحث : 


احداهما : ان الاستحابة التى تثيرها ( ب ) لدى إحساسنا بها » والتي تمبدر 
عن ظاهرة فسسولوجبة معينة قابلة. للملاحظة - كأي ظاهرة اخرى من ظواهر 
الطسيعية - هل هي ما تعنبه حين نقول : إنا ندرك ( ب ) ؟ أو أن الادراك 
يشل في عنصر نفسي وراء الاستجابة الفسيولوجية * لا يخضع لأساليب 
الملاحظة الخارجية » ولا يدرك إلا بالإستبطان ؟ 


والنقطة الاخرى : ان تلك الاستجابة الفسولوجية التي تثيرها(ب) فينا » 
- سواء كانت هي كل ما نمنيه بادراك ( ب) ؛ أو لا - هل بالامكان أن نفشر 
الاستدلال الاستقرائي على أساس أنه تجرد إيحاد منئّه شرطي ها ؟ 


وما يمنينا فمة هو البحث الثاني . 


وأظن أن من البسير أن نعرف : أن الاستدلال الاستقرائي لا يمكن أن 
يفسر على أساس الاستجابة للمنيئه الشرطي » لأننا لخدم الدليل الاستقراثي 
بشكلين : فتارة نستدل إستقرانا على أن (ب) ستوجد فعلا » حين نرى ( أ ) 
موجودة . واخرى نستدل إستقرانيا على العبارة الافتراضية العامة القائلة : 
كما وجد (أ ) وجد (ب) عقببها . فالمستدل بالاستقراه في الحالة الاولى واقعة 
خاصة ‏ والمستد”ل بالاستقراء في الحالة الثانية هو التعمم الذي نتجاوز فيه 
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حدود التجربة والملاحظة . ولنفترض أن بالامكان القول : بأن الاستدلال 
الاستقرائي في الحالة الاولى » تعبير عن استجابة مشروطة * بعنى : أن توقئع 
وجود (ب ) ' في الحالة التي رأينا فيها (أ) موجودة”» ليس إلا نفس الاستجابة 
التي كانت ( ب ) تثيرها . وقد اثيرت فملاً هبه شرطي وهو (أ) . ولكن 
الاستدلال الاستقرائي في الحالة الثانبة يختلف عن ذلك » لآن المستدل هنا هو 
التعمم * والتعمم لم يكن استجابة لمنبّه طبيعي حت يمكن إثارتها عن طريق 
منبه شرطي > يشرط بذلك الملنّه الطبيعي . فالتعميم إذن شيء جديد » ولا 
يكفي في حصوله إشراط منمّه بآخر . وهناك نقطة اخرى بالغة الآهمّية في 
هذا المجال » تبرهن على خطأ التفسير السلو كي للاستدلال الاستقرائى » وهى 
أن الدليل الاستقرائي لا أيستخدام فقط لإثبات قضايا من قببل « (أ ) تعقمها 
(ب) » 4 بل إنه يقوم - عادة -- بدور أ كبر من ذلك » فيثيت العالم الخارجي. 
وسوف نعرف في القسم الآخير من هذا الكتاب - إن شاء الل تعمالى - أن 
السند الحقيقي الذي يعتمد عليه الانسان السوي في اعتقفاده بوجود واقع 
موضوعي للظواهر التي يدر كها من العام الخارجي » هو الاستقراء . وواضح في 
هذا التطبيق للدليل الاستقرائي : أن النتيجة المستدلنّة إستقرائياً » ليست 
جرد تككرار لما حصل خلال الحالات التي تعاقبت على الانسان المستقرىء » لكى 
يفقرض كونها استجابة لمبّه شرطي * ارتبطت به يحم اقترانه بالمنبه الطببعي» 
خلال تلك الحالات . بل إن النتيجة المستّد له استقرائياً في هذا التطميق » تعني 
شيئاً جديداً تماما » يختتاف عن كل الاستجابات المتقدمة . فهذا يعلنا نمز بين 
الاستدلال الاستقرائي » وقانون الأفعال المامككسة الشرطية . 
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التعريف بالمنهب الذاتي 

الفصل الأول - الدليل الاستقراني 
في مرحلة التوالد الموضوعي 
الفصل الثاني - الدليل الاستقراني 
في مرحلة التوالد الذاتي 


التعريف بالمذهب الذاتي 


عرفنا حت الآن الطريقة التي اتخذها المذهب المقفلي في علاج مشكلة 
الاستقراء » وتفسير الدليل الاستقرائي . كما عرفنا أبض) الاتحاهات الثلائة 
التي ظبرت على مسرح المذهب التجربي في الفكر الفلسفي الحديث » في حال 
تحليل الدليل الاستقرائي وتقييمه . 


وإلى حانب دراسة الاستقراء على أساس المذهب العقلي والمذهب التجربي 
نريد أن ندرس الدليل الاستقرائي على أساس مذهب ثالث في نظرية الممرفة 


نطلق عليه امم « المذهب الذاتي » تبيزاً له عن المذهبين م 
ونريد بالمذهب الذاتي للمعرفة : اتجاه) جديداً في نظرية المعرفة » يختلف 
عن كل من الاتجامين التقليديين اللذين يتمثلان في المذهب العقلي والمذهب 
التجربي . 
ولا بد من قبيز أساسي بصورة عامة بين هذه الاتحاهات الثلاثة » قل أن 
ندخل في تفاصل موقف امذهب الذاتي من الدليل الاستقرائي . وذلك 
كا بلي : 


توجد نذقطةان رئيسيتان في تفسير المعرفة البشسرية : 


الأولى : في تحديد المصدر الأساس للممرفة فالتجربديون يؤمنوت بأن 
التجربة والخيرة الحسية هي المصدر الوحيد للمعرفة » فلا توجد لدى الإنسارن 


فقن 


أ معرقة قلدسة بصورة مسثقلهة عن الحس والتجرية م والمقليون يؤمنون 
بوحود قضايا ومعارف يدركهيا الانسان بصورة قبلية » ومسكقلة عن الحس 
والتحربة » وان هذه القضايا تشكل الأساس للمعرفة البشرية » والقاعدة التي 
يقوم على أساسها البناء الفوق للمعرفة كله . وني هذه النقطة يتفق المذهب الذاني 
مع المذهب العقلي » وسندرس هذه النقطة في القسم الأخير من هذا الكتاب - 
إن شاء الل توالى - . 

الثانية : في تفسير نو المعرفة » بمعنى أن هذه المعارف القبلية الاولية كيف 
يمكن أن تنشأ منها معارف جديدة ؟ وكيف يمكننا أن نستنتج من القضابا الي 
تشكثل الأساس الأول للمعرفة » قضايا اخرى © وهكذا حتى يتكامل البناء ؟ 

وفى هذه النقطة يؤتلف المذهب العقلي مع المذهب الذاتي إختلافاً أساسيا : 

فالمذهب العقى لا يمترف عادة إلا نطربقة واحدة انمو الممرفة 2 وهي 
طربقة التوالد الموضوعي » ببنا برى المذهب الذاتي: أن في الفكر طريقتين لنمو 
المعرفة ِ إحداهما : التوالد الموضوعى 2 والاخرى : التوالد الذاقى . ويعتقد 
المذهب الذاتي بأن الجزء الأكبر من معرفتنا بالإمكان تفسيرء على أساس التوالد 
الذاق . 

ولي نتصور #توى هذا الخلاف بن المذهب العقلي والمذهب الذاتي ») يحب 
أن نوضئح ما نقصده بالتوالد الموضوعي والتوالد الذاقي : 

إن في كل معرفة جانبا ذائي وجاني) موضوعياً . فنحن حين نعرف : أن 
الشمس طالعة » أو أن المساوي لأحد المتساويين مساو الآخر أيضا » :مز بين 
عنصربن : احدهما: الإدرك ؛ وهو الجانب الذاني م المعرقة 2 والآخر : اله ضة 
التي أدر كناها م وها- نحم تصديقنا بها - واقع ثبت بصورة مسف لة عن 
الإدراك » وهذا هو الجانب الموضوعى من المعرفة . 


والتوالد الموضوعي يعني : أنه متى ما وجد تلازم بين قضية أو جموعة من 
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القضايا وقضية اخرى » فبالإمكان أن تنشأ معرفتنا بتلك القضية من معرفتنا 
بالقضايا القيشت-ةازمها “فمعر فنا بوأن خالداً إنسان»وأن كل إنسان فان » تتولد 
منها معرفة ب « أن خالدا فان » . وهذا التوالد موضوعي » لأنه تابع عن 
التلازم بين الجانب الموضوعي من المعرفة المولدة والجانب الموضوعي من المعرفة 
المتولدة . 


وهذا التوالد الموضوعي هو الأساس في كل استنتاج يقوم على القياس 
الأرسطي »© لآن النقيجة في القياس دام ملارمة للمقومات التى يتكو"ن منها 
القياس » فتنشأ معرفتنا بالنتدجة من معرفتنا بالمقدمات على أساس التوالد 
الموضوعي © والتلازم بين القضضابا المستدل ببعضها على النعض الآخر بصورة 
قئاسية . 


والتوالد الذاتي يعني : أن بالإمكان أن تنثا معرفة ويرلد عل على أساس 
معرفة اخرى » دون أي" تلازم بين موضوعي المعرفتين * وإِنما يقوم التوالد على 
أساس التلازم بين نفس المعرفتين . فبينا كان المبرر لنشوء معرفة من معرفة 
اخرى في حالات التوالد الموضوعي هو التلازم بين الجانبين الموضوعمين للممرفة » 
وكان التلازم بين الجانيين الذاتيين للمعرفة تابم] للتلازم بين الجانيين الموضوعبين » 
ند في حالات التوالد الذاتي : أن المبرر لنشوء معرفة من معرفة اخرى هو 
التلازم بين الجانين الذاتبين للمعرفة » وأن هذا التلازم ليس تابماً للتلازم بين 


الجانبين الموضوعيين . 


والمذهب العقلى - الذي يثله المنطتى الأرسطي - يؤمن بأن الطريقة الوحيدة 
لابن الناسية القطفة :وي طريقة القوالة الريوعي وان طرش 
التواله الذاق لون يزعن لطاع التائمة النطقية ؛ آنا اول ملعا فقن 
من قضية اخرى عون أي” تلازم بين القضدتين . 


وتور'ط الفكر البشري في الخطا له شكلان رئيسبان © أححدهما : استعماله 
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لطريقة التوالد. الذاقي » أي إستنتاج نتيجة من مقدمات صادقة لا تستازم تلك 


النقبجة . والشكل الآخر : إستمماله لطريقة التوالد الموضوعي باسكنتاج نقيجة 
من مقدمات تستازم تلك النتيجة » ولكن المقدمات كاذبة . 


فلي يكون الإستدلال صحيحا » في رأي المذهب الءقلي » لا بد أن تكون 
طريقة التوالد فمه موضوعية لا ذائية » وأن تكون القضايا أو المقدمات 
المولدة صادقة . 


وعلى هذا الأساس اضطر المنطق الأرسطي - نتيجة” لإمانه بالدليل 
الإمتقرائى - إلى القول بأن طريقة التوالد في الإستدلالات الإستقرائية 
مو شوغ 9 ذاتدة » وان كل إستدلال إستقرائي مرداه إلى قياس يشتمل على 
كرى عقلمة قبلدة تقول : ان الصدفة النسدسة لا تتكرر باستمرار على خط 
طويل » وصغرى مستمدة من الخبرة الحسية تقول : إن (]) و ( ب ) اقترن 
باستمرار على خط طويل » كا شرحناه في القسم الأول من هذا الكتاب. 


وأكد المنطق الأرسطي بهذا الصدد : أن الأمتلة المستمدة عن الإستقراء 
والخبرة الحسية ‏ التي تكوان الصقرى في القياس لا تكفي وحدها لاستنتاج 
أي تعميم إستقرائي » إذ لا تلازم بينها وبين التعيم موضوعيا » فلا تككونف 
طريقة التوالد في الإستقراء موضوعية مالم ندخلفى الإستدلال الاستقرائي تلك 
الكبرى العقلية القملءة التي تذفي تكرر الصدفة النسدية على الخط الطويل . 


وبكامة مختصرة : إن المذهب المقلي » الذي يتل المنطق الأرسطي * حاول 
أن يفسر جميع العلوم والمعارف التي يعترف بصحتها من الناحية المنطقية بأنها : 
إما أن تكون معارف أولية تعبر عن الجانب العقلى القبلى من المعرفة الرشرية » 
وإما أن تكون مستنتدة من تلك الممارف على أساس طربقة التوالد الموضوعى. 
وخلافا لذلك * يؤمن المذهب الذاتي في المعرفة بأن الجزء الأكبر من تلك العلوم 


كك 


و المعارف - التي يعترف المنطتى الأرسطي بصحتهاين الناحية المنطقية - مستنتج 
من معارفنا الآولمة بطريقة التوالد الذاتي لا الموضوعي . 

فبناك في رأي المذهب الذاتي معارف أواية تشكل الجزء العقلى القبلى من 
المعرفة » وهو الأساس للمعرفة البشرية على العموم . 
الملوضوعي : 

وهذاك معارف ثانوية مسدنتجة من معارفنا السابقة بطريقة التوالد الذاتي : 

ومثال المعارف الأولية : ميدأ عدم التناقفض الذي يعّيره المذهب الذاتي 
- وفافا للمذهب العقلي - معرفة عقلية قبلية . 

ومثال المعارف الثانوية المستنتجة بطريقة التوالد الموضوعي : نظريات 
اندسة الإقلمدية المستدمجة من بد.هات تلك المهادسة بطريقة التوالد الموضوعي. 

ومثال المعارف الثانوية المستنتجة بطريقة التوالد الذاتي : كل التعميات 
الإستقرائية » فإن التعمم الإستقرائي مستنتج من جموعة أمثلة وشواهد لا يوجد 
أي تلازم بينها وبين ذلك التعمم * فالعم بالتعمم ينشأ عن طريق العم بتلك 
الآأمئلة والشواهد على أساس التوالد الذاتي . 

وإذا أخذنا القضايا الثانوية المستنتجة بطريقة توالد الموضوعي ودرسنا 
طريقة استنتاجها » وجدة أن قضية من هذا النوع تستند في استنتاجها بطريقة 
التوالد الموضوعي إلى فين من القضايا : الفئة الأولى قضايا ترتبط بإسّاج تلك 
القضية المعينة بالذات » والفئة الثانية قضايا تقرر ثبوت التلازم بين الفئة الأولى 
والقضية المستنتحة بالتوالد المورضوعي . 

وقضايا التلازم هذه عامة يطبيعتها ولا تختص بانتاج قضية دون أخرى » 
ففي مثال « خالد انسان وكل إنسان فان » توجد لدينا ثلاث قضايا تولدت منها 
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بصورة موضوعمة القضية القائه « إن خالداً فان » 2 والقضايا الثلاث هي : 
أولا و خالد انسان » 2 ثانا ه كل انسان فان » > ثالثا م كلما كان شيء عنصراً 
من فئة وكانت كل عناصر تلك الفئة تتصف يصفة فان ذلك يستازم أن يكون 
ذلك الشيء متصفا بتلك الصفة » . 


والأولى والثانة من هذه القضايا الثلاث تدخلان في الفئة الأولى » لأنهما 
قضتان مرتيطتان بانتاج قضية معينة » وأما القضية الثالئة فبي تدخل في الفئة 
الناننة » لأا تقرر تلازما عام بين شكلين من القضايا مها كان معحتواها . 


ونلاحظ فى هذا الضوء : أن الخطأ في إدراك قضية ثانوية مس:نتجة بطريقة 
التوالد الموضوعى » يستند دامًا الى الخطأ في إحدى القضابا ( المقدمات ) التي 
ساهمت ىق توليد تلك القضية الجديدة » فإما أن ينكون الخطأ في قضايا من الفئة 
الأولى » أو في قضايا التلازم التي تتمثل في الفئة الثانية . 


فاذا قانا: « النفط سائل » وكل سائل بتر في درجة مائة من الحرارة » 
وكلما كان شيء عذصراً من فثة وكانت كل عناصر تلك الفئة تتصف بصفة فارن 
ذلك يستازم أن يتصف ذلك الشيء بتلك الصفة » واستنتجذا من ذلك : أن 
النفط يتبخمر في درجة مائة »2 كانت النتيجة خطاأ ؛ لآن القضية الثانية من 
القضايا الثلاث الني سامت في التوليد خطأ . 

وإذا قلتا: و إن خالداً انسان » وبعض الناس علماء » وكلما كان شيء 
عنصراً من فئة » وكانت يعض أفراد تلك الفئة تتصف بصفة فإن ذلك يستازم 
أن ذلك الشيء يتصف بتلك الصفة»؛ واستنتجنا من ذالك: أن خالدا عالم» كانت 
النتيجة خطأ » لأن القضية الثالثة خطأ » حيث أن الشكل الأول من القماس 
لايسةلزم النتيحة إلا اذا كانت الكبرى كلية . 


ودراسة قضابا الفئة الأولى التي ترتبط فى مال الاستنتاج بمحتوى القضية 


١4 


المتنتحة 100 ل العلوم الحتلفة » فككل عال بتنارل من تلك 


0 قضايا التلازم التي تنمثل في الفئة الثانية وترتبط بشكل القضية 


دون مضمونبا و#دتواها» فبي من وظيفة المنطق الصوري الذى يعتبر المنطق 
الأرسطى ي ممثلآ له » فهو الذي يحدد صبغ التلازم بين القضايا من ناحيتها الصورية 


والشكلمة بة بقطع النظر عن مادتها ومحتواها. 
ولنأخذ الآن - بعد هذا - القضايا والمعارف الثانوية المستنتجة بطريقة 
التوالد الذاقي 1 


إن الجزء الأكبر من الممرفة التي يمترف المذهب العقلي والمنطى الأرسطي 
بصحتممادءود إلىقضايام تنتحة بطريقة التوالد الذاني» وسوف ديت هذا بصورة 
موسعة في القسم الأخير من الككتاب إن شاء الله تعالى . وإلى أن يحصل مذا 
الإدرعاء على التوضيح والاسةدلال الكامل ١‏ كتفي الآن بقسم واحد من تلك 
المعرفة » وهو التعميات الاستقرائية التي يؤمن الءقليورن بأنها معرفة عقلية 
صحيحة من الناحية المنطقية » ويشعرون بعدم إمكان الشك قبها : 


فقد برهنا في القسم الأول من هذا الككتاب على أن العلم الاستقرائي 
التجريبي - أي العلم بالتعمم القائم على أساس الاستقراء والتجربة - لا يكن أن 
بفسر بطريقة التوالد الموضوعي » وأن المحاولة التي قام ا المنطقى الأرسطي 
لاعطاء الاستدلال الاستقرائي شكلا قباسي لكي يقوم على أساس التوالد 
الموضوعي لم تكن ناححة . 

وهكذا نستطيع أن تبرهن لأنصار المذهب المقلي - الذي عل المنطق 
الأرسطى - على أن طريقة التوالد الموضوعي ليست هي الطريقة الوحيدة التي 
مستيملها النقل فق المضول عل مغار قم القائرية © ,تل تفيل إلى افيا انآ 
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طريقة التوالد الذائي » لآن المقليين ما داموا يمترفون بالعم الإستقرائي وما دمنا 
قد برها على أن العم الإستقرائي لا يمكن أن يكون نتيجة للتوالد الموضوعي 
(يا مر“ في القسم الأول من الكتاب) فلا بد أن يعترفوا إلى جانب ذلك يطريقة 
التوالد الذاقي » وهذا هو مأ يدعنه المذهب الذافي للمعرفة . 


ويترتب على هذا أن من الضروري الإعتراف بأن هذه الطريقة الجديدة 
للتوالد ذاتماً » التي تختلف عن طربقة التوالد الموضوعي » لا يمكن إخضاعبا 
للننطق الصوري أو الأرسطي الذي يعالج التلازم بين أشكال القضابا * إذ لا 
تقوم طريقة التوالد الذاتي على أساس التلازم بين القضية المستنتجة والقضايا الني 
اشتر كت في إنتاجها » لأن التوالد ذاقي وليس موضوعيا . 


ولكن هذا لا يعني فسح الجال لامتنتاج أي قضية من أي قضية اخرى على 
أساس التوالد الذاقي دون تقبد بالتلازم بين القضبتين » فنستنتج مثلا أن زيداً 
الأرض تثتمل على معادن كثيرة » فإن هذا يؤدي إلى جءل طريقة التوالد الذاتي 
مبرراً لأي استدلال خاطىء » وليس هذا ما نقصده عندما نقرر هذه الطريقة 
إلى جانب طريقة الثوالد الموضوعي . 

إن ما نقصده الآن هو أن جزءاً من المعرفة التى دؤمن بها المقليون على الأقل 
م ينكوان على أساس التوالد الموضوعي كا برهنا سابة] » وإِءًا تكوان على أساس 
النوالد الذاتي . وهذا يدنى أنا ما دمنا نود' الاحتفاظ بذلك الجزء من المعرفة 
وبطابعه الموضوعي السليم * فلا بد أن نعترف يطريقة التوالد الذاني » وبارن 
العقل ينتبج هذه الطريقة في الحصول على جزء من مهر فته الثانوية . 

ومن ناحدة اخرى نجد في كثير من الحالات أن استنتاج قضية من قضية 
اخرى لا تستازمها موضوعياً يعتبر خطأ لا يقره المقليون ولا أي عقل سايم » 


14 


من قبيل أن نستنتج أن زيد؟ هات من طلوع الشمس » أو أن خالداً جاء من 
إخبار احبر بأن شخصا ما قد جاء . 


والمسألة الأساسية في هذا الضوء هي : كيف يمكن أن تميز بين الحالات التى 
يكون فيها استنتاج قضية من قضايا اخرى بدون تلازم موضوعي بينها 
تلازم موضوعي بينهها خطأ ؟ 


وحينا نطرح المسألة بهذه الصيغة في ضوء ما توصانا البه من نتائج حتى الآن 
يبدو بوضوح : أن المنطى الأرسطي لا يكفي للجواب على هذا السؤال وتميز 
الشسروط التي تككسب التوالد الذاتي المعقولية والصحة » لأن طريقة التوالد الذاتي 
أساس لا تنطبق على المنطق الأرسطى . 


ومن أجل ذلك نلاحظ إذا انطلقنا من وجبة نظر المذهب الذاتي » فسوف 
نجد أنفسنا يحاجة إلى منطق جديد » إلى منطق ذاتي يكتشف الشروط الى 
تحمل طريقة التوالد الذاتي ممقولة » كا احتجنا الى المنطق السوري لاكتثاف 
صمغ التلازم بين أشكال القضايا التي تحمل طريقة التوالد الموضوعي معقولة . 

وأنا أعتقد أن كل معرفة ثانوية يحصل عليها العقل على أساس التوالد الذاتي 
تمر بمرحلتين » إذ تبدأ أولاً مرحلة التوالد الموضوعي © وفي هذه المرحلة تبأ 
المعرقة احالية » ودنمو الاحمّال باستمرار © ويسير مو الاحيال في هذه المر حلة 
يطريقة التوالد الموضوعي حتى تحظى المعرفة بدرجة كبيرة جداً من الاحمال » 
غير أن طريقة التوالد الموضوعي تعجز عن تصعيد المعرفة إلى درجة البقين » 
وحينئذ تنسدأ مرحلة التوالد الذاتي لكي تنجز ذلك وترتفع بالمعرفة إلى 
مستوى المقين 3 

والتعميات الاستقرائية كلها تمر بهاتين المرحلتين » ففي المرحلة الأولى ‏ أي 
مرحلة التوالد الموضوعي - بتخذ الدلمل الاستقرائي مناهج الاستشباط العقلي » 
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وينمي باستمرار درجة احتال القضية الاستقرائية على أساس موضوعي . وفي 
المرحلة الثانمة يتخلى الدليل الاستقرائي عن منبجه الامتنباطي وطريقته في 
التوالد الموضوعي ؛ ويصطنع طريقة التوالد الذاتي لتصعيد المعرفة الاستقرائية 
إلى درجة البقين . 
ونظرا إلى أن الدليل الاستقرائي يمر من وجبة نظر المذهب الذاتي 
مر حلتين » فسوف نتكم عن تفسير الدلمل الاستقرائي على ضوء المذهب الذاتي 
الفصل الأول : في تفسير الدليل الاستقرائي في مرحلة التوالد الموضوعي . 


الفصل الثاني : في تفير الدليل الاستقرائي في مرحلة التوالد الذاتي . 


كارت 
امير تاي بوش[ النوالرا لوطي 


نظرية الاحتال 


أشرة إلى أن لدليل الاستقرائي في مرحلته الأولى يككون ولي إمتتباطيا » 
ا تو عل أسا التاق للوضوعي ؛ فلايرجد في 
0 عقلية 5 م المرحلة من الئل الإستقرائي - كا سوف تعوف - 

مع أن تصل بالمعرفة المستدلة إستقرائياً إلى مستوى المقين » وإ نما تقتصر 
00 اكد ل قصلي ذلك إل سوق م 
يد المرحلة الثانة من الدليل الإستقر 


وبرتبط المنبج الإستنباطي الذي يتخذه الدليل الإستقرائي في المرحلة 
الأولى ارتباط) أساسياً بنظرية الاحّال » وهذا نحد من الضروري أن نتحدث 
أولاً عن نظرية الاحتال » وبعد تكوين فككرة موسمة عن نظرية الاحمال 
وتفسيره تس عرض المنيج الإستنباطي الدي يتخذه الدلمل الاستقرا قي قُِ المرحلة 
الأولى ؛ ونوضح كيف أن هذا المنبج ليس إلا تطميقا للسادىء العامة التي اتفقذا 
عليها في نظرية الاحهال .2 


وعلى هذا الأساس سوف نيدأ الآن بدراسة نظرية الاحهال تمي دا لتفسير 
المرحلة الأولى من الدليل الاستقراني . 


)٠5٠0( الأمس النطقية م‎ 1١ 


النظرية 


كثيراً ما نتحدث في حياتنا الاعتيادية عن الاحمال » فإذا قبل : ما هي 
درحة احتّال أن يظور وجه الصورة إذا قذفنا بقطعة النقد عشوائياً إلى الأرض؟ 
1 ظبور وحه الصسورة _ ١‏ 
أجدنا على هذا الؤال بأنه ١|,‏ ؛أي أن رسة قطمة التقد دم . 
وإذا كان أحد أولاد شالد العشرة أعمى فا هي درحة احّال أن يكورن 
أحد أولاد خالد الذي نختاره عشوائي أعمى ؟ إن درجة احمّال كونهأمى. ١|,‏ » 
٠‏ . همذا الفرد عدن ١‏ 
أى أن الت تت م ال . 
5 أحد اولاد خالد احجمى 
وإذا اخترن أربعة من أولاد خالد يطريقة عشوائية فا هو احهال أن يكون 
3 أحد الأربعمة أعمى 
نمم؟ إناحمّال ذلك ا لس سسْشتتهه كك را 
الأعمىبينهم؟ إناحهال ذلشهو . ,| 5 اد ]رلاة خالك اع / 
وهذه الكسور التي استعملناها: (' أو .,!' أو .,!؛ ) تحدد قيمة احمّال 
حادثة بالنسبة إلى حادثة اخرى » فبناك في المثال الأول حادثتان إحداهما 
رمية قطعة النقد والأخرى ظهور وجه الصورة و" هو الكسر الذي حدد 
قسمة احؤال الحادثة الثانية بالنسبة إلى الحادثة الاولى » أي أنا إذا افقرضا 
وقوع الحادثة الأولى فاحمال وقوع الحادثة الثانية هو ,/' . 


ونحن في دراستنا لنظرية الاحتال سوف نتناول ثلاث نقاط : 
ففي النقطة الأولى نفترض أذنا نمم مسبقاً ما نقصده حينا نقول : إن احمال 
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ظهبور وجه الصورة إذا رمينا قطمةالنقد عشوائياً: /“ أي نككتفي بفبنا 
العام الذي نملكه في حياتنا الاعتمادية للاحتمال © وندرس البدهيات والمبادىء 
الني تفترضما نظرية الا<تمال “ والتي تجمل بالإمكان إجراء الممليات الحسابية على 
الاحتمال من جمع وضرب . 


وفي النقطة الثانية : ندرس على وه تلك البدمات التى تفترضها نظرية 
الاحتمال قواعد حساب الاحتمال» أي القواعد التي تحدد طراثى جمع الاحتهالات 
وضريا . 

وفي النقطة الثالثة : تعود إلى نفس المفهوم غير الممرف »> أي إلى الاحتال 


نفسه لنفسره تفسيراً منطقم] بشكل بفي بالبدهيات التي استعرضناها في النقطة 


الثانية » أي بشكل تصدى عليه تلك البديهبات ويشمل كل ما يكون بالامكات 
تحديد قدمةه م الاحتهالات ٠.‏ 
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سوف تسةخدم الرهز 7 للدلالة على احتمال حادئة على افتراض حادئة 
6 


وة»* ٠.‏ 3 - 
اخرى »2 أي أن نرمز باللام إلى حادثة وبالحاء إلى حادثة اخرى ود -2 احتال 
الحادئة الارلى على افتراض الحادثة الثانية . وسوف نفترض أن هذا الاحتمال 
مفهوم بدون حاجة للتعريف » إلى أن تحاول تعريفه في النقطة الثالثة . 
ولقد لخص ( برتراند رسل ) '١'‏ بدحءات ذظرية الاحتمال نقلاً عن الاستاذ 
(س. دي ٠‏ برود ) كا بلي : 
ا 000 ل 
١‏ إدا افترضنا (ل) ل ل اين 
نستطيع أن نتحدث عن احتمال (ل) على أساس ( ح) . 
3 : 
- ان القيم الممكنة ل هى الأعداد الحقيقسة من صفر إلى واحد 
. 4 ِ 
ويضمنها العدد واحد والعدد صفر تفسما ل" 
)١(‏ في كتابه اللعرفة الانائية؛ القسمالخامس الفصل الثاني ص ++ , 
)١(‏ يراد بالأعداد الحقيقية هنا: الأعداد الككسرية فقط با فيبا الأعداد الصحبحة "اي تعتبر 
أعدادا كسرية ٠‏ لإمكان تمريلها إلى كسرر ٠‏ دون الأعداد الحقيقية غير الكسرية كالجذر 
النربيمي لإتلين أو لثلاثة أو لخسة ٠‏ أو النسة الثابتة في حساب ماحة الدائرة , 
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: ل 
* - إذا كانت (ح) تستازم (ل ) كانت ل يد , ؛ ويستخدم ( ١‏ ) للدلالة 
3 
على اليقين . 


: 3 
؛ - إذا كانت (ح) تستلزم لا( ل )كانت ح - صفر . ويستخدم )٠(‏ 
ح 
للدلالة على الاستتحالة أي البقين بالنفي . 

ه - إن احتمال كل من ( ل ) و( ك ] في وقت واحد بالنسبة إلى ( ح ) هو 
احهال (ل) بالنسبة إلى (ح) مضروبا ياحمال (ك ) بالسية إلى ( ل ) وح ) © 
وهو أيضا إحتمال (ك ) بالنسبة إلى (ح) مضروبآ باحتمال (ل) بالنسبة إلى (لك) 
و(ح )4 وهذه تعرف (ببديية الاتصال) . 

ومثال ذلك : إذا أردنا معرفة درجة احتمال أن يككون الطالب متفوقا في 
المخطى والرياضضات معا , فالحاء هنا تعني عدد الطلاب » واللام تعني التفوق في 
المنطق» والككاف تعني التفوق في الرياضيات . وعليه نقول : إن درجة احتهال 
تفوقه في كليها في وقت واحد يساوي درجة احتمال تفوقه في المنطق مضروبة 
في احتيال أن يكون الطالب المتفوق في المنطق متفوقاً في الرياضمات . 


5 - ان احهال (ل) أو ( ك ) بالنسبة إلى (ح) هو احهّال (ل) بالنسية إلى 
(ح ) مضافاً اليه احمّال ( ك ) بالنسبة الى (ح ) مطروحا منه احال ل ) 
و(زك)هما. 

ففي ا مثالالسابىإذا أردن أن نعرفدرجة احّالأن يكو نالطالبمتفوقاني 
المنطىأو الرياضيات جمعنا درجةا-هالتفوقه في الرياضيات مع درجة احجالتفوقه 
في المنطى » وطرحنا من ذلك درجة احيّال تفوقه فيها مما التي تحددها بدييية 
الاتصال » فيكون الناتج هو درجة احتال أحد الأمرين » وتعرف هذه 
( ببديهمة الانفصال ) . 
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هي البديهبات الست التي تفترضها نظرية الاحهال » وعلى هذا الأساس 

يحب 0 006 تفسير الاحجال أنيعطى مفبوماتصدق عليه تلكالبديييات » 
أي يحب أن يكون لاحيّال ( ل ) على افتراض (ح ) معنى يفرض أن يكون 
لهذا الاحئال قيمة و احدة لا أكثر ت#قيقا لابدية الأولى » ويسمح بأن يحصل 
هم ذا الاحتيال على أي قدمة ابتداء من الصفر وانتباء بالواحد تحقيق للبديهية 
الثانية » ويتطلب أن تكون قبمة الاحتمال( ١‏ ) في حالة استازام (ح)ل(ل)» 

و( . ) في حالة استازام ( ح) لنفي ( ل ) تحقيق] للمدهية تدارا 
ويتفى في ناتج ضربه وجمعه مع ما تحدده بديهية ة الاتصال وبدهمة الانفصال من 
قدمة في حالتي الغرب والمع . 

وهذا ها سوف نعرفه في النقطة الثالثة إن شاء الل تعسالى » كا أنا سوف 
ندرس هناك ما إذا كنا يحاجة إلى بديهية أخرى أم لا . 


ثانياً ‏ حساب الاحتمال 
على ضوء البدهيات السابقة نستعرض فها يلى قواعد حساب الاحتالات : 


قاعدة الجمع في الاحتالات المتنافية 


إذا كانت ( ح ) عملبة من العمليات وكان من الضروري أن تؤدي الى واحدة 
فقط من النتائج التالية : أ » ب » ج » د » فبناك أربعة احتمالات هي : 


أ قا لح »2 أ به 

00 سس كاده : فاذا أردنا أن نعرف قممة احتمال أن توجد أو مد 

ع احج احح 3 ك 

8 ا 

أمكن الحصول على ذلك عن طربقى جمع قسمة احتمال عم قيمة احتهال 2 » 
ح 8 


وهذا يمني أن احتمال الحصول على احدى نتيجتين أو احدى نتائج معينة 
يساوي جموع احتالات الحصول على كل نتبجة من تلك النتائج على حدة . 


أي أن م أو اث ح قيمة احتمال ا احتهال 2 >وهذا 

26 2 ع ع 
تطببق لا.دهيبة السادسة ( بدهية الانفصال )4 لآنها كانت تنص على أن قمة 
احتمال احدى الحادثتين:( أ ) أو(ب) تساوي قيمة احتهال (أ) + قسمة احتهال 
(ب) - قممة احتمال المجموع . ونظراً إلى أن اجتماع الحادئتين غير حتمل في 


1١6١ 


النتائج الملثاقنة » فنصدى أن احتمال احدى الحادثتين يساوي جموع الاحتمالين. 


بجموع الاحدتالات في المجموعة المتكاملة يساوي واحدأ 


كلا كانت لدينا حااتاتنت أوعدة حالات ركان لا بد أنتقع احدى تل كالحالات» 
ولايمكن في نفس الوقت أن تقع اكثر من حالة واحدة» اءتبرن تلك الحالات 

متنافية » ونطلق على موءة من الات من هذا القبيل اسم « جموعة الاللات 
المتكامة» . فحنا قف قطءة النقد تءتير اله ظهور و وحالة ظهور 
الكنابة دوعة متكاملة » لآن ادحدى الحالئن لا بد أن تظور »ولا حكن أركت 
تظبر اكثر من حالة واحدة . وحما بفشح كناب مكوان من عشسر أوراق » فإن 
اله ظبور الورقة الأرلى وحالة ظهبور الورقة الثانية .. . وحالة ظهور الورقة 
الماشرة تعتبر عموءة من الهالات المتككاملة » لآن من الشروري أن تقع واحدة 
منها ؛ ولا يمكن أن تقم اكثر من واحدة . 

وعلى هذا الأساس يمكن أن ذقرر : أن موع احتمالات الحالات ال م.كاملة 
يساوي دا واحداً صحيداً » لأن وقوع إحدى الخالات ضروري بحم تعريفنا 
المجموعة الماككامل » وهذا , يعنى أن قيمته واحد . وقد عرفنا في قاعدة المع 
السابقة أن احتهال إحدى حالتين أو حالات يساوي جموع تلك الادتالات إذا 
كانت الحالات متنافية » وينتج ذلك المعادلة النالية : قسمة يجموع احتهاللات 
الحالات المتكاملة - قيمة احتمال وقوع إحدى تلك الحالات 


وما كان الجانب الأيسر' من المعادلة يعبر عن رقم واحد » فلا بد أن تكون 
قممة جموع احتمالات الحالات المتكاملة واحداً صحيحا . 
قاعدة الجمع في الاحتالات غير المتنافية 

إذا كانت هناك حالتان ( أ ) و (ب) تحتملتان » وكان من الحتمل اجتماع 
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االتين معأ وأردة أن نمرف قيمة احتمال ( أ ) أو'( ب ) فليس بالإمكان أن 
تحدد قمة هذا الاحتمال عن طريق جمع قيمة احتمال ( أ ) مع قيفة احتمال 
(ب)» كنا نصنع في الاحتمالات المتنافية » لآن احتمال المجموع موجود هنا » 
وهو يدخل في كل من احتمال ( أ) واحتمال ( ب ) » فلا بد أن نطرح قيمة 
احتمال الجموع من جموع قيمتي الاحتمالين لكي نص لإلى قيمة احتمال (أ) أو (ب). 


وكا يكن أن نصل إلى معرفة قيمة احتمال ( أ ) أو ( ب ) عن هذا الطريق 
كذلك يكن أن نصل إلى ذلك عن طريق آخر » وهو أن تركب مجموعة 
متكاملة تتألف من حالتين متساقضتين » وهما حالة وجود ( أ) أو (ب) وحالة 
عدم وجود ثيء مهما . وقيمة الاحتمالين هاتين الحالتين تساوي واحداً صحيحاً 
وفقا لما تقدم في الفقرة السابقة بالنسبة إلى كل جموعة متكاملة » فاذا استطمًا 
أن تحدد قمة احتمال عدم وجود ثيء منهبما ونطرح هذه القيمة من الواحد 
الصحيح فسوف يبقى لنا الككسسر الذي يمثل قيمة احتمال وجودز أ ) أو ( ب ). 
وأما كيف تحدد قيمة احتهال عدم وجود شيء منها * فذلك بضرب احتمال 
عدم (أ) في احتمال عدم ( ب ) على تقدير افقراض عدم ( أ ) وفقا لبديهبة 
الاتصال . 





اذا كان ( أ ) و ( ب ) حالتين محتملتين » فقد تكون قيمة احتهال ( ب ) 
إذا افترضنا وجود ( أ) أكير من قيمة احتمال ( ب ) إذا لم نفقرض وجود 
(أ). ومثال ذلك : أن نجاح الطالب في المنطق حالة محتملة ونجاحه في 
الرياضيات حالة محتملة أيضا » غير انا اذا افترضنا أن الطالب قد تجح في 
النطق فسوف يكير احتمال أن ينجح في الرراضيات على أساس ما يككشف عنه 
النجاح في المنطى من كفاءة عقلية . والمككس صحيح أيضا > بممى أنا إذا 


١م‎ 


افترضنا أن الطالب قد نحم في الرياضيات فملاً فسوف يكير احتهال أن ينجح 

وكل احتبال بتأثر بافتراض صدق احتهال آخر يسمى : «احتمالاً مشروطأء . 
فاذا أردة أن نعرف قيمة احتمال أن ينجح الطالب في المنطق والرياضيات مع 
قلايد أن نضرب قممة احتمال نجاحه في المنطق بقمة احتمال تحاحه في 
الرراضيات على افتراض نماحه في المنطق وققاً لمدمية الاتصال * فاذا رمزة إلى 
النجاح في المنطق ب (أ) والى النجاح في الرياضيات ب ( ب ) وإلى الانتماء إلى 
المدرسة ب ( ح ) حصلنا على المعادلة التالية : 


0 





أ 
قبمة احتمال (أ) و (ب) معا - قيمة اءتمال - * رق ] 
ع الح+ 


قاعدة الشرب في الاحتالات المستقلة 


وهناك احتالات غير مشسروطة لا يتأثر بءضها بافتراض صدق الآخر * من 
قسل احتمال أن ينجح خالد في المنطقى واحتمال أن ينجح زيد في الرياضيات . 
فان قيمة احتهمال نجاح زيد في الرياضيات تساوي قيمة احتمال نجاحه على 
افتراض نجاح خالد » ويسمى هذا النوع من الاحتمالات «بالاحتمالات المستقلة» . 


فاذا رمز إلى تجاح خالد ب ( أ ) وإلى نجاح زيد ب ( ب ) وإلى الإنتهاء إلى 
أ أ 
3 » وهذا معنى أنالا-:الغير مشيروط. 
حاحب 
٠.‏ 0 
وفي هذه الحالة تكون قممة احتمال ( أ ) و ( ب ) معا ح قمة ا<تمال ل ب 
ح 
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قيمة احتمال س وفقا لبديهية الاتصال » لآ ات ده 
ح ح +أ 


م 


مبدأ الاحبّال المكسي 


اذا كنا نرمز لحادثة ب ( ل ) 4 وطادثة اخرى ب ( ك ) * وللظروف 
العامة التي تحدد احتمالنا لكل من الحادثتين بالنسية اليها ب ( ح ) » فان بديمة 
الاتصال المتقدمة تقول : 1 
كيه نويل 2 و ين «* 3 
2 16 “جل 

وأيضا فان قسمة احتيال 0 و 

3 
ويازم عن بديهية الاتصال أن : 


6 








حا |1 م 


بال و 1ك 
حَْ ح +ك 


كٌُ 


ل 
سد وي اسم 
ع ع دل 





ح جك كِ 


3 


أي أن احتمال تفوق طالب في الرراضيات على أساس الظروف العامة 
وافتراض تفوقفه ف المنطقى يساوي احثمال تفوقه في الرياضيات على أساس 
الظر وف العامة مضروباً في احتهال تفوقه في المنطتى على أساس الظروف العامة 
وافتراض تفوقه في الرياضيات » مقوما على احتمال تفوةه في المنطى على أساس 
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الاين مس 0 ظ 
ولنوضح فائدة.هذا الممدأ في حساب الاحتالات في المثال الثالي : 
اذا فرضنا خط مستقيما مقسما إلى قسمين : ( أ ) و ( ب ) والمطاوب 
إطلاق النار على هدف موضوع على هذا الخط ونحن لا نعم أن الهدف هل وضع 
على ( أ ) أو على ( ب ) * ولنفرض ان ا-تمال كونه موضوعا على( أ ) ,/" » 
واحتمال كونه موضوعا على (ب) ١/,‏ 2 وعلى هذا الأساس وجبنا الطلقة الى(أ)» 
وكاناحتمال أن تصبب (أ) وفقا لما حاو لناء ,| *؛واحتمال أن نخطىء في الحاولة 
وتصمب الطلقة (ب),/'» ولنفرض انه قيل لنا بشكل مؤ كد أنا أصبنا الهدف» 
فيا هي قبءة احتمال أن يكونا هد ف موضوعاعى (أ)بعد افتراضأنا أصبنا الهدف؟ 
إن قيمة هذا الاحتمال كانت قبل توجيه الطلقة سب ما افترضناء ,|" » 
ولكنهبا سوف تزداد الآن . ومبدأ الاحتمال العككسي هو الذي تحدد لا قدمة 
ذلك الاحتمال بعد افتراض إصابة الحدف © فإذا كنا نرمز إلى قممة الاحتمال 
ب (د) » والى كون الحدف في (أ) ب (ج) » و إلى كون اللهدف في (ب) ب ( س) 
وإلى إصابة الهدف على تقدير كون الحدف:في (أ) ب (ط)» وإلى إصابة الهدف 
على تقدير كون الحدف في ( ب ) ب ( و) فسوف تحصل لدينا المعادلة التالية : 
دزح)<*ادرط) 
درج)«د(ط)+درس)«< د(و) 
وإذا بدلنا الرموز بالأرقام وافترضنا قم الإحجال كا تقدم في المثال » كانت 


ح د ( ج) بعد إصابة الهدف . 


المعادلة يا إلى : 
." 7 5 
ود ا دن شبك 
وذ ك1 نح 
ع سم ١ ١‏ م١‏ 
م اي ا 5 د 
ا ١‏ أ 1 1 
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إصابة الحدف يصير ل . 

وعن طريق مبدأ الاحال المككسي حددت قيمة احتمال نظرية الجاذيية بعد 
اكتشاف نبتون ؛ لأن نظرية الجاذبية عثابة كون الحهدف موضوعا على ( أ ) فى 
المثال السابق » واكتشاف نيتون عمثاية العلم بأن اد قد اصيب عند توه 
الطلقة “ فكا كبر احتيال كون الهدف موضوعا على ( أ ) بعد اكتشاف أن 
الحدف قد اصبب مع محاولة الرامي لتوجيه الطلقة إلى ( أ ) كذلك كبر احتهال 
الجاذيية بعد اكتشاف نبتون . 

وبكامة موجزة : إن قممة احتمال حادثة على أساس تكشف حقيقة ذات 
صلة بتلك الحادثة هي قممة احتيال تلك الحادثة المسبقى مضروباً في قممة احتمال 
تلك الحقمقة على تقدير وجود تلك الحادثئة مقوما على الاحتمال المت لتلك 
الحقبقة قبلى اكتشافها . 


حساب الاحتمال في مثال الحقانئب 





هناك مثال مشبور في حساب الاحتالات بتلخص فما بلي : إذا افترضنا 
ثلاث حقائب تحتوي كل منها على خمس كرات » غير أنبا تالف في عدد ما 
تحتوي عليه من الككرات البيض » فواحدة منها تحتوي على ثلاث كرات بيضاء 
فقط * والاخرى على أربع كرات بيضاء فقط ؛ والثالثة لا تثتمل إلا على 
الككرات الميضاء . ولنفرض أن اخترنا حقيبة من تلك الحقفائب عشوائياً 
واءتخرجنا منها ثلاث كرات »© فاتفق أنها بيضاء » فيا هي درجة احتهال أن 
تكون هذه الحقبية التي اخترناها عشوائياً هي الحقبية الثاكة التي لا تشتمل إلا 


1١6ا/‎ 


إننا إذا رمزة ب ( د ) إلى قيمة الاحتيال» وب ( ح ) إلى أن تكون الحايبة 
كرات بيضاء فقط» وب ( ط ) إلى سحب ثلاث كرات بمضاء على تقدير 
)4 وب ( س ) إلى أن تكون الحقيبة هي الاولى التي لا تشتمل إلا على ثلاث 
كرات باضاء» وب (و) إلى سحب ثلاث كرات بيضاء على تقدير (س)» و + (ك) 
إلى أن تكون الحقيبة هي الثانية التي تشتمل على أربع كرات بيضاء» وب (ه ) 
إن سحب ثلاث كرات بمضاء على تقدير « ك »... إذا اصطنعئنا هذه الرهوز 
فوف محصل على المعادلة التالية : 
د( لس حصسيحه 
درح)#درط)+درس)<*«اد(و)+د(ك)*دره) 
وبالتعويض عن الرموز بالأرقام تككون المعادلة كا بلي : 
احتمال أن تكون الحقيبة هي الثالثة التي تشتمل على كرات بيضاء فقط 


ذات 





يساوي : 
١ ١‏ 
مهيح 1١‏ يبب 
م و 
١‏ ١ل‏ 2 0 
سير ؤي ست يخ شل ند بو سدم _ 
او ف ٠6‏ و ٠‏ قو 


أي أن احتهال كون الحقبية المسحوبة هي الحقيبة المثثتملة على كرات 


ئ 
بسضاء فقط هوس. 
. 06 
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نظرية التوزيع ((برنولي) 
إذا فرضنا أن قطعة النقد قذفت ( ن ) مرة » وان احتمال وقوع النقد على 
١ 3‏ . 
وجه الصورة في كل مرة محددة بعينها ‏ » فيا هو احتسيال أن يكون وقوع 
النقد على و<ه الصورة قد تكرر رم ) مرة وان يكون وله الكتابة قد 
تكرر زن -م)هرة؟ 
ولما كان لفرضية تكرر الصورة ( م ) مرة وتككرر الكتنابة ( ن - م ) مرة 
صور عديدة ؛ فبالإمكان أن تأخذ صورة محددة من تلك الصور حيث نشخص 
( م ) في هرات معيلة ونشخص ( ن - م ) في مرات معبنة أيض] » ونحسب 
قممة احتمال تلك الصورة : 
١‏ ١اإن-‏ 
إن قدمة احتيال تلك الصورة الذات - ( - )؟ 1 ا 


وبعد هذا لا بد أن (#2صور عدد الصور ا لممكنة للفرضمة المطر وح 4 
ونحصل ذالك عن طريق تطبيق القاعدة الممروفة للتوافيق على ( م ) و ( ن ) 
لنعرف كم صورة ل (م ) في ( ن ) وذلك كا بلي : 


ن رن -١)عءرن-ءع)‏ + .6ه # إن -(م-١‏ )1 

م4 .(م-١)‏ لاهىو.و بن ” م 1١‏ 
أن تحدد قيمة احتمال الفرضية المطروحة يضرب عدد الصور الممكنة ل (م ) 
في ( ن ) في قيمة صورة مشخصة بعينها . وممادلة ذلك كا بلي : 


١164 


ودام 


نرفا)» رفم ...زف لودلا 0 رح 


١ 


م«ازرم-١)‏ عردو.. ا ل ا ١‏ 
القممة المطلوية . 

ويمكن اختصار رموز عملمة اخراج صور ( م ) المككنة في ( ن ) » بارت 
مثا - مضروياً فيجميع الأعداد الصحيحة الني يشتمل عليها بما فيها (م) نه »6 
فنشتصر على هذا الأساس المملية كا بلي : 


ن! 
م! زرنحم)! 
وعلى اساس هذا الاختصار يمكن أن نحدد قيمة تكرار الحادثة ( م ) مرة 
في رن )5 بلي : 
ن! 5 سور 
0 “دز )ءا زط ) 
عازن -م)! ؟ 5 
والآن اذا رمزن إلى حادثة ب ( ر ) وإلى ذفمها؛. زر ) فقد نريد معرفة 
ايحاد عدد المرات الأكبر احتهلاً لوقوع تلك الحادثة في ( ن ) من المرات » أي 
ان عند أي عدد من ( ر ) تككون قدمة احثماله اكبر ما يمككن . ولنفرض في 
المها ب ( ه ) » كا ان عدد المرات الكلى الذي نرمز اليه ب ( ن ) معلوم أيظ] . 


ان معادلات برنولي هي التي تتكفل بإيحاد حل لهذه المسألة . ولترهز إلى 
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وإلى قيمة احامال حادثة معينة ب ( در ) . 

)١+ درو‎ 

د( و) 

وفها سبق قد عرفنا طريقة تحديد قسمة احتمال ان تتكرر الحادثة ( و ) 
مر"ة > أو (9 + ١‏ ) مرة » فإذا طبقنا ذلك استخلصنا ما بلي : 


در (و+١)‏ 


در( و) 


عدد الصور الممكنة ل(و+١)في(ن)«*قممة‏ احتمال صورة مشخصةهن تل الصور 








عدد الصور الممكنة ل (و) في (ن): قسمة ا<تمال صورةمشخصة من تل كالصور 
وبلغة الرموز اماف عليها ند :خلص ما بلي : 


1 ع جد 
در رودن داكا وا(ن واعادرد* يولم دريك 8 
دردو) (0+9ا(ن-و-0 ن! دركيزا(ا- د ر)ت-95 


ويحل هذه المعادلة يتبين أن أيهما اكبر » البسط أو المقام في ذلك الكسر 
١+‏ 8 
المشار إليه أي ملم فإن النسية التيتحدد قيمة هذا الككسر قد تساوي 
د و 


واحداً صحيحاً أو تكون اكبر منه أو اصغر ‏ ففي الحالة الأولى ينكون البسط 


أ الأسس اللمنطقية - م )1١(‏ 


والمقام متساويين » وفي الحالة الثانية يكون البسط اكبر » وفي الحالة الثالثة 
يكون المقام أكبر » والنسية التي تحده قبمة ذلك الكسر تطابق حاصل ضرب 








كسرين كا بلي : 
در (و )١+‏ ث-و مه 
لللبل٠٠دك‏ ناا م صم ث2 
در( و) ١+و‏ اه 


واحد كان حناصل ضرب الكسسرين الأخيرين كذلك ايضاً وفقاً للككسر الأول » 
فإذا أردة أن نعرف أن النسبة في الكسر الأول اكبر من واحد أو تساويه أو 
أصفر يمكننا الوصول الى ذلك عن طريق الجواب على السؤال التالي : 

ن و هم 


* 
ه-١‎ ١+ و‎ 








هلأن ١‏ اكبر أو يساوي أو أصغر من 


واذا ما أردنا م35 ان تحدد قيمة ( و ) التى يتحقى عندها العلاقة التالية : 


[در (و+١)‏ اكبرمن د ر(و)] فلا بدأن محدد قم (و)التي 


ن -و ه 
* 
١‏ عدر السام 








يكون معها الواحد الصحبح اصغر من 


ومءنى ان الواحد اصغر من ذلك ان البسط اكبر من المقام أي ان 
(ن- و)+ ه اكبرمن ١‏ +و) <ا (١1-ه)‏ وهو عبارة أخرى عنأن 
در (و+١)‏ أكبرمن د ر (و) > لأننسبة كلمنهذين السطينإلىمقامه واحدة. 


وما دمنا نريد أن تحدد قم (و) التي يكون معها الواحد الصحيح اصغر من 
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0 





بة"3 2 فوف جد ان كم 
0 ١-ه‏ 


(و)الهو د هي دائما اصفمر من ن عرد رب 
(1- در ) »أي من عد بجموع المرات مضمروبا في قيمة احتمال الحبادثة 
ناقصاً قيمة ا<تمال عدمها "1 » أن (و) لو ساواه لما كان الواحد اصغر 
ل بل للساواه “ كا ان ( و )لو كان اكبر من ن »ادر 
و 1 
١(‏ - در ) لكان الواحد ا كبر من ناتج ضرب ذينك الكسرين » فلا بد إذكت 
ان يكون (و) اصغر من العدد الحاصل من ضرب مجموع المرات في قسمة احتمال 
الحادثة مطروحاً منه قبمة احتمال عدمها » ومادام ( و ) اصفر من ذلك العدد 
فسوف يصدق دائماً ان قيمة احتمال تكرر الحادثة في ( و + ١‏ ) اكبر من قئمة 
احتمال تككرر الحادنة في ( و ) فقط * واما إذًا كان ( و ) مساويا للعدد 
الحاصل من ضرب مجموع المرات في قبمة احتمال الحادئة مطروحاً منه قممة 
احتمال عدمها فسوف تكون قيمة احتمال تككرر الحادثة في (و+ ١)هساوية‏ 
لقبمة احجّال تككرار الحادثة في ( و ) فقط » واذا كان ( و ) اكبر من المده 
املق لك ضري ميل المزات في قرمة احتيال الحادثة مطروحا نه قسمة استيال 
عدمها فسوف تككون قبمة احتمال تككرر الحادثة في ( و + ١‏ ) أصغر من قيمة 








)١(‏ وهي أن در (و + ١‏ )اكبرمن د ر (و)أي ان قيمة احتمال 
الحادثة في « و » من المرات زائداً مرة واحدة اكبر من قيمة احتهال تكررها 
في ( و )من المرات فقط 

(؟) فإذا فرضنا انجموع المرات ١6‏ وقيمة احتمال الحادثة ١|,‏ فإن ( و ) 
سوف يككون اقل دامًا من ١١‏ + ,!' - ( ,| ) أي انه اقل دائمًا من سبعة . 
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احتهال تكرر الحادثة في (و)فقط''' » وهذا يعني ان كل عدد من اعداد تكرار 
3 

(:) ولنفرض من اجل التوضيح أن (ن) 2١6‏ وان (د ر) +/'؛ فإذا اعطينا 

١ + ١ وبالتالي يكون‎ » 


ل دو همه 
8 


و 1١+‏ ده 
اكبر قسمة من ١‏ » لأن الكسرين المضروب احدهما بالآخر يتمثلان في الأرقام 
كا بل : 








ل ( و) قممة + كان الواحد اصغر من 


ه١-‏ 5 . ١‏ : زا بحمةة 
 - *” ١‏ 4وواضح ان هذه النسبةكبرمن واحد وهذا يحقق شرط 
37 





١ + 5 


عاك ا 


ان قبمة احتهال ( و + ١‏ ) اكبر من قيمة احتمال ( و ) فقط . 
واذا اعطيئا ل (و) قبمة باكان الواحد مساويا لناتج ضرب الكسرين © إذ 
١‏ 
٠6‏ - بها 


سوف يتمثلالكسران في الأرقام كا يلي: 





م 
سيم جم عنم 
“ا + ١ ١‏ 4 

7 
وهذا يعني ان قيمة احتمال (و + )١‏ تساوي قيمة احتمال ( و ) فقط . 
وإذا اعطينا ل ( و ) قدمة م كان الواحد اكبر من ناتج ضرب الكسرين 
١‏ 


ودام بم" 
المتمثلين على هذا التقدير كا يلى :دخ سح د 
١ ١ 1١ + 0‏ 3 


وهذا يعني : ان قيمة احتمال ( و + )١‏ اصغر من قممة احتمال (و) فقط . 
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الحادثة في (ن ) من المرات إذا كارن اصغر من : عده المرات *ا قسمة 
احتهال الحادثة - (قممة احتمال عدمها) » وهو ما سوف نطلق عليه امم الحد » 
فليس هو العده الذي يتمع بأ كبر قممة احتمالبة من اعداد تتكرار الحادثة في 
( ن )من المرات » لأن كونه اصغر من الحد يحقق ان قيمته الاحتهالبة اصفر من 
القسمة الاحتالمة للمدد الذي يزيد علمه بواحد : 


فلا بد إذن ان لا يكون العدد الذي يتمع بأ كبر قيمة احتمالبة من اعداد 
تكرار الحادثة في ( ن ) أصفر من الحد » كا انه يحب ان لا يكون اكبر من 
الحد بواحد » لآن الحد اكبر من أعلى قي ( و ) ''' * والعدد المطلوب اكير من 
اعلى قم ( و ) بواحد» فلا بدانلا تصل زيادته على الحد الى الواحد وإلا 
لكانت زيادته على أعلى قم ( و ) اكثر من واحد . 

ونستخلص من ذلك ان العده المطلوب ‏ أي عدد التكرار الأكثر قامة - 
حصور في منطقة محددة ت.دأ من الحد ولا تصل الى الحد + 2١‏ أي انه ليس 
بأصفر مق ايند ول ا كير منه يواحد . 


ويمكن تحديد هذه المنطقة بالرموز كا بلي بين [ن « در- -1١(‏ در)] 
وإن ددر+(١-در)].‏ 
وعادة لا يتطابق العدد المطلوب مع نفس الحد » لآن الحد في الفالب يشتمل 


على الككسر على أساس أن قيمة احتمال الحادثة نتمثل في كسر دام » لككن إذا 
اتفق أن أصبح الحد عدداً صحيحا فسوف يكون العدد المطابق للحد مع نفس 


)١(‏ نريد ب ( و) أن برمز إلى كل عدد يككون عدد التكرار الذي يزيد عليه بواحد اكبر 
قيمة مله. 
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العدد زائداً واحداً يتمتعان معا بأ كبر قيمة احتمالية © إذا فرضنا أرن عدد 
المرات ١١‏ وان احتمال وقوع الحادثة ١|,‏ فإن الحد يكون حيتئذ عدداً صحيصاً 
وهو ؟ » ويكونب؟ و؟ + ١‏ أكبر اعداد تكرار الحادثة في القيمة الاحتمالية . 


وحق الآن قد حصرة العدد المطاوب بوصفه عدداً صحيحا بين حدين » 
ولكن بالامكان تحويله إلى كسر وحصرءبين حدين» وذلك اذ إذا فرضنا أن(ن) 
هو العدد الأكثر اختالاً لوقوع حادثة معينة عند إجراء (ن) من الاختبارات . 


فإن نه الأكثر احتمالاً لوقوع الحادئة عند اجراء (ن ) من 
ل 
الاختبارات» وهذه النسبة تقع بين حدين كا بلي : 


ادر 





اام در : 
درس أصفر من » وهذا أصفرمن در + ح »2 أي أن تلك 


النسبة هي أ كبر 2 احتمال الحادثة بعد أن نطرح منبا قيمة احتمال عدم 
الحادثة المقسومة على عدد الاختمارات » وأصغر من قيمة احتمال الحادئة زائداً 
قممة احثمال الحادثة المقسومة على عدد المرات :1 


وهذا يوضح أنه كاما ازد'د عدد الإختبارات فبذا بمني ازدياد ( ن ) أي 


رددعا١‎ 


المقسوم عليه فيالكسرين الواقعين في الحدين »فيصر جداً كدر 1 و كسر 





در 
أن يحيث يمكن إضماها» ويعتبر الحدانمتساويين وماويين ل (ن ) » وهذا هو 


معنى أن الحادثة إذا كان احتّال وقوعبها ,/' فسوف يكون نسية تككررهما في 
حالة القيام باختبارات كثيرة جداً هو النصف ايضا . 


والحتوى الحقبقي لهذه النظرية هو أن حادثة ( ر ) إذا كانت محتملة بدرجة 


كن 


,]' وقمنا بأربعة اختبارات مثلا فسوف توجد لدينا خمسة ا-تالات لوقوع 
الحادثة ١‏ ار ( وهي 


أولاً : أنها وقعت في الجيع 
ثانا : أنها وقعت في واحد 
ثالث : أنها وقعت في اثنين 
رايعا: أنها وقعت في ثلاثة 


وهذه التقادير مختلفة في عدد الصور الممكنة ها » فالتقدير الأول له صورة 
واحدة ممكنة ء والثاني له أربسع صور ؛ والثالث له ست صور » والرابع له 
أربع صور » والخامس له صورة واحدة ؛ وال مجموع ١١‏ صورة . ولما كانت قممة 
احوال الحادثة (ر )هي ,!/' فالصور كلبا متساوية في قبمتها الإحتالية » وينتج 
من ذلك أن يكون احمال وقوع الحادثة (ر ) مرتين فقط هو أكبر الإحتالات» 
لأنه يشتمل على ست صور بينا تشتمل الإحؤالات الأخرى على صور أقل » غير 
أن الإحجالات الأخرى في هذا المثال ليست صغيرة بدرجة يمكن إ همالا » وعلى 
هذا الأساس لا يمكن أن ندعي التأكد بشكل تقربي بأن الحادثة سوف تشتكرر 
مرتين فقط » ولكن عندما يزداد عدد الإختبارات جداً تصبح الصور التي 
يشتمل عليبا الإ-ئال الأ كبر قدمة كثيرة جداً بموجب قاعدةالجع والتوافيق»إلى 
درجة تتضاءل أمامها جموع الصور التي تشتمل عليها سائر الإحتالات الأخرى 
فيمكن إهماها عمليا والتأكيد بأنه في جمرعة كبيرة جداً من الإخشسارات 
سوف تتكرر الحادثة ( ر ) بالدرجة التي يحددها الإحتال الأكبر قممة » مع 
فسح الجال لافتراض اختلاف يسير جداً . 


ويكفينا هذا القدرمن استعراض للقضايا الرئيسية في حساب الاحتال 
للانتقال إلى النقطة الثالثة وهي تفسير الاحمّال . 


1١ 


الث تفسير الاحتهال 


إستعرضنا فما سبق البديمات التي افقرضت لنظرية الاحال » والقضانبا 
الرئيسبة في حساب الاحوال » وبقي علينا أن نفسر الاحوال ونعرفه تعريفا 
يحعل تلك البديهبات تنطبق عليه » ويفسر تلك القضابا الرئيسية في حساب 
الاحتمال . 


أ - التعريف الرئيس للاحتال 
يعر”ف الاحتمال عادة بما بلي : 
إدا كانت النتائج المترتية -. في ظل ششسروط معيئة نرمز المها ب ( س ) - 


متساوية (أو أن قيمها الاحتمالية متساوية بتعبير آخر )“وفرضنا أن حادثة (ر) 
تظهر في عدد معين من تلك المالات المتساوية نرمز المه ب ( ل ) فإن احتمال 


3 
حادثة (ر )هو - يلنسبة إلى ( س ) . 
ح 
ولدى درامة هذا التهريف للاحتال ند أنه يفترض بصورة مسمقة احتالاً 


بمعنى آخر » لأنه يفسر الاحتمال بأنه نسسة الحالات اموافقة للحادثة المطلوبة (ر) 
إلى مجموع الحالات المترقبة بعد افقراض أن جميع تلك الحالات متساوية . وهذا 
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يعني أن هناك قمة احتمالية للحادثة ( ر ) ينطبق عليها تعريف الاحتمال . 
وهناك قم احتمالية لنفس الحالات » بدلمل افتراض تساوي جميع الحالات » إد 
لا معنى لتساويا إلا التساوي في القيمة الاحتمالية » فلكل حالة إذن من الحالات 
الممكنة المنساوية قسمة احتمالبة ؛ وهذه القيمة الاحتالية لا يشملهب! التعريف 
نفسه لآن التعريف يفترض بصورة مسبقة التساوي في القيمة الاحتمالية » ومادام 
المقياس الذي يضعه التعريف للاحتهال يفترض دائممى] قيمة احتمالية سابقة فلا 
يمككن إخضاع تلك القيمة الاحتهالية للمقياس نفسه » وبذلك يصيح التعريف 
ناقص] . 


ويكامة اخرى ان لدينا احتمالات من مستويين : أحدهما احتمالات قم 
الحالات الممكنة كل حالة بمفردها » فإذا حددة قيمة كل حالة وفرضنا أرن 
الحالات الممكنة كلها متساوية انتقلنا إلى المستوى الثاني في الاحتهالات » أي 
احتيال الحوادث التي ترتبط ببعض تلك الحالات الممكنة التي نبت تساوها في 
القيمة الاحتهالبة على المستوى الأول . والتعريف المتقدم للاحتمال ينطبق على 
احتمالات المستوى الثاني » ويضع مقياسا لها » ولا يحدد احتمالات القسم الأول» 
لأنه يفترضها ويفقرض تساوي قيمها > وهذا معنى أن التعريف ثقص لا يشمل 
الاحتمال بصورة عامة . 

ولكي ندقق بعمى في هذا الاعتراض الذي وجبنا إلى التعريف ومدى 
وجاهته » لا بد لنا أن نفحص بدقة المفبوم الذي افترضه التعريف عن تساوي 
الحالات الممكنة» فها معنى تساويا؟. ونحن هنا بين تفسيرين للتساوي: 

الأول - أن نفسر تساوي الحالات الممكنة بالتساوي في القدمة الاحتالية » 
وعلى أساس هذا التفسير وجبنا الاعتراض السابق إلى تعريف الاحتيال » لأرف 
التعريف على هذا الأساس يفقرض يصورة مسيقفة على المقياس الذي يقرره 
للاحتمال احتملاً وقيمة احتمالية » وهذا يعني أن التعريف نفسه قاصر عن 
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تحديد ذلك الاحتال المفترض . 
الثاني - أن نفسر تساوي الحالات الممكنة بالنساوي بالنسبة إلى ( س ) » 
أي بالنسية إلى الشروط المعينة التي حددت الحالات الممكنة في ظلها » بمعنى أن 
( س ) يحتوي على إمكانات تلك الحالات جميعا » ولا يحتم واحدة منها ذدورت 
اخرى » فكل حالة من الحالات الممككنة بالنسبة إلى ( س ) تمثل إمكاناً 
١‏ 
واحدا » ونسبتها إلى (س )ه : يجموع الامكانات التي تحتوي عليها ( س ) 


وإذا فسرء التساوي المفترض في تعريف الاحتمال على هذا الأساس فسوف 
نتخلص من الاعتراض السابق » لأن هذا التساوي المفترض لا يستبطن قيماً 
احتهالنة مسبقة لكي يمجز التعريف الذي يفترض ذلك التساوي عن تحديد 
تلك القم وثمول تلك الاحتالات . 


ولكن تنشأ على أساس هذا التفسير مشكلتان جديدتان يراجهها التعريف 
نتحدث فيا بلي عنما تباعاً : 


مشاكل التعريف الرئيس للاحتمال 


المشكلة الأول : 

إن المشكلة الأولى التي يواجمما التعريف هي أن المدييمات المتقدمة لنظرية 
الاحتمال يبدو أنها غير كافية لتبرير الاحتمال بمعناه الذي يحدده التعريف على 
هذا الأساس » بمعنى أن تلك البديبات لا تككفي لتبرير القول يأن درجة احتمال 


١ 


وقوع (ل) في المثال لتقم ل » وذلك لآن يعد عن نسمة الحالات التي 
يظهر فيها ( ل ) إلى مجموع الحالات المنساوية في علاقتها ب ( س ) » ولككن اذا 
يحب أن تكون الحالات المنساوية في علاقتها ؛ ( س ) متساوية في قبمبا 
الاحتهالية » أي اذا لا بد أن يكون احتمالنا لكل واححد منها - في حالة 
كوننا موضوعيين في الاحتمال وغير متاثرين باعتبارات ذاتية - مساوي) 
لاحتمالدا الآخر » لكي تعبر نسبة الحالات المرافقة ل ( ل ) إلى مجموع الحالات 
المسكنة عن قيمة احتمال ( ل ) ؟. وهذه المشككلة يمككن علاجها بطريقين : 


الأول : أن نضيف إلى بديهيات نظرية الاحتمال بديية أخرى تقول : ان 
الحالات الممكدة إذا كانت متساوية في نسبتها إلى ( س ) بمنى أن ( س ) لا 
تستلزم أي واحدة من تلك الحالات ولا ترفضها فسوف تتساوى تلك الحالات 
في قممها الاحتمالية بالنسبة إلى (س) ‏ أي أن احتمال أي الة من تلك الحالات 
على أساس افتراض ( س ) يساوي احتمال الحالة الأخرى على أساس الافتراض 
الثاني : أن نطور من معنى الاحمال الذي يستيدف التعريف تحديده » 
وننتزع منه عنصر الشكُ » ونقصد به النسبة الموضوعمة بين الحالات المرافقة 
ل( ل ) وجموع الحالات الممكنة ؛ فلا تحتاج عندئذ الى بدهية اخرى حمنا 
ل 
نقول: ان احتمال (ل) هو- » لاننا لانريد بذلك إلا ار:# نقول : أن درجة 
3 
ل 
ظهور ( ل ) في الحسالات الممكنة هي -- »> وهذه نسبة موضوعية لا أثر 
ح 
وهذا يعني ان لدينا احتمالين : احدهما : الاحتمال الواقمي وهو معنى 


١ك‎ 


يستبطن التصديق » والآخر : الاحثمال.الرياضي وهو عمارة عن نسية الحالات 
المرافقة ل ل )الى جموع الحالات . 


والفارق بين الاحتمالين كبير » فالأرل دنصب على حالة معينة بالذات إذ 
نقول مثل: : ان هذه الرمية للثقد من الحتمل بدرجة 3 ان تؤدي الى ظهور 
الصورة » والثاني ينصب على فرد افتراضي لآأنه لا يعبر الاعن النسبة بين 
مجموعتين من الحالات الحالات المرافقة ل ( ل ) ومجموع الحالات الممكلة - 
فمقال مثلاً: إناي رمية للنقد مناحتملان تؤدي الىظبور الصورة يدرجة 3 
فنحن هنا لاتتحدث عنهذه الرمية أوعنتلك وانما نأخذ رمية افتراضة ونحدد 
ورجة احتيافها قاصدين يذلك توضرح نسبة احدى اشر 0-0 الى 
الاخرى > ولذلك لم يكن الاحتمال بهذا المعنى يعبر عن أي شك » لارث الفرد 
الافتراضي ليس له واقع محدد ليمكن الشك الحقيقي في اوصافه -5 
والاحتمال الواقعي يبدو كاذيا اذا م تبد الصورة في تلك الرمية بالذات » و 
الاحتمال الرياضي فلا نتصور كذبه بهذا الممنى » 0 
بلعن رمية افتراضية وهي لاواقع محدد ها لكيءككنان يظور مطابقتها للاحتمال 
أو تخالفتها له » بل ان الاحتمال الرياضي يعتبر كاذيا إذا لم تككن نسبة الحالات 
المرافقة ل ( ل ) الى مجموع الحالات الممكنة مطابقة له . 


ويشبفي هنا ان لا نقع في تصور خاطىء انطلاقاً من التميز بين القضايا 
ودوال' القضاءا!١)‏ 8 


(١)دوال‏ القضايا جمل تحتري عل متغير مئل: ( س ) انان . وهذه الل ليت فضايا لانها 
لا تتصف بصدىق وكذب نتبحة لخلرها من المتى » لان الرمز ( س ) الذي يعبر عن العنصر 
المتفير في الجلة عرد رمز وليس له معنى ٠‏ وتصبح قضايا عندما نعين قيمة التفير أي ( س ) 
فتقول مثلا : مقراطانسانء» إذ تككون عندئذ ذات معنى وتنتصف بالصدق واالكذب. 

وهناك اماه حديث يتمثل في المنطق الرمزي يؤمن ان المل التي تتحدث عن دخول فئة فيح 
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وهذا التصور الخاطىء الذي نحنار منه هو الاعتقاد بإن الفارق الأساس بين 
الاحتمال الواقهي والاحتمال الرياضي ينشأ من أن الاحتمال الواقمي يتحدث عن 
قضمة» أي عن أن هذه الرمية لقطعة النقدمن الحتمل انتنتجظبور وجه الصورة » 
وان الاحتمال الرياضي يتحدث عن دالة فضية لأنه انما يتحدث عن فرد 
افتداضي ‏ عن رمية ما أي عن رهز 2 فما لم يحول هذا الرهمز ويمين في قرد 
معين © في هذه الرمية أو تلك ؛ لا تصبح الملة قضبة » وإذا عمد قسمة الرمز 
وعمّناء في فرد خاص خرجنا عن نطساق الاحتمال الرياضي وأصبح الاحتهال 
واقعباً»فالاحتمال الرياضي يتحدث دائا عن دوال القضايا ولايتحدث عنقضية» 
فجملة «اناحتمالظبور وجه الصورة في رمية ما هو ,/'2 مردها إلىانهاذا كان 
(س) رمبة ما فهن الحتمل ان يؤدي (س) الى ظهور وجه الصورة بدرجة .١/,‏ 


وأنا أرى ان الاحتمال الرياضي يتحدث عن قضية لاعن دالة قضية © وان 
هناك فارقا بين الاحتمال الرياضى وبين امل التي تتحدث عن دخول فئة في فثة 
اخرى من نوع : العراقيوناذ كياء * فتلك الجل تتحدث عن احدى الفاتين 
مباشرة وتحم باندراجها في الفئةالثانية » وما كانت الفئة في مصطلم المنطق 
الرمزي ليست إلا رمزاً فجملة «العراقيون اذكباء» اذن تحم على الرمز والرمز 
لدس له معنى مالمحول الى عنصر ثابت وفرد محدد » فلسست المة على هذا 
الأساس قضية بل دالة قضمة» وأما الاحتمال الرياضي فهو وان كان يعالج فئنين 
أو يجموعتين - وها الحالات الممكنة المرافقة ل ( ل ) ويجموعة الحالات 





ح فة منقبيل قولنا:والعراقيون اذكماء عهي جميعا دوال قضايا ولمستقضاياء وييز هذا الاتجاء 
بين اجملة التي تنحدث عن دخول فرد في فة تحو مقراط اثسان» رتلك الني تتحدث عن وخول 
فلة في فلة . فالالى قضية لانها لا تحتوي عل متغير وأما الثانية فهي دالة قضية لانا تحتري عى 
متفير..فقولنا:ه العراقيون اذكباء» قول شرطيفيالحقبقة مردءإلىان(س اذا كان عراقبا فبو ذى. 
ونحن تختلف مع هذا الاتحاه تبما للاختلاف في النصورات الاساسية عن الفرد والككلي والفئة 
واللزوم ٠‏ ولكنا في مناقشة اتصور الذي اثيرة إلبه تحدثنا من وجبة نظر ذلك الاتحاء . 
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الممكنة ‏ ولكته لايتحدثعن احدىالفئتينوإنما يتحدشعنالنسبة بينالفئتين » 
أي النسبة بين الحالات المنتبطنة ل ( ل ) وجموع الحالات الممكنة بالنسبة إلى 
(س) وهذه النسبة أمر محدد معين وليست فئًة من الفئات » فالاحتمال الرياضي 
وان كان يعبر عن علاقة بين فئتين وهذا يمي انه يعبر عن علاقة بين دالني قضمة » 
ولكن الحديث عن هذه العلاقة نفسها قضية وليست دالة قضية » وهذا يتصف 
بالصدق والكذب دون حاجة إلى تحويل طرفي العلاقفة الى قضيتين باستبدال 
المتغير فمها بثابت . 


نستخلص مما تقدم ان المشكلة التي أثرناها بشأن احتباج نظرية الاحتمال الى 
بدبيبة أخرى يمكن التغلب عليها بالاتجاء الى اضافة بديهية اخرى فملا > أو 
بالاتجاء الى تجريد الاحتهال الرياضي من أي معنى ذاتي للشك» وتحويله إلى بحرد 
نسبة بين مجموعتين من الحالات . 


المشكلة الثانية 


والمشكلة الثانية التي يواجهها التعريف على أماس التفسير المتقدم للتساوي 
بين الحالات المفترض فمه ترتبط بهذا التفسير للتساوي © فقد افترضنا في تعريف 
الاحتهال ان تككون الحالات متساوية » وفسرن ذلك بالتساوي بينها بالنسية الى 
(س) » أي الى شمروط معينة من قسل أنحالة ظبور وجه الصورة وحالة ظبور 
وه الكتابة متساويتان بالنسبة الى حادثة رمي قطعة النقد الذي توي على 
وجبين » ولكنا نريد ان محدد معنى هذا التساوي النسي الذي نفترضه بين 
الحالات الممكنة و ( س ) . إن هذا التساوي النسي بفقوطن إن هناك علاقة بين 
كل حالة من الحالات الممكنة و ( س ) وان هذه العلاقة هما درجات » وتكون 
الحالات الممكنة متساوية بالنسبة الى ( س ) إذا كانت علاقاتها بها جميعا بدرجة 
واحدة» وم تكزعلاقة بعضتلكالحالات ب (س) ا كبر من علاقة النعض الآخر» 


174 


فا هي تلك العلاقة الني تربط ( س ) يكل واحددة من تلك الحالات وتجكون 
مساوية تارة واكبر تارة اخرى من العلاقة الني تربطها يسائر الحالات ؟ قد يقال 
انها علاقة الاحثمال يمعنى احتيال هذه الحالة على افقراض ( س )2 فعلاقة ظبور 
وجه الصورة برمي النقد تعبر عن درجة احتمال ظهور وجه الصورة على افقراض 
رهي النقد » ولا كانت درجة احتمال كل حالة على افقراض ( س ) غير محددة 
فقد تككون متساوية لدرجسة احتال الحالة الأخرى على افقراض ( س ) وقد 
تكون اكبر أو أصغر » ففي حالة التساوي بين الدرجتين يتحقق التساوي بين 
الحالتين بالنسية الى ( س ) . 


ولكن هذا القول يعود بنا الى التفسير الأول للتساوي أي تفسيرء بالتساري 
في درجة الاحتمال ؛ فنواجه الاعتراض الذي أثرناه سابة) ضد التعريف على 
أشاس هذا التفسير » وهو ان التعريف - على هذا الأساس - يفترض الاتمال 
بصورة مسبقة » فلا يمكن ان يضع تحديداً للاحتمال بصورة عامة على نحو 
شامل للاحتمالات التي يفرضما بصورة مسيقة . 


فلا بد إذن ان تحاول تفسير العلاقة التي تربط ( س ) بكل حالة من الحالات 
الممكنة بدون افتراض الاحتمال في محتوى تلك العلاقة * وهذا يعني ان الملاقة 
يحب ان تكون ثابتة بصورة مسثقلة عن عالم الاحتمال والقين » وقائمة بصورة 
موضوعية بين قضيتين : احداهما (س) والاخرى الحالة التي ترتبط بها » أى بين 
قضمة ان قطءة النقد قد رميت الى الارض» وقضية انوجه الدورة قد ظبر . 
ونحن إذا فحصنا العلاقة الموضوعية التي تربط بين قضيتين جد ان احدى 
القضيتين قد يككون بينها وبين القضية الآخرى علاقة لزومٍ بمعنى ان صدق قضية 
يستازم صدق القضية الاخرى » وقد يككون بينها علاقة تناقض بُمنى ان صدق 
قضمة بس:ازم كذب القضية الاخرى » وقد تكون بينهها علاقة إمكان بمعنى ان 
احدى القضبتين لا تستازم الاخرى ولا تناقضها » وعلاقة الامكان بهذا المعنى 
ليست بعنى الاحتمال لأن الامكان بمعنى الا<تمال ليس علاقة موضوعية قائمة 
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نصورة مستقة عن الادر الك » بل الامكان هنا معناه نفي علاقة الازوم وعلاقة 
التناقض» ولمًا كانتعلاقة اللزوم وعلاقة التناقض موضوعتّتين فكذلك نفيما . 
وعلى هذا الضوء نحد ان العلاقة الموضوعدة القائمة بين ( س ) وكل حالة من 
الحالات الممكنة هي علاقة الامكان بهذا الممنى السلي أي نفي علاقة اللذوم 
والتناقض . ومن الواضح ان التساوي بين الحالات الممكنة بالنسبة الى ( سّ) 
المفترض فى التعريف لا يمكن ان نفسره على أساس ه ذه العلاقة » لآن هذه 
العلاقة لبس ها درجات ليمكن افتراض التساوي والتفاوت بين الحالات ّ 
وهكذا نحد في النهاية انفسنا أمام علاقتين - علاقة الاحتمال وعلاقة 
الامكان - لا يمكن ان نفسر التساوي اللمترض في التعريف على أساس اي 
واحدة منهما » فلا علاقة الاحتمال الذاتية تصاح أساسا للتساوي المفقرض لآن 
هذا يحعل التعريف يفترض الاحتمال بصورة مسبقة » ولا علاقة الامكان 
الموضوعية تصلح أساسا للتساوي المفترض لآن هذه العلاقة ليس لها درجات . 


ب - تعريف الاحتّال على اساس التكرار 


وبعد دراسة التعريف الرئيس للاحتمال نتناول الآن تعريفا آخر له قامت 
على أساسه نظرية باسم «نظرية التكرارالمتناهي»» ونقوم بدراسته لنعرف ما إذا 
كان بامككان هذا التعريف ان يتخلص من المشاكل التي واجهها التعريف 
السابق أولا ؟ 


وهذا التعريف لا يتحدث عن الحالات الممكنة بالنسمة الى ( س ) ©“ ولا 
يفسر الاحتمال الرياضي بنسبة معينة من تلك الحالات كا رأينا في التعريف 
السابق » بل ان ه ذا التعريف يتجه إلى فثتين ( او كليين ) لكل من الفثتين 
اعضاؤها وافرادها الموجودة فعلاآ » من قبمل فئة المراقيين وفئة الأذكياء » 


اهن 


قبناك فعلا عراقيون وهناك فمة أذكياء وهناك فئة #لثة مركبة وهي فئة 
العراقين الاذكياء تشتمل على الاعضاء الداخلين في كلنا الفئتين فمآ » فم هي 
درجة احتمال ان يككون الفرد الذي نختاره عشوائياً من فئة العراقبين منتميآ 
الى فئة الأذكباء» ومفاد هذا التعريف ان درجة احتمال ذلك هى عدد 
أعضاء الفئة الثالثة المركبة - اي فئة المرافبين الاذكباء - مقوما على المدد 
الكلي لأعضاء فئة العراقيين . وباستبدال ذلك بالرموز يكون تعريف الاحتمال 
كا يلي : 

إذا فرضنا ان ( ل ) فئة متناهية و زح ) فلة متناهية أخرى وأردة أن 
نعرف احتهال أن يكون اي عضو نختارء عشوائ) من الفئة ( ل )عضواً في 
الفئة ( ح ) فاننا نمرف هذا الاحتمال بأنه عدد اعضاء الفئة ( ح ) الذين ينتمون 
في نفس الوقت الى الفلة ( ح ) مقسوما على العدد الكلي لأعضاء الفئة ١ل‏ ) . 
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عن نسمة الحالات الممكنة المرافقة للمطلوب الى مجموع الحالات الممككنة اصبح 
تعبيراً عن نسءة الأفراد الواقمة الحققة للمطلوب من أعضاء فئة ( ل ) الى مجموع 
الافراد الواقعة من اعضاء فئة ( ل ) . 


وأأرى ان هذا التمريف يفي ب.ديءات الاحتمال المتقدمة؛ كا انه بتخلص 
من الاعتراضات التى أثر ناها ضد التعريف السابق وذلالك لآن التعريف السابق 
يتحدث عن الحالات الممكنة بالنسدة الى (س) »2 ويحدد درجة احتمال المطلوب 
بنسبة الحالات المرافقة للاطلوب الى مجموع الحالات الممكنة » وهذا يتطلب 
منه ان يفترض مسمةا التساوي بين تلاك الحالات الممككنة في علاقتها ب( س 0 »> 
لانها إذا م تكن متساوية بالسية إلى ( س )؛ بسلى كانت الحالات المرافقة 
لمطلوب مثلا اكبر قيمة من الحالات الأخرى فسوف تكون درجة احتمال 
المطلوب! كير من نساة 0 الحالات المرافقة للءطلوب الى يجموع الالات» فلا بد 


لفل الأسى النطقية - م (؟0) 


التمريف السابق إِذْنْ أن يفتدض مسيقا التساوي .بين الحالات الممكنة في علاقاتها 
بالنسة. إلى (س ) » هه بفرض على ذلك التعريف ان يفسر هذا التساوي 
المفترض وقد رأشا انه بمحز عن تفسيره يطريقة لا تؤدي الى نقص في 
التعريف : 

وأما هذا التعريف فبو لا يتحدث عن الحالات الممكنة بالنسبة الى ( سن ) » 
والتى قد تككون مقساوية بالنية الى ( س ) وقد لا تككون كذلك * ليضطر إلى 
افقراض تساوم! مسبقا » ولك يؤدي به ذلك الى مواجبة الاعتراض الذي 
واجبه التعريف السابق » وانما بتحدث هذا التعريف عن الأفراد الذين هم اعضاء 
في فئة (ل ) فعلآ » ويفسر احتمال ان يككون أي واحد نختاره من تلك الافراد 
عضواً في فثة ( ح ) بنسبة تككرر (ح') في ( ل ) > فهو لا يضطر الى افتراض 
التساوي المسيتى في القيمة الاحتمالية ليمنى بالاعتراض نفسه . 

ولكن هذا التعريف يواجه اعتراضا جديداً وهو انه لا يشمل كل الجالات 
التي يمكن للاحتمال الرياضي ان يمد اليوا » بمعنى ان هناك مجالات يمكن فيبا 
تحديد الاحتمال رياضم] ولا يثملها التعريف » فيعتبر من هذه الناحية ناقصا . 


الاحتمال الواقعي والاحتمال الافتراضي 
يمكن التمبيز بسبولة بين العيارتين التاليتين : 


عبارة ذقوها حينا نأخذ عراقيا معينا ولا ندري هل هو ذي او لا فنقول: 


وعبارة نقوها حدئا نفقرض عراقما فنقول : إذا كان الانسان عراقيا فمن 
المحتمل بدرجة كذا ان يكون ذكنا . 
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فالعمارة الاولى تنحدث عن احتال واقعي وشك حقيقي » وإلامكات إزاله 
هذا الاحتمال وتبديله الى البقين اذا استطعنا ان تجمع معلومات تفصيلية كافية 
عن ذلك الفرد العراقي بالدرجة التي تنيح لنا ان نجزم بانه ذيى أوليس ذكيا » 
والعبارة الثانية تتحدث عن احتمال افقراضي اي عن بقين في صورة شك » لآن 
الانسان العراقي الذي تنبىء هذه المبارة عن درجة احتمال كونه ذ كما ليس هو 
هذا الفرد او ذاك بل فرد افقراضي ليس له واقع محدد فلا معنى للشك الحقبقي 
في انه ذكي أو لا » وانما تتحدث العبارة الثائية في الحقيقة عن نسبة الذكاء في 
العراقبين اي عن يقين لا عن شك » ولهذا كان بالامكان ان تصدر عبارة من هذا 
القبيل من ذات لايعزبعن عامها مثقال ذرة فيالارض ولافي السباء؛ بينا لا يمكن 
أن تصدر العمارة الاولى من هذه الذات . 


ونطلق على الك الحقيقي الذي تنحدث عنه العبارة الاولى اسم الاحتهال 
الواقعي » وعلى المقين المتشذ صورة الشك الذي تتنحدث عنه العبارة الثانية اسم 
الاحتمال الافتراضي . وعلى هذا الأساس قد ينشأ التصور التالي : وهو ان 
الاحتمال الرياضي الذي يستهدف التمريف تفيره إِنما هو الاحتال الافتراضي 
دون الاحتمال الواقمي » لأن الاحتمال الريامي بوصفه قضسة م تخلصة من 
من الممادىء الرياضية لا بد ان يكون قضدة بقيئيبة تكفي تلك الممادىء 
لاستنتاجها » والاحتمال الواقعي اليس كذلك “ فانه قضية إحتمالية مشكوكة 
ترتمط بدرجة حبلذا بالظروف ذات الصلة » فتحن حمنا نشير الى عراقي معين 
ونقول:مناحتمل بدرجة,]' ان يككونهذا ذكياء نتحدث عن قضية مشكوكة » 
ولا يتولد شكنا هذا من المادىء الرياضية بل من طبسعة جملنا بأنظروف ذات 
الصلة بالذكاء سلب وإيحاب. وأما الاحتمال الافتراضي فهو قضية يقدنية مستنتجة 
من الممادىء الرياضية وبدءيات نظرية الاحتمال استنتاحا 2 ولا ترتط هذه 
القضمةبأي درجة من الجبل» و هذا يمكن لله سبحانه مثلاً ان بقررها م نقررها. ٠‏ 
فالاحتء_ال الرياضي إذن هو الاحتمال الافقراضي لا الواقعي © والتعريف 


1 


سكيدف تفسير الاحتمال الافتراضي لا الاحتمال الواقعي . 


ولكني أرى ان الاحتال الواقعي يشتمل دانسا على قضيتين » فنحن حينا 
نشير الى فرد عراقي «حين ونقول: من الحتمل بدرجة ,| أن يككون ذكيا» نقرر 
في الواقع قضيتين لا قضية واحدة . الاولى : ان ذكاء هذا الفرد حتدسل فعلاً 
بدرحة 0 . والثائية : انه كلما كانت درجة العم والجبل بالظروف ذات الصلة 
بذكاء الانسان المراق سلما واحاباً هي درجة عاضا وجلا بالظروف ذات 
الصلة بذكاء هذا القرد الممين كانت درجة احهال ذكائه ١/+‏ . والقضية الاولى 
تقريرية تنمىه عن شيء في الوافع الخارجي وهو ذكاء هذا الفرد ولكن على 
سبيل الاحئال » والقضية الثانية شعرطية لا تنمىه عن ذ كاء الفرد» وائًا تنحدث 
عن علاقة معدنة بين الشسرط والجزاء » وهي قضية دقيامة كالقضية الي يتحدث 
عنها الاحيال الافقراضي > وبامكان الذات الكلية العلم ان تتحدث عنبا كا 


نتحدث عنها اما . 


وما دامت القضيت_ان على نبج واحد فلكل منها الحق في ثيل الاحتمال 
الرياضي » ولا بد لتمريف الاحتمال ان يشملبها مما »2 وكل تعريف للاحتمال 
لايشمل الاحتيال الواقعي بالقدر الذي بتصل منه بالقضية الشرطية التي ذكرناها 
يعتبر تعريفا ناقص]» فكى) ان نسدة تكرار الذكاء في العراقمين برقا بات 
تعتبر احتمالاً رياض كذلك العلاقة بين درجة عامنا وجهلنا بظروف هذا العراقٍ 
بالذات وبين احتمال ذكائه بدرجة ١],‏ » فان هذه العلاقة كتلك الذسية ين 
فمها أي شك »2 وبامكان القضية الرياضمة ان تؤكدها تأكيداً قينا . 

غير اني لا بد لي ان أشير هنا الى ان هذه العلاقة لا يمكن استنتاجها من 
المنادىه المتقدمة لنظرية الا<تمال فحسب » لأن الممادىء المتقدمة بامكاما ان 
تحدد نسبة تكرار الذكاء في العراقيين © ولكن ليس بامكانها ان تقرر انه في 
حالة اطلاعنا على ان هذا الفرد الممين عراتي وعدم اطلاعنا على أي شيء آخر 
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لا بد ان تككون درجة الاحتمال مطابقة اتلك النسبة “ فلا بد لاستنتاج هذا 
التطابق من بدهية أخرى - يا سوف نمرف فها يعد ان شاء الل تمالى - . 
ولنفرض الآن التطابق بينهما الى ان يأتي الحديث عن تلك البدية . 


هل يشمل التعريف كل الاححتالات 


توجد حالات عديدة ينشأ فيها الاحتمال : 


الأولى : أن توجد فثتان (ل» ح) وبينهما اعضاء مشتركة 2 فيكون انتماء 
عضو فئة (ل) الى (ح) محتملا . 


الثاندة : ان توجد فئان (ل) و(ح) لككل منرها افراد فعلا » ولا تتوفر 
لدينا أي معلومات ايحاب] او سلب عن وجود اعضاء مشتركة بينهما » فنكون 
انتماء عضو فءّة (ل) الى (ع) محتملا . 


الثالثة : أن ينقل إلمنا ان زرادشت إنسان كان يحمل هذا الاسم وبدعي 
الذبوة ويدعو إلى الابادية عاش في زمان كذا ومكان كذا » فمنشأ على هذا 
الأساين إجتال ان ززادخت كان موحودا #رضق هذا الإجتال أن عاك كد 
هي فنّة مدعي النبوة الداعين إلى الاباحسة الماشين في مكان كذا وزمان كذا 
الذين أطلق عليهم اسم زرادت » وهذه الفثة تحتمل انها فارغة .ا نحتمل أن 


فبها عضواً واحداً أي أن زرادسُت موجود . 

ففي الحالة الاولى نتصور نوعين من الاحتمال : 

أحدها الاحتمال الإفتراضي الذي نعبر عنه في قولنا بأن من الحتمل أن 
يككون فرد ما من فئة ( ل ) عضواً في (ح ) أبضا ع وهذا الاحتمال يمكن أن 
يحدد على أساس تعريف الاحتمال المتقدم إذا كنا نعرف عدد الأعضاء المشتر كة» 


اه١‎ 


فإن درجته بموجب هذا التغريف هي نسبة عدد الأعضاء المشتركة إلى جموع 
أعضاء فئة ( ل ) . 


والنوع الآخر من الاحتمال الذي نواجيه في الحالة الارلى هو الاحستمال 
الواقمي > أي احتهال أن يككون هذا العضو بالذات من أعضاء فئة ( ل ) منتمياً 
إلى ( ح ) > ولترمز إلى العضو المعين ب ( ه ) 4 وهذا الاحتمال يتوقف تحديده 
على أساس تعريف الاحتمال المتقدم على شر طين : 


الأول : أن يككون عدد أعضاء ( ل ) المنتمين إلى ( ح ) في مجموع أعضاء 
( ل ) بما فمهم ( ه ) معلوما ‏ فإذا افترضنا أن مجموع أعضاء ( ل ) عشسرة وان 
أحدم هو ( ه ) فلا بد أن نعرف عدد الأعضاء المنتمين من هؤلاء العشرة إلى 
الفثة (ح ). 

الثاني : ان نفترض في أساس التعريف المديءة القائلة بالتطابق بين نسية 
عدد الأعضاء المشتركة إلى مجموع أعضاء ( ل ) ودرجة احتمال كون (ه ) 
منتميا إلى (ح ) . 


فإذا توفر هذان الشرطان أمكن تطبيق التعريف على الاحتهال الواقعي في 
الحالة الاولى كا ينطبى على الإحتمال الافتراضي فيها . 


ولكن قد يبدو شيء من التناقض في هذا الكلام » لأثنا حين نتحدث عن 
الاحتمال الواقمي بشأن زه ) نمني أننا م تختبر حال ( ه ) ولم نتأكد من 
عضويتها لكلتا الفئتين إيحايا أو سلب » فإذا جعلنا الشرط الأول في تحديد هذا 
الاحتمال على أساس التعريف المتقدم أن نكون على عل بعدد الأعضاء المنتمبة إلى 
(ح )في جموع أعضاء (ل ) بماف.ما (ه )كان ممنى ذلك اننا قد افترضئة_ا 
اختبار حال ( ه ) والتأكد من انترمائه إلى ( ح ) إيحابا أو سلبا » وهذا يؤدي 
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إلى تنافض فحواء انه لكي تحدد درجة احتمال انتهاه ( ه ) إلى ( ح ) يحب أن 
نتأكد من انها منتمية أو غير منتمية . 


وحل هذا التناقض هو أتنا في بعض الأحوال تستطيع أن نعرف عده 
أعضاء فئة ( ل ) المنتمين إلى (ح ) دون أن نشخص تلك الأعضاء في أفراد 
محددة » فمعرفة عدد الأعضاء المشتركة لا يحب أن تستمطن معرفة حال ( ه) 
والتأكد من انتيائه إلى ( ح ) إيجابا أو سلبا . ومن تلك الأحوال ما إذا حصلنا 
على نسبة تككرر ( ح ) في ( ل ) عن طريق الاستقراء » فإننا إذا حصلنا يمد 
ذلك على أي عدد كبير من أعضاء ( ل ) فسوف نعرف على أساس الاستقراء 
عدد الأعضاء المتمية هنها إلى ( ح ) دون أن نشخص حال كل عضو بالذات . 


بقي علينا أن نفحص فرضا آخر في الحالة الارلى وهو أن ينكون عدد 
الأعضاء المشتركة بين الفئتين غير معلوم مع العلم بوجود أعضاء مشتركة » أ إذا 
افترضنا أن عدد أعضاء فئة ( ل ) تسعة وأن بعض أعضاء هذه الفئة ينتمي إلى 
(ح ) لككن لا ندري هل أن الأفراد المنتمية إلى ( ح ) من أعضاء فدئة (ل ) 
ثلاثة أو سّة . 


إن في هذا الفرض يرجد احتمال افتراضي بمعنى أن أي فرد من أعضاء فئة 
( ل ) يحتمل أن يككون عضواً في فئة ( ح ) 2 ويوجد احتمال واقعي يُمنى أن 
(ه) - وهي ترمز إلى عضو معين ‏ من المحتمل أن يككون عضواً في فئة (ح ). 
وكل من الاحتمالين لا يمكان ان نطرى عليه التعريف ااتقدم ولا ان محدد درجته 
وفقا لذلك التعريف » لآن نسبة الأعصاء المشتركة إلى جموع أعضاء فئة ( ل ) 
مجهولة» فالاحتمال الافتراضي هنا يحب ان يتحدث عن نسبة احتمالية مشكوكة 
بين الأعناء امار » رمضوع أعدة فته ل بدلاعن اطديه يعن شي 
يقينية > وهذا يعني أن الاحتمال الافتراضي ب:<ول إلى احتمال واقمي للنسبة » 
فبناك إذن احتمالات واقعمان أحدها للنسبة والآخر لاتتماه زه ) خاصة إلى 
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فلة زح ) وكلاهما لا بقبلان القماس والتحديد على أساس التعريف المتقدم . 


وإلى هنا كنا نتكم عن الحالة الاولى . 

وأما في الحالتين الثانية والثالثة فلا معنى للاحثمال الافتراضي» لآن الاحتمال 
الافتراضي يعني نسبة الأعضاء المشتركة إلى مجموع أعضاء فئة ( ل ) وفي هاتين 
الحالتين لم نفترض نسمة من هذا القسيل » وأما الاحتمال الواقمي في هاتين 
الحالتين فلا بشمل التعريف ولا يكن تحديده وفق] له » لآن التعريف يربط 
درحة ة الاحتمال بدرحه ة التكرار و دفترض تكرار في فى الحالة الثانية والخالة 
الثالثة 5 وتخرج من ذلك بالنتائج التالبة 5 


اولا : ان التعريف ينطب على الاحتمال الافتراضي في الحالة الاولى . 


ثانيأ : ان التعردف ينطيق على الاحتمال الواقمي في الحالة الاولى اذا كانت 
نسمة التكرار معلومة واضمفت الى بديمات التعريف بدبمة التطابق بين النسبة 
ودرجة الاحتمال الواقمي . 

ثالث : ان التعريف لا ينطب في الحالة الاولى اذا افترضنا الجبل بنسية 
التكرار وترددها بين نسبتين > ففي هذا الفرض نواحه احتمالين واقصين : 
احتمالاً للنسبة واحتمالا لاتتماء (ه)خاصة» وكلاهما لا يمكن تحديدها على ين 
ذلك التعريف 


رابعا : ان التعريف لا ينطق في الحالة الثانية والثالشة » لآن الاحتمال 
الافتراضي غير متصور في هاتين الحالتين » والاحتمال الواقمي لا يتحدد وفقاً 
لنسبة التكرار إذ لم تفترض نسبة من هذا القميل . 

وفي ضوه هذه النتائج نستخلص ان تعريف الاحتمال على اساس التكرار 


اليل 


حاولة لاثبات الشمول في التمريف 


وهناك محاولة لبرترائد رامل بره بها ان يثبت ثمول التعريف حق 
الاحتمالات من نوع ه حتمل ان زرادوثت كان موجودا »)وهو يؤكد هنا 
الصدد ان تعريف الاتمال على اساس التكرار يكفي لتفير كل هذه 
الاحتمالات على شعرط ان نسل مسيقاً بدأ الامتقراه ‏ اي المبدأ الذي ببرر 
تعمم الحم على الافراد غير المستقرأة ‏ » ويوضح ذلك في مثال زرادثشت 
بالبيان الاي : 

إن هناك بيُنة قامت على وجود زرادشت هي التي أدت الى احتمال انه 
موجود > وهذه البيئة عضو في قئة البينات التي من نوعها . ونفرض اننا اختيرة 
واستقر أنا عددا كبيرا من اعضاء تلك الفا الدينات فوجدة ان نسبة معينة 
منها صادقة » ولنفرضها ١/,‏ ؛ فسوف نعمم هذه النسبة على مجموع اعضاء تلك 
الفئّة على اساس الاستقراء فنثوت استقرائياً ان ,]' من مجموع اعضاء تلك الفثة 
يعتير صادقًا » وهذا يعني وجود احتمال بدرجة ,]' في صالح البينة الدالة على 
وحود زرادشت . 

ويستخلص راسل من ذلك ان كل الاحتمالات القابلة للقياس يمكن تفسيرها 
على أساس هذا التعريف » اي بوصفها تكرارات متناهية على ان نفقرض التسلم 
بمبدأ الاستقراء » وهكز| يصبح احتمال ان زرادئت كان موجودا مندرجاً في 
تطاق التعريف رغم أنه يبدو بعيدا عن فكرة التكرار 237 , 
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ويقصب رمل بالتكرار الذي يطبق عليه التعمريف في مثال زرادشت تكرار 
الصدى في اعضاء تلك الفئة من البينات » فان هذا التكرار يسجل نسبة ثم 
تعمم هذه النسبة عن طريق الاستقراء على مجموع اعضاء تلك الفلة © فتتحدد 
بذلك درحة احتمال صدى المينة الدالة على وجود زرادشت وبالتالي تتحد 


درحة احتمال ان زرادشت كان موحودا 3 
ونلاحظ على هذا الببان ما بلي : 


اولا : ان اجتمال وجود زرادشت احتمال واقمي ولا يمكن ان تتحدد 
درجته على اساس التكرار وميدأ الاستقراء فقط » لأن التككرار ومبدأ 
الاستقراء بؤديان الى تحديد ذسبة معيذة للصدى في مجموع اعضاء تلك الفئة من 
المبنات » وهذا هو ما اطلقنا عله سابقا امم الاحتمال الافتراضي »2 ولا 0 
هذا وحده لامةنتاج درجة احتمال صدق البينة الدالة على وجود 0 ما 
م نضف الى |! تمكرار وهبدأ الاستقراء البدييية الني أشمرة الببا سابقا والى 
أن درحة الاحتمال الواقمي للحادثة في عضو معين من فئة يحب ان 2 نسبة 
تكرار الحادثة في أعضاء تلك الفئة . إن هذه البديهية لا يفرضها التتكرار ولا 
ميدأ الاستقراء وبدونا لا نقدر على تحديد درجة الاحت.ال الواقمي » فالقول 
بان التكرار ومبدأ الاستقراء يتكفيان لتحديد درجة احتمال 00 زرادشت 
غير صحيح . 


وثانيا : أن هذه الحاولة لتفسير احتمالات من نوع احتمال وجود زرادشت 
على اساس التكرار لا يمككن أن تنجح في احتمالات من هذا النوع إذا ل تنشأ 
عن بينة معبنة » بل عن كون المحتمل عضوا في فلة متكاملة . وأقصد بالفئة 
المتكاملة مجموعة على الحالات المانافية التي لا بد منطقيا أن تككون واحدة منها 
صحيحة © ففي مجموعة متكاملة من هذا القبيل ليس من الضروري ان ينشأ 


كما 


استمال اي عضو في هذه الجموعة من بينة ؛ وكل نقيضين اي ١‏ الوجود والعدم) 
اد ( النفي والائبات ) بتشكل منهما مجموعة متكاملة لأنهما متناففاق » 
ومن الضروري منطقء.) ان يكون احدهما ثابتا . وإذا اطلقنا على المجموعة 
المتألفة من النقيضين اسم الجمو عة المتكاملة الثنائية أمكن' القول بان كل مجموعة 
متكاملة ثنائية بنشأ فيها احتمال لكل عضو فيها تتبجة لنفس الضرورة المنطقة 
التي جعلت منها مجموعة متكاملة ثنائية دون ان نفترض أي بينة على هذا 
العضو او ذاك . 


وثالثا : ان مبدأ الاستقراء نفسه برتحكز على الاحتمال » وليس الاحتمال 
الذي يرتككز عليه الاستقراء تككرارا بل هو من نوع آخر رغم ان كل استقراء 
يشتمل على تكرار » فنحن حمنا نستقرىء عددا من اعضاء الفئة التي تنتمي 
الها المينة الدالة على وحود زرادثُشت وتلاحظ انها صادقة بنسبة معملة نحد في 
هذا الاستقراء تكرارا » ولكن مبدأ الاستقراء الذي ببرر تعمم النتيجة على 
سائر اعضاء الفئة لا يمند إلى الاحتمال بوصفه مجرد تعبير عن هذا التكرار 
بل يستند إلى الاحتمال بممنى آخر أ كتفى الآن بالاشارة اليه تارك توضيحه إلى 
ما يأتي » واذا كان مبدأ الاستقراء يرتكز على احتمال غير تكراري قلا بد من 
تعريف للاحتمال على هذا الاساس . 


ح - تعريف جديد للاحيّال 


ونحن نرجح استبدال التعريفين السابقين للاحتمال بتعريف ثالث . وتهيداً 
لتوضيح هذا التعريف لا بد أن نستذ كر مفبوماً تقدم في القسم الاول من يحوث 
هذا الكتاب ؛ وهو العلم الاجمالي» وتريد به العم بشيء غير محدد تحديداً كامة . 


1١م7‎ 


فان العم - أي .عل -.له معلوم. > والمعلوم قد يسكون مشخصاً حدما » 3 
اذ! عابت بأن الشمس طالعة » او ان فلاناً من اصدقائك يطرق عليكُ الباب , 
ويعتبر الم في هذه الحالة علا تفصملم) ومرتبطا بعيء واحد ارتباط العلم 
بالمملوم » وليس في كيان العم التفصبلي أي مجال للشك والاحتمال » لان ذلك 
الشيء الحدد والمعلوم الذي برتبط به العم بوصفه معلوما لا يقبل الاحتمال » 
وغيره من اشماء لا ارتباط للعم التفصلي بها . 


وقد يكون المعلوم غير محدد ولا مشخص» ك اذا عامت بأن أحد أصدقائك 
الثلاثة بدون .تعبين موف بزورك » ويعتبر العلم في هذه الحالة عام إحمالبا » وهو 
يرتبط - ارتباط العلم بال معلوم - بشيء غامض غير محدد » لاهو زيارة هذا 
الصديق بالذات ولا هذا ولا ذاك بل أحدمم» ويرتبط يكل واحدة من الزيارات 
الثلاث» ولككن لدس ارتباط عم بعاوم لآن أي واحدة منها ليست معلومة» بل 
ارتباط علم بما يحتمل ان يكون هو الممثل القيقي لامعلوم * فان المعلوم لما كان 
شيئا غامضاً وغير محدد فمن الحتمل ان يتمثل في أي واحدة من تلك الزيارات» 
ونطلى على كل واحدة هن الزيارات اسم طرف العلم الاجمالي » وعلى هذا الاساس 
ذعرف ان علاقة الما الاجمالي بككل طرف هي علاقة تسقيطن بطبيءتها الاحتمال» 
يبنا علاقة الملم ‏ أي عم - بالمعلوم تستبطن يطبيعتها نفي الاحتمال » وعدد 
اطراف العم الاجمالي نلف باختلاف دائرة الترديد في المعلوم © فقد يككون 
تلاثة وقد يكون اكثر» غير ان الحد الادنى له هو اثنان لآن حالة وجود طرف 
واحد فقط تعني انه هو المعلوم فيصبح الملم تفصيلي] لا اجماليا . 


والملم الاجمالي على قسمين : 


اودها : العم الاحمالي الذي تكون اطراقه متنافية أى لا تمل ان مجعم 
اثنان منها في وقت واحد كا اذا كنت تعم أن واحداً فقط من اصدقائك الثلاثة 
سوف يزوروك * فليس من المحتمل على أساس عامك هذا ان يزورك اثنان منهم. 


ليليلا 


والقسم الآخر العلم الاجمالي الذي تكون أطرافه غير متنافبة أي انامن 
المحتمل اجتماع اثنين منها ٠‏ كما اذا كت تعم ان واحداً على الافل من اصدقائك 
الئلاثة سوف يزورك » فان هذا المم لا يفرض التنافي بين اطرافه فنكون من 
يمكن ان نمحصل قمها على علم اجمالي من القسم الاول © قفي المثال الذي ذكرةء 
للقسم الثاني افترضنا العلم بان واحداً على الاقل من الاصدقاء سوف يأتي وهمذا 
العم لا بفرض التنافي بين اطرافه » ولكن بامكامئنا ان تحصل مه على عل 
اجمالى يفرض التمافي بين اطرافه أي من القسم الاول » وذلك بان نعبر عن علمنا 
الاجمالي هذا بالسيغة التالية مشيرين الى الاصدقاء الثلاثة برموز (أ) (ب) (ج): 

نحن نمم احالاً بوقوع احدى الحالات التالية : 

-١‏ يزورة (أ) فقط 

؟ - يزورنا ( ب ) فقط 

* - يزورة ( ج ) فقط 

4د يزورنا (ا)و(ب)فقط 

هو-يزورة(!)و(<)فقط 

5- يزور (ب )و( ج)فقط 

»9 -يزورة(ا)ور(ب)و(ج)ههعا 

وهذا عل يفرض التناني بين أطرافه السبعة فهو من القسم الأول » وهذا يعني 
اننا في كل علم إجمالي سوف نواجه عاما من القسم الأول . 

ونحن هنا نريد بالعلم الاجالي - مت أطلقناء - العلم الاجمالي من القسم 
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الأول الذي نفرهن التنافي بين أطر افه 4 وإذا أردظ أن نعبر أجيانا عن العلم 
الاجالي الذي لا يفرض التناقي بين أطراقه فلن نستخدم للتعبير عه كلمة العلم 
الاجمالي . ويقيم مما تقدم اثنا تواجه في حالة كل علم إجمالي : 


اولا : العلم بشيء غير محدد ( كلي ) : 

نيأ : محموعة الأطراف التي بعتبر كل عضو قبها مثا احتمالب] للمعلوم أي 
يحتمل أنه هو ذلك الشيء غير الحدد 

لكأ : مجموعة الاحتمالات التي يطابق عددها عدد مجموعة الأطراف لآن 
كل طرف من أطراف العلم الإجمالي يحتمل أن يكون هو الممثل للدعلوم » فككل 


عضو منمجموعة الأطراف بوازيه عضو في مجموعة الاحتمالات . 


رابعا : التنافي بين أعضاء مجموعة الأطراف . وقبمة مجموعة الاحتمالات 
التي تنمثل في كل عل إجمالي تساوي قبمة العم وليست أصفر من قيمة العام 
وإلا” لكان يهنى ان من المحتمل ان تكذب كل تلك الاحتمالات » وهذا 
الاحتمال غير موجود لانه يناقض العم وليست أكبر من قيمة العم لانها ناتجة 
منه ‏ . واذا فرضنا ان قيمة العم تساوي واحداً صحيحاً فقيمة مجموع 
الاحتمالات تساوي إذن واحداً صحيح) » ويترتب على ذالك أن قيمة كل عضو 
في مجموعة الاحتمالات تساوي كسراً معيناً هو ناتج قسمة رقم البقين على عدد 
اعضاء مجموعة الاطراف . ولما كانت قبمة العم ثابتة في كل عم فلا بد ان تكون 
قيمة مجموع الاحتمالات ثبتة في كل عم أيضاً لان القيمتين متطابقتان . ونعرف 
من ذلك ان فلة عدد أعضاء محموعة الاطراف او زيادتها لا تؤثر على قدمة 
مجموعة الاحتمالات لان هذه القممة ثابتّة بثبات قيمة العم ؛ وانما تؤدي كثرة 
عدد الاعضاء في مجموعة الاطراف إلى ضآلة ناتج قسمة قيمة محموعة 
الاحتمالات أي قدمة العلم على عدد أعضاء مجموعة الأطرف » وبالتالي إلى 


1 


ضآلة كل احتمال لأن البسط اذا كان #بتا فإن اتج الفسمة بتضاءل تبما 
لازدياد المقام 8 


إمكان وضع التعريف في_صيغتين 
1 رك قي صيعتين 
في ضوه هذه التوضيحات التمببدية يمكن أن نوضح تعريفنا للاحثمال كا بلي: 


إن الاحتمال الذي يكن تحديد قيمته هو دائماً عضو في مجموعة الاحتيالات 
الني تتمل في علم من العلوم الاجمالمة “ وقيمته تساوي دائماً ناتج قسمة رقم 
الِقين على عدد أعضاء مجموعة الأطر اف التي تتمثل في ذلك العلم الاجمالي » 
فإذا رمزة إلى كل عضو في مجموعة الا-تمالات ب( س ) والى رقم البقين 
+ ( ل ) والى عدد أعضاء مجموعة الأطرف ب (ح ) فإن قبمة (س ) هي 

0 اك 
ناتج قسمة (ل) على (ح) أي 1 

فالاحتمال في هذا التعريف ليس علاقة ونسبة موضوءية بين حادئتين » 
وليس محرد تتكرار وحجود احدى الفلتين في اعضا الفئة الاخرى »© يل هو 


تصدبى بدرحة مهممة ناقصة من درحات الاحتمال 2 


وهذا التصديق بمتير احتمالاً رياضياً 2 يمعنى أنه متشط استنباطا رياضياً 
ومنطقياً من البديات المفترضة لنظرية الاحتمال كا سثرى فما بعد ان شاء 
الله تعالى . 


والواقع ان الألة دقدر ما خص 00 وتفسيره مسألة اخشار 2 فإت 

ع 
هذا الكسر يمكن ان مله رمزاً للاحتيال نفسه بدرجته الخاصة من درجات 
التصديى المافاوتة يا افترضنا آنفا » وذلك بأن نفسر اللام برقم العم والحساء 


15١ 


بمدد أعضاء مجموعة الاطراف فان الكسر عندئذ يمثل الاحتمال بدرجثه 
الخاصة 2 لأنه حاصل قسمة رقم العم على عدد الأطراف » فبو يعبر عن جزء من 
العم » والاحتمال بمعنى من المعاني جزء من العم » وليس الكسر بهذا المغى .رهزا 
لنسية وجود بطه في مقامه لأن السسط هو رقم البقين والمقام هو عدد أعضاء 
مجموعة الاطراف » ولا معتى لنسية وحود البقين في اعماء مجموعة 
اللا 0 الى هذه المجموعة لكون مرجردا هذه 
المجموعة بنسبة النصف أو الربع مثلا 


يوان بل الك “ارا ا فعة عر سل قا بادك 


نتصور ان مجموعة الاطراف م م 
مر كزاً من تلك المراكز » ونجمل ( ح ) دالا على مجموعة أطراف العم الاجمالي» 


3 ا 
مراكز في مجموعة الاطراف » ف --يكون رمزأ لنسمة البسط في المقام » وفي 
ل مم َ : ٍ 


نفس الوقت تكون هذه النسبة محددة لدرجة الاتمال . ففي مثال العم الاجمابي 
بزيارة واحد فقط من الاصدقاء الثلاثة اذا أردتا ان نمحدد درجة احتمال ارنف 
يزور ( أ ) من الاصدقاء نلاحظ ان عدده المراكز التي يحتلها ( أ ) في مجموعة 
الاطراف هو واحد فقط وعدد المرا كز في مجموعة الاطراف كلباثلاثة » 


ل 8 
إذن فحت /' رهو نفسه درجة احتمال ان يزورنا الصديى ( 1 ) . 
حَ 1 


ل 
وهمكذا ينضح ان الكسر---يمكن ان ذريد به قسمة العم على اعضاء مجموعة 
6 
الاطراف فيكون الكسر عندئد رمزاً لنفس الاحوال يوصفه - يممنى من 


15, 


المعافي - جزءاً من العلم ولا نكون رمز لنسبة بسطه في مقامه » ويمكن أن 
نريد بالكسر الل كور قسمة عدد المراكز التي يحتلما الشيء داخل موعة أطراف 
العم الاالي على عدد اعضاء المجموعة طها » فيكون رمز لنسبة بسطه في 
مقامه ويحدد في نفس الوقت درجة احيّال ذلك الشيء بالنسة إلى العلم الاجالي 
الذي تتمثل فبه تلك المجموعة . 

وإذا كانت المسألة النسبة إلى تفسير الككسر مسألة اختيار فالأمر نفه 
يمكن ان نقوله عن الاحمتال الرياضي > فكا يمككن وضع تفسيرين للكسر كذلك 
يكن وضع تفسيرين للاحقال الرياضي : 

١‏ - ها قلتاه من ان الاحمال الرياضي هو الاحتيال الذي يككون عضواً في 
مجموعة الاحتمالات التي تتمثل في عل اجسالي > ويتحدد وفقاً لناتج قسمة رقم 
العلم على أعضاء مجموعة أطر اف العم الاجمالي . 

؟ - ان الاحتّمال الرياضي ليء هو نسبة ما يحل من مراكز في داخل 
مجموعة أطراف العلم الاجمالي الى عدد أعضاء هذه الجموعة . 


ونرهز الى كل من الممنبين للاستيال ب ل ولكن نعطي للككسر في كل من 
الحالتين المعنى المطابق منى الاحتهال الذي برمز البه في تلك الحالة . وسوف 
نكر عن هذا التعريف بككلتا صغتيه في خس نقاط : 

الأولى : وفاء التعريف بالبديهيات المفقرضة لنظرية الاحتيال . 

الثانية : تذليل الصموبات التي يمككن أن بواجهها التعريف . 


الثالئة : انسجام هذا التعريف مع الجانب الحسابي من نظرية الاحال أي مع 
قواعد حساب الاحتمال والعمليات الحسابية التي استعرضناها فها سبق . 

الرابعة : استماب هذا التعريف لتلك الاحتالات التي م يستطم تعريف 
الاحتمال على أساس التكرار ان بستوعمها . 


يلل الأسى المنطقية - م )١+(‏ 


الخاممية : قائة المدهمات الاضافية لهذا التعريف . 


وفاء التعريف بالبديبيات 

نريد ان نعرف في هذه النقطة أن هذا التعريف هل يفي بالبديهيات ' بممنى 
أن الاحتيال على اساس هذا التعريف هل تصدق عليه تلك البدهيات أو لا. 

ولناخذ أولآ + بإلمنى الثاني أو بالصيفة الثانبة للتعريف ونطبتى عليه 
البديبات © ثم 1 باللمنى الأول وندرس مدى انطباق تلك 
البدهيات عليه . 

إذا اخذن يي المراكز التي يحتلها الشيء في مجموعة أطراف 
العم قسوف لعي ان 

فالبديةالأولىتقول:هناك قيمةواحدة ل وهنا صادق» لآن نسمة المراكز 
القي يحتلها الشيء الى كل المراكز التي تشتمل عليها مجموعة أطراف العلم الاجمالي 
لا بد ها من قممة واحدة . 

والمديية الثانية تقول : إن القم الممكنة 3 هي الاعداد الحقيقية من 
صفر إلى واحد » وهذا يصدق أيضا ال تت لايحتل أي مر كز في 
مجموعة أطراف العم وحمنئذ تككون قممة مفراء وقد يتل كل المراكز 
في تلك المجموعة وحمنلذ تككون قيمة “حور رع فال هما عرزن 

ح 
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3 
قيمة -- كسراً يتراوح بين الصفر والواحد . 
3 
المد.مءة الثالثة ته ذا كاز - 
والبد:منة تقول : اذا كانت (ح) تستازم ( ل ) كان سستم؟ والبديهبة 
3 


َ : ل 
الر ابعة تقول : إذا كانت (ح ) تستلزم (لا ل) كانت ل - صفراً . وكلتا 
ح 


هاتين المديتينصادفتان لأن اعضاء مجموعة أطراف العلم اذا كانت كلها تستبطن 
ذلك الشيء الذي نريد تحديد احماله فسوف تككون مراكزه فى الجموعة بمده 


: 5006 ل 
اعضاء المجموعة ؛ وهذا يمني انس ١-‏ » واذا كانت لبا تستطن عدمه 
حّ 
1 31 00 ل 
فمراكزه فيالمجموعة سوف تككون صفراً أي أن - . 
3 


والبدهية الخامسة هي بديهمة الاتصال الي تقول : ان احهال كل من (ل) و 
( ك )في وقت واحد بالنسبة الى (ح )هو احتال ( ل ) بالنسبة إلى (ح ) 
مضروبا باحدّال ( ك ) بالنسية إلى ( ل ) د (ح ) “ات هذه البدية تحدد قرمة 
الاحّال الناتج من ضرب احتالين أحدهها بالآخر ؛ وهذا التحديد يتفق تام مع 
التعريف الذي ندرسه للاحوال يل انه مستنتج منه وليس من المصادرات 
المفترضة للاحيّال » ويتضح ذلك في المثال التالي : إذا افترضنا طالبا في الماطق 
والر ياضيات فبناك احجال ان يككون متفوقا في المنطقى » وهناك احتيال أركت 
يكون متفوقا في الرياضمات » ويوجد احتمال ناتج من الضُرب بين الاحتمالين 
السابقين وهو احتمال ان يكون متفوقا فمها معا . إننا في هذا المثال نواجه 
ثلاثة احتمالات وكل منها عضو في جموعة الاحتالات الني تتمثل في عم اجمالي » 
فنحن على أ ساس الا تقراء مثلا نمل بان هناك سببين يؤدي كل منها الى التفوق في 
المنطقنرمز اليها ب ( أ ) و (ب)*؛ وسبدين يحول كل منها دون ذلك نرمز اليه 
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ب (ج) وه ١)‏ . ونعلم أيضا نفس الشيء بالنسبة الى التفوق فى الرياضيات » 
قبناك سيبان للتفوق وميبان لعدم التفوق » ونرمز الى تلك الاسباب بنفس 
الرموز السابقة مم وضع فتحة عليها » ونفرض ان سبي التفوق متنافيان 
وكذلك مببا عدم التفوق » فموجد لدينا على اساس هذا الافتراض علمارن 
اجماليان : 
١‏ - المل الاجمالي باحدى الحالات الآتمة : 
١-وجود(أ)‏ 
؟ -وجود ( ب) 
» -وجود (ج) 
4- وجود(د) 
؟ - العم الاجمالي باحدى الحالات الآتبة : 


ع 
١-وحود(ا)‏ 
؟-وجودرزب ) 
»#-وجود(ج ) 


4- وحود(د ) 


وتفوق الطالب في المنطق له مر كزان في جموعة الاطراف الاولى وهما ( أ) 
و( ب ) » وتفوقه في الرياضيات له مركزان في جموعة الاطراف الثانية وهما 
(أ) و( ب )4 فتكون درجة كل من احتال التفوق في الماطتى واحتمال 
النفوق في الرياضمات |" -- ,]". واما احتمال تفوقه في المنطقى والرياضمات فبو 





)١(‏ اذا لاحظنا خلال الامتقراء أن حالات ااتفوق في اانطق هي ل من يموع 
8« 
الحالات فسوف نستنتج من ذلك ان اسباب ااثفوق واسباب عدم التفوق متسارية , 


هد 


عضو في جموعة الاحتيالات الي تتمئل في عل اجالي الث منكون من الملسين 


٠ 00000‏ 0000 
؟-وجود(أ)و(ب) ٠‏ - وجود (ج)و(ب) 
* -وجود(أ)و(س) -1١‏ وجود رج ) و(سج) 
؛-وجود(أ) و(زة) ١‏ -وجودزح) و(د) 
ه وجود(ب)و(أ) | ١‏ وجود(د)ر(ا) 
5 - وجود( ب) و(با) 1 - وجودرد)و(ب') 
10- وجود(ب)و() 6 وجود(د) و(س) 
4- وحجودرب )و(5) 15- وجود (د) و(5) 


واذا لاحظنا المراكز التي يحتلها يحتلها التفوق في المنطق والتفوق في الرياضيات مما 

في هذه لجموعة من أطراف العلم الاجمالي تحد انها ب أي :“4 فيكو ناحتمال 
تفوق الطالب في المنطق والرياضيات معا هو ١|‏ . لككن إذا افترضنا ان(أ عب) 
لايجتمع أي واحد منها مع (ج) فهذا يعني ان مجموعة الأطراف موف لن 
0 
يحتلها التفوق في المنطق والتفوق في الرياضمات معآ ا * بدلا عن م “وهذا 
قمأ هو معى أذ احتال ( لك )و 3ل ) في وقت واحد هو احتال (ل) بالنسية 
إلى (ح ) مضروبا باحتمال ( ك ) بالنسبة الى ( ل ) و زح ) . 


والبدييية السادسة هي بديبية الانفصال القائلة : ان احتمال (ل) 
أو (ك ) بالنسبة الى ( ح ) هو احتمال (ل ) بالنسبة إلى ( ح ) مضافاً إليه 
احتمال ( ك ) بالنسية إلى (ح ) مطروحا منه احتمال ( ل ) و(ك2)معا. 
ان هذه البديهية تحدد قبمة الاحةهال الناتج من المع بين احتالين وهذا التحديد 
يتفق تام مع التعريف الذي ندرسه للاحتمال بل انه مستنتج منه ايضاً »* 
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ويتضح ذلك بالرجوع إلى نفس ال مثال الابق » فقد لاحظنا ان قيمة كل مسن 
الاحتمالين ( احتمال التفوى في الرياضيات واحتمال التفوق في المنطق ) هي ١/,‏ 
وأما التفوق في احدى المادتين على الأقل فبحتل مركزاً في مجموعة 
الاطراف التي تتمثل ف العم الامالي الثااث ©» وبذلك تكون درحة احتيال 
التفوق في احد المادتين . 51 ١ع"‏ وهذا تماما يطابق ما تقرره بدديمة 
الانفصال . 


وهككدذا يتضح ان الص.غة الثانية من التعريف تفي بكل البديهيات المتقدمة 
لنظرية الاحتيال وان كانت لا تحتاج إلى افتراض بءضها #صادرات قبلية . 


ب ل .- َه . 
وأما الصيفة الأولى من التعريف التي يعبر بموجيها ‏ عن قسمة رقم العلم 
6 


- ل‎ ٠. 
على عدد أعضاء مجموعة أطراف العم الاجمالي فبي تتخذ منت رمزا للتعيير‎ 
حَ‎ 3 2. 58 


عن الاحتمال بمعنى درجات التصديق المتفاوتة لا ببعنى نسمة البسط في المقام » 
وعلى هذا الأساس لا تصدق عليها جملة من البديوبات المتقدمة لنظرية الاحتمال 


3 : 
كالنديبية الثانية لآن القم الممكنة لح بهذا المعنى لا تبدأ من الصفر وتنتمي 
ع 
0 ل 1 
بواحد بل ان الصفر والواحد لا بد من أخذهما كحدين لقم ويممنى ان قم 
ع 


الل ب 
هذا الكسر تقع بين صفر وواحد» لآن- بلمعنى الذي ندرسه الآن للاحتال 
6 : 


ليس رمزاً لنسبة البسط في المقام لتتراوح هذه النسية من الصفر الى الواحد » 
وانما هي رمز لاحتمال محدد أي لتصديق ناقص محدد بحاصل قسمة رقم العلم على 
عدد اعضاء مجموعة الاطراف »© والتصديق الناقص الحدد لا يمكن ان يكون 
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ضفرا ولا واحداً صديحا » إذ في الحالة الأولى لا يوجد أي تصديق فليس هناك 


3 
> » وفي الحالة الثانية يككون التصديق علا . 
0 3 


وكذلك أيضا المدبهية الثالثة القائلة إذا كانت زح ) تستازم زل ) كارف 
ل 
م » فان ( ح ) هنا تعني اعضاء هج موعة اطراف العلم الاجمالي » و ( ل ) 
تعني الرقم المفترض للعم » ولا معنى بنذ لافتراض اذ رح ) تتثلزم ل ). 
والشيء نفسه ذقوله عن البديبية الرابعة . 


ولككن يحب أن ترضح بهذا الصدد ان مسألة تقرير بديهيات الاحتىال هي 
مسألة اختيار لأا ريد بالبديبيات المصادرات الى تتطلب نظرية الاحتال 
افتراضبا القبلي »؛ وهذا يختاف باختلاف التفسير الذي نختاره للاحتئال فقد 
يكون الاحتمال بتفسير يفترض عادر اولسار آخر لايحناج إلى تنك 
المصادرة » فلا يعني عدم صدق تلك البديبيات على تعريف للاحتيال نقصا 
منطقيا في التعريف . 


المقارنة بين | لصيغتين 


وإذا قارنا بين صيغتي التعريف من ناحمة البدهبات التي تحتاج كل من الصبغتين 
اليها نلاحظ ان الصيغة الاولى للتعريف التي رأينا ان بعض المدهيات المتقدمة 
لا تصدق عليها ي#اجة الى بديهية اخرى تقول: بآن العم الاجمالي ينقسم بالتساوي 
على أعضاء مجموعة الأطراف التي تتمثل فيه» لآن الصبغة الأولى للتمريف ترمز ب 


8 الى الاحهال بوصفه تصديقا ناقص) يحدد يتقم رقم الم_لم الاججالي على عدد 
3 
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أعضاء مجموعة الأطر اف في ذلك العم » وهذا يققرض أن يكون اليقين منقسماً 
بالنساوي على الأطراف ؛ وذطلق على هذه القضية امم البديهية الإضافية الأولى 
التي يحتاجها تفسير الاحمال على اساس العلم علاوة على البديهيات الأولية لحساب 
الاحهال . وأما الصمغة الثانية للتعريف التي رأينا انها تفي بككل البدييبات 
المتقدمة فلا تحتاج إلى إضافة تلك البديية © لأنها لا تعراف الاحجال الرياضي بما 
هو تصديق ناقص بل بما هو نسبة المراكز ااتي يحتلها الشيء في مجموعة الأطراف 


3 
إلى عدد أعضاء هذه المجموعة فيكون سك محدداً للاحمال الرياضي بدون حاجة 
4 


إلى افتراض تلك البديية © فاذا أردنا بعد ذلك أن مده درجة التصديق على 
أساس تلك النسبة احتجنا الى تلك المديية . 


تذليل الصعوبات التي يمكن ان يواجبها هذا التعريف 


هناك صعوبة أساسية يراجهها النعريف بكلتا صصفتبه » فإن التعريف يككلتا 
الصيفتين يشتمل على مفهوم وهو : ( أعضاء مجموعة أطراف العم الاجمالي ) » 
فالصيغة الأولى تقسم رقم البقين على أعضاء هذه الجموعة » والصيفة الثانية تقسم 
عدد المراكز التي يحتلما الشيء في هذه المجموعة على عدد أعضائ! » فمدد أعضاء 
مجموعة أطراف العم الاجمالي يدخل في التعريف على أي حال . 

والصعوبة تككمن في طريقة تحديد واختيار أعضاء هذه الجموعة © ونوضح 
ذلك في المثال التالي : 


نفرض أنمًا عامنا إجملاً بأن واحداً فقط من ثلائة سوف بأقى (جمد بن حامد 
او على بن حامد أو ماجد) فككيف تحدد أعضاء مجموعة أطراف العم ؟ 


٠٠ 


إننا في هذه الحالة افترضنا أن مجموعة الأطراف تشتمل على ثلائة أعضاء 
وهم مد وعلى وماجد » ولكن بالامكان أن تحدد الأعضاء بأ شكال اخرى 
فيختلف عددها ؛ مثلا قد نقول أن مجموعة الأطراف تشتمل على عضوين وعما 
علي ومن يبدأ اسمه بم » وقد نقول أن مجموعة الأطراف تشتمل على عضوين 
هما ماجد وولد لحامد » وكل هذه العبائر صادقة * غير أننا لايمكتنا ان نتخذها 
جميعا أساماً لتحديد درجة الاحمّال » لأننا على أساس التعبير الأول سوف نجد 
أن احؤال أن عليا بأتي هو ١|,‏ لأن الأعضاء ثلاثة » وعلى أساس التعبير الثاني 
سوف تجد ان احّال ذلك هو ,| لآن عليا في هذا التسير يبدو أنه أحد عضوين 
في مجموعة الأطراف » بينا يحكون احتال أن ماجداً يأني هو ١/,‏ على أساس 
التعبير الثالك . 

ولنفتر ضأننا أخذن اعتباطا بالتعبير الأول فان ذلك لا يضمحداً للصعويات 
التي يراجمها التعريف » لأننا إذا كنا على علم مثلآ بأن مدا ملك أربم بدلات 
ترمز اليها ب ( أ ) و ( ب ) و( ج) و( د ) فسوف يكون بإمكاتنا أن نقول 
أن مجموعة أطراف العلم الإجالي تحتوي على ستة أعضاء كا بلي : 


-١‏ مد وهو يليس بدلة (أ) 
؟ - جمد وهو يلس بدلة ( ب ) 
؟ - شمد وهو يليس بدلة ( جح ) 
؛ - عمد وهو بلس بدلة ( د ) 
6- علي 

5 ماحد 


1” 


بدلات فسوف مكون عدد أعضاء مجموعة الأطراف ١+‏ وتكون درحة احمال 
أن مدا يأتي م" ١‏ 

ولكن بامكاننا أن نفترض أن عليا وماجداً لا يتوفر لديم إلا بدلة واحدة» 
وليس من الحتمل أن يأتي على أو ماجد إلا في تلك البدلة الوحيدة » وهذا يعني 
أن أعضاء مجموعة الأطراف ( 4 ) لا ( ١١‏ ) © ويقودنا ذلك إلى نقيجة باطلة 
بالنداهة » رهي أن كثرة ما علك حمد من بدلات أدت إلى زيادة درحة احمال 
أنه يأتي . 

ان هذه الصعوبات تتطلب وضع مقباس لتحديد الأعضاء في مجموعة 
أطراف العلم الإجمالي. 


الطريقة الاولى 


والطريقة الاولى لتحديد الأعضاء في مجموعة أطراف العلم الإجمالي تتكون 
من فقرتين كا بلي : 

أولا : إذا كان أحد الأطراف صالحا للتقسم وكان بالإمكان إجراء تقسيم 
مناظر في سائر الأطراف الاخرى فلا بد من إجرائه في الأطراف الاخرى أو 
إهمال ذلك التقسم في الميع » ولا يمكن الاقتصار في هذه الحالة على تقسيم 
أحد الأطراف فقط . 

ثانيأ : إذا كان أحد الأطراف صالاً للتقسم ول يككن بالإمناتن إجراء 
تقسيم مناظر في سائر الأطراف فيجب إجراوٌه في الطرف الذي يمكن فيه 
التقسيم ولا يحوز إعماله . 


وعلى هذا الأساس فالأعضاء الذين ينتمون إلى مجموعة أطراف العم الإجمالي 

؛: ل ح. 
ويشككلون المقام في الكسر ثم الأطراف الذين لم يحر على بعضهم تقسم دون 
إجراء تقسيم مناظر على سائر الأطراف إذا أمككن إجرازه على سائر 


الأطراف » ول يمتنع عن إجراء تقسيم مككن على طرف لجرد أنه ليس لدينا 
تقسيم مناظر له للطرف الآخر . 

وتاضح الفكرة في ذلك عن طريق توضيح كيفية التغلب علىالصعويا تالسابقة 
في ضوما . 

لنأخذ أولاً الصعوبة التي نشأت من تقسيم فرضية مجيء مد إلى أريع 
صور بالقياس إلى نوع البدلة التي بلبسها » بينا ظلت فرضية مجيء على وفرضية 
مجيء ماجد تمثلان صورتين فقط » لأن كلا منها لا يمللك إلاصورة واحدة 
لاخشار ملايسه . 

ان هذه الصعوبة نشأت من عدم إجراء تقسيم مناظر على ماجد وعلي » 
ملابسها فلا يمكن إجراء التقسيم عليها مع أنه مكن بأن تقسم فرضيات مجيه 
جمد وعلي وماجد كا بلي : 

١‏ - أن يأني جمد وهو يلبس بدلة (أ) 

؟ - أن يأتي مد وهو بلبس بدلة ( ب ) 

« - أن يأني جمد وهو يلبس بدلة ( ج ) 

؛ - أن يأني جمد وهو يلبس بدلة ( د ) 

ه - أن يأتي على وتصدى في نفس الوقت القضية الشعرطية القائلة: لو أتى 
جمد لكان يلبس بدلة (أ) . 


٠‏ - أن بأق علي وتصدق في نفس الوقت القضية الشرطية القائلة : لو أتى 
جمد لكان بلس بدلة ( ب ) . 

- أن يأقي علي وتصدق في نفس الوقت القضية الشرطية القائلة : لو أتى 
جمد لكان بليس بدلة (ج ) . 

م - أن يأتي على وتصدق القضية الشسرطية القائلة : لو أتى جمد لكان 
لنس السناة 01 

و - أن بأق ماجد وتصدق القضيّة الشرطية القائلة : لو أتى مد لكان 
بلبس البدلة (] ) . 

٠‏ - أن يأ ماجد وتصدق القضيّة الشسرطية القائلة : لو أتى جمد لكان 
بليس المدلة ( ب ) . 

١‏ - أن يأني ماجد وتصدق القضيّة الشسرطية القائلة : لو أتى مد لكان 
يلس البدلة (ج ) . 

١٠٠‏ - أن بأتى ماحد وتصدى القضًّة الشسرطمة القائلة : لو أتى محمد لكان 
بلبس البدلة ( د ) . 0 

ويهذا نجد أن الصور ( ١١‏ ) وأن تقسيم الطرفين - على وماجد لا 
يتوقف على أن تكون لما نفس الظروف المفترضة لحمد » أى أن يكونا حائزين 
على أربع بدلات » بل إن الظروف التي تسمح بتقسيم أي طرف من أطراف 
العلم الإجمالي تكون وحدها كافية لتقسيم سائر الأطراف على أساس نفس تلك 
الظروف كا رأينا في هذا المثال » لأن ظروف محمد مكدّنت من تقسيم فرضية 
6 إلىأريع صور»وهي نفسها مكنت من تقسيم فرضية بجيء على أو ماجد 
إلى أربع صور أيضا على أساس انتزاع قضايا شرطية أربع لا يمكن أن 
يصدى اثنتان منها معاً وبالإمكان أن مجامع صدق أي واحد منها مع فرضية 
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مججيء علي أو ماجد » لأن صدق الفضيّة الشرطية القائلة : لو أت عمد لكان 
بلبس البدلة كذا لا يعني أن محمد قد أتى بالفمل » فقد علمنا المنطق الصوري 
أن صدى القضحّة الشسرطية لا يستازم صدق طرفيها ؛ وهذا يعني أن فرضية 
مجيء علي أو ماجد تنقسم إلى أريع صور تتميّز كل صورة عن سائر الصور 
بافتداض صدق واحدة من تلك القضايا الشرطية الأربع التي لا يمكن أن يصدق 
منبا اثنتان معا في وقت واحد . 

وبذلك سوفيظل احهال مجيء أي واحد من الثلاثة ١|,‏ أو ب /4.وهكذا 
يتضح أن هذه الصعوية نشأت من الإخلال بالفقرة الاولى . 

ولتأخذ الآن الصعوبة النى نشأت من اعتبار محمد وعلى حالتين من عضو 
واحد وهو ابن حامد 2 الأمر الذي جمل «جموعة الأطراف تشتمل على 
عضوين فقط هرا ابن حامد وماجد . 

إن هذه الصعوبة نشأت من إمال تقسيم كان بالإمكان إجراره على أحد 
العضوين دون الآخر » فإن ابن حامد يمكن تقس.مه إلى محمد وعلي » ولا يمكن 
إجراء تقسيم مناظر له على ماجد » وفي هذه الحالة لا بد من إجراء التقسيم على 
ان حامد » ويذلك تكرن الأعضاء ثلاثة وتزول الصموبة التي كانت قد نتجت 
عن الإخلال بالفقرة الثانية . 

وهذه الطريقة في تحديد أعضاء مجموعة الأطراف كنت قد اقترحتبا 
باقتناع في المداية » ولكن تسلسل البحث في نظرية الإحتال جءلتني أ كتشف 
بعض الحقائق التي اضطرتني إلى التنازل عن تلك الطريقة » وسوف أجل 
مبررات هذا التنازل إلى أن نصل في تسلسل البحث إلى تلك الحقائق . 





الطريقة الثانية 
والطريقة الثانية تقوم على أساس المصادرة التالية باعتبارهم! بدية من 
بديهمات الاحمّال : 


إذا أمكن تقسيم أحد أطراف العلم الإجالي إلى أقسام دون أن ينساظره 
تقسيم للأطراف الاخرى * فبذه الأقسام إما أن تكون أصلية وإما أن تكون 
فرعة » فإذا كانت أصلية فبعتير كل قمم من أقسام الطرف عضوا في مجموعة 
أطراف العلم الإجمالي » وإذا كانت الأقسام فرعية فلا يمتبر كل قسم من أقسام 
الطرف عضواً بل يكون الطرف عضواً واحداً : 

ولاوضبح هذه البدجية لا بد من تفسير الْأصليئّة والفرعيئة في الأقسام : 

إننا في استعراض الصموبات المتقدمة واجبنا تقسيمين : أحدهما تقسيم 
مجيه محمد والذي هو أحد أطراف الملم الإجمالي إلى : 5١‏ مجيثه وهو 
بليس بدلة (أ) 2و5 - محمئه وهو بلمس بدلة ( ب ) 42و“ - مجمثه وهو 
يلمس بدلة (ج ) “ و4 - مجيئه وهو بلبس بدلة ( د ) » والتقسيم الآخر هو 
تقسدم ابن حامد إلى محمد وعلي . 

فإذا أخذة التقسيم الأول نلاحظ أن الأقسام في هذا التقسيم هي بدائل 
أربعة يتحفق واحد مئها إذا افترضنا أن جمداً هو الذي جاء » أي أن مدا إذا 
كان هو الذي قد جاء فلا بد أن يكون قد لبس إحدى بدلاته الأريع » وليس 
لأي واحد من المدائل الأربعة أي تأثير في تعبين الشخص الذي قد جاء فعا » 
وهذا التوع من الأقسام نطلق عليه إمم الأقسام الفرعية » أي أنبسا حالات 
متفرعة على وقوع ذلك الطرف من الملم الإجالي الذي قسمناه إلى تلك الأقسام» 
وليس لها أي تأثير في وجوده . 

وإذا أخذة التقسم الثاني نلاحظ أن مدا وعلمًا اللذين قسمنا ابن حامد 
إلبها ليسا حالتين فرعبتين لابن حامد * لآن كونه) حالتين فرعيتين يمني أن ابن 
حايد إذا كاده الدى قداص اءافإنا أن بكرن عدا زإياناة. ركرن حلا دوت 
أي تأثير محمد أو لعلي في تحقيق فرضية مجيء ابن حامد » ومن الواضح أن 
الأمر ليس كذلك »؛ فإن ان حامد إذا كان هو الذي قد جاء فإن السبب في 
مدمئه برتبط بدوافع ذلك الشخص الخاص التي دده شخصاة عمد وشخصية 
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علي » وهذا النوع من الأقسام نطلق عليه امم الأقسام الأصليّة . 


فالأقسام الفرعيّة هي حالات طرف من أطراف العلم الإجمالي متفرعة على 


وجوده ولدس لها تأثير فيه . والأقسام الأصلية هي حالات لما تأثير في تقرير 
وجود ذالك الطرف الذي ينقسم إلى تلك الأقسام . 


فككاما كانت أقسام أحد الأطراف فرعبّة فلا يعتبر كل قسم منها عضوا بل 
هناك عضو واحد وهو الطرف الذي ينقسم إلى تلك الأقسام . 

و كاما كانت أقسام أحد الأطراف أصلمّة فيعتبر كل قسم عضواً في مجموعة 
أطراف العلم الإجمالي . 


وبذلك اندفعت الصعوبتان معا . 


أما الصموبة التي نشأت من بدلات عمّد الأربع فقد زالت لآن الصور الأربع 
لمجيء مد تءتبر أقساماً فرعية ؛ فلا يصح أن تكون أعضاء في مجموعة أطراف 
العلم الإجالي . وأما الصعوية الفي نشأت من استبدال مد وعلى بعضو واحد 
وهو ابن حامد فقد زاات لأن انقسام ابن حامد إلى مد وعلى انقسام إلى قسمين 
أصليين » و كاما كان أحد الطرفين للعلم الإجمالي منقسماً إلى قسمين أصليِين » 
فإما أن يقسم فعلا ويعتير كل قسم عضواً في مجموعة أطراف العلم الإجمالي وإما 
أن يهمل تقسيمه شريطة أن همل تقسم مناظر له في الطرف الآخر » كا إذا كنا 
ذعلم بمجيء أحد أربعة » اثسان منهم ابنا حامد واثنان منهم ابناحيد»ففي هذه 
الحالة إما أن نعتبر كل واحد من الأبناء عضواً في مجموعة الأطراف وإما أن 
نمل القسمة في كل من الطرفين فنمتبر مجموعة أطراف العلم تشتمل على عضوين 


هما ابن حامد وابن حميد ٠‏ 
نستذةج مما تقدم التعريف التالي لمجموعة أطراف العلم الإجالي : 
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مجموعة أطراف الملم الإجيالي هي الجموعة الني تضم كل أطراف العلم 
الإجالي المتصفة : 
اولآ : باجا ليست أقساماً فرعية . 


#نبا : أن لا يكون قد أهمل في بعض تلك الأطراف التقسيم إلى ق مين 
أصليين أو أقام أصلية إلا إذا كان هناك همال مناظر له فيسائر الأطراف . 


ولنطلق على هذا التعريف اسم البديبة الإضافية الثانية التي يحتاجها تفسير 
الاحتال على أساس العلم الإجمالي » علاوة على البديهبات الأولية التي يتطلبيا 
حساب الاحستال » وعلى البديمة الإضافية الاولى التي تنص على أن رقم المقين 
بقمم على أطراف العلم الإجمالي بالتساوي . 
فأي مجموءة استوعبت كل أطراف العام الإجالي التي يتوفر فيها هذان 
ل 
الثشرطان تحقى غرض التعريف وتشكل المقام في الكسر 2 


وعلى أساس البديية الإضافية الثانية نستطيم أن نستنتج قاعدة 
الضرب في العلوم الإجمالية » فإذا كان لدينا عامان إجماليان ول تكن أعضاء 
أحد العائين أقساماً فرعبة بالنسية إلى أعضاء العلم الآخر فبالإمكان ضرب عده 
أعضاء كل من العلفين بعدد أءضاء العلم الآخر » وتحصل على علم كدير » ونحده 
على أماسه القيم الإحالبة لأعضاء العلمين الآولين . 

فمثلا : نملم إجملاً بأن قطءة النقد اللي سوف نرميه! تقع إما على وجه 
الصورة » ونرمز إلى ذلك ب (ه  )‏ وإما على وجه الككتابة ونرمز اليه ب (س)» 
ونتفترض أبن الأرض مقسمة إلى ثلاثة أقام (أ) (ب )(ج)» 
ونعلم أنها موف تقع ني أحد هذه الأقسام » فبنا إذن عله_ان إجباليان أحدهما 
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يحتوي على عضوين » والآخر يحتوي على ثلاثة أعضاء » وبالضرب بنكوان. 
لدينا علم إجمالي يحتوي على ستة أعضاء تتوفر فييا الشسروط التي قررظها في 
البديية الملقدمة رهي -١‏ (هأ) + - (هوب) #- (هج) 4 -(سأ) 
ه-(سب) ١6‏ (سج). ْ ْ 


وإذا افترضنا أنا كنا نملم لأي سبب من الأسباب بأن قطمة التنقد إذا 
وقعت على وجه الصورة فسوف يككون وقوعبا في القسم ( ب ) وأما إذا وقعت 
على وجه الككتابة فمن الحتمل أن تقع في أي قسم ؛ فسوف يكون عدد أعضاء 
الملم الإجالي الحاصل بالضرب أربعة فقط » لآن ( هأ ) و (هج ) غير 
حتملين وبذلك تتكون قرمة احمال وقوع النقد في قسم ( ب ) ,/' وقيمة احهال 
وقوعه فيقسم (ج) ,/' وقيمة احمالوقوعهتي قسم (أ) |" وقيمة احتّال الوقوع 
على وجه الصورة ١/,‏ وقدمة احتال الوقوع على وجه الككتابة ا 


أنسجام التعريف مع الجاني الحسابي من الاحتهال 


نريد في هذه النقطة أن نيت أن هذا التعريف يفسر الجانب الحسابي من 
الإحهّال تفسير ا كاماة ؛ فكل القواعد والعمليات الحسابية التي مر'ت ينا لتحديد 
درجة الاحتال إذا درسناها بعمق نحد أن مرد هما جميعا إلى علم إجبالي براد 
تحديد درجة الاحوال على أسامه طبقا لما بقرره هذا التعريف . 

وفي التقطة الاولى قد استطمنا أن نوضح تفسير بدهيتي الإتصال والإتفصال 
على أساس هذا التعريف » ورأينا أن كلا من احجال ( ل ) و (ك ) واحتيال 
( ل ) أو (ك ) عضو في مجموعة الاحتمالات التي تتدثل في علم إجمالي » وأن 
تحديد درجة هذا الاحتمال وفقا للتمريف بطابق تام الاسلوب الذي تقترحه 


5 الأسى النطقية - م ( ١4‏ ) 


المديهمتان لتحديدها . 

وجع الاحتيالات وضربها بر تكزان على أساس بدينتي الإتصال والانفصال» 
وبذلك يشمت أن التعريف الذي فثْر النديييتين يفثر كل عمليات المع 
والمرب . 

ولنأخدْ بعد ذلك تماعا ثلاث قض ايا من حساب الاحتمال ؛ وهي مدأ 
الاحتمال المكسي » ومثال الحقائب» ونظرية برنولي للأعداد الكبيرة » لنفسرها 
على أساس التعريف الجديد . 


التعريف وميدأ الاحال العكسي 


جع الآن الى مثال الهدف الذي أوضحنا من خلاله فيا تقدم مبدأ الاحتال 
الذي ادر هط ا عا فقي ان قمين: (أ) 
و (ب)»والمطلوب اطلاق النار على هدف موضوع على هذا الخط » ونحن لا تعلم 
ان المهدف هل وضع على ( أ ) او على (ب) 2 وفرضنا ان احتال كونه موضوعاً 
على (أ) ,|؟ واحتال كونه موضوءا على (ب) ١],‏ * وعلى هذا الأساس افترضنا 
ار الطلقة قد وجيت الى ( أ ) وكات احتمال أن نسيب ( أ ) وفقا لما 
حاولناه ./؟ > واحمال أن نخطىء في الحاولة وتصيب الطلقة ( ب ) ؛/' » 
وفرضنا أنه قيل لنا بشكل مؤكد أنمًا أصبنا!الهدف »2 فا هي قيمة 
اتيمال أن يكون الحدف موضوعا على ( أ ) بعد افتراض أنا أصمنا الهدف ؟ إن 
قهة هذا الاحتمان كانت قبل توجيه الطلقة ,|" ولكنها سوف تصبح بعد 
افتراض اصابة ا هدف . ١],‏ وفقا للمعادلة الى يحددها مبدأ الاحتمال المكسي كا 
تقدم . وحينا ذ:أمل المفزى الحقيقي لمبدأ الاحتمال المكسي جد أن في الحالات 
التي ينطب عليها عاماً اجماليا وان الاحتمال تتحدد درجته على أساس ذلك العم . 
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قفي الثال السابق معنى أن اصابة ( أ ) على تقدير توجبه الرمية اليا ,|* 
اننا بالاستقراء استطمنا أن نعرف ان الاصابة في مثل هذه الحالة تتكرر ثلاث 
مرات في كل أربع رميات » وهذا بءني ان عوامل الاصابة ثلاثة ولنرمز الها 
ب (ج ؛ د ؛ ه 2)» وعاملعدمالاصابة واحد ولنرمز اليه ب (و) » لا أن معنى 
أن احةمال كون الهدف موضوعا على (أ) ]؟ هو أنهنال ثلا شعو امل لصالحذلك 
وعامل واحد ينفي ذلك وائرمز الى العوامل المساعدة ب ( ر » ح » ي) والى 
العامل النافي ب (س) - » فإذا وججنا الطلقة تحو ر أ ) وحاولنا إصائتها فدوف 
يكون لدينا علم اجمالي كالتالي : 

نعلم بوقوع احدى الحالات التالية : 

١-رجد)‏ ؟-رجح) + -رجي) 4 رسس) 

ه-(در) 5-(دحج) م« -دردي) م درودس) 

؟-(د*ر) ١٠ادرهحج)‏ الدرهي) ورد رزوهس) 

؟- (ور)؛١-‏ (وح) ٠6‏ -(وي) ١5١١-(وس)‏ 

فإذا تأكدن من أننا أصبئا ا هدف فسوف تنتفي الاحالات التالية : 

اولا : الحالة الثالثة عششر ( ور ) 

ثاسبا : الحالة الرابعة عشر ( وح ) 

تالكا : الحالة الخامة عشر ( وي ) 

وهذه الخحالات الثلاث من حالات أن الطلقه لم تصب ( | ) والمهدف موضوع 
على ( أ ) * وهي كلها غير حتملة بعد أن علنا أن الحدف قد أصيب . 

رابعا : الحالة الرابعة ( ج س ) 
خامسا : الحالة الثامئة (دس ) 


_؟١‎ 


سادما : الحالة الثانية عثسر (هس) 


وهذه الحالات الثلاث من حالات ان الطلقة قد أصابت ( !أ ) والهدف غير 
موضوع على ( أ ) فإن هذء الحالات تصبح غير محتملة أيضاً بعد الملم بأن الهدف 

قد أصيب »2 وبذلك تكون أعضاء مجموعة الأطراف في العم الاجمالي )٠١(‏ 
بدلا عن ( 1١‏ ) وكون الهدف موضوعا على ( (1) حتل قسعة مراكز في هذه 
ال مجموعة البالغ عددها عشسرة » وهذا يعني ان احجال كون الهدف موضوعا على 
(1) بعد العلم اصابة المهدف هو . ,/؟ » وهذا مطابقى تماما مع المعادلة التي كان 
ميدأ الاحتمال المكسي يقدمها لنا فها سبق . 


التعريف ومثال الحقائب 


في مشا الحقائب كنا نفترض ثلاث حقائب تحتوي كل واحدة منها على 
خمس كرات ؛ والأولى من تل لك الحقائب تحتوي على ثلاث كرات بيضاء من 
بين الككرات الخمس » والثانية تحتوي على اربع كرات بيضاءه وكرة واحدة 
سوداء » والثالثة تحتوي على كرات كلها بيضاء » وقد افترضةا اننا اخترنا 
واحدة من تلك الحقائب عشوائيا وسحبنا منها ثلاث كرات فكانت بيضاء » 
فيا هو احتمال ان تكون هذه الحقسية هي الثالثة التى تحتوي على كرات 
بضاء فقط ؟ 1 0 

وهنا نواجه أبض] علما اجمالياً لا بد من تحديد درجة الاحتمال على اساسه » 
فنحن نعل اجمالاً بانا سحبنا ثلاث كرات بدضاء ؛ إمامن الحقيبة الأولى أو 
الثائءة أو الثالثة , 

وسحب ثلاث كرات بيضاء من الحقسة الأولى له حالة واحدة » 
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وسحب ثلاث كرات بضاء من الحقببة الثانية له أربع حالات » 
وسحب ثلاث كرات بيضاء من الحقيية الثالثة له عشر حالات » 


وهذا يعني انا نعم اجمالاً بواحدة من خمس عشيرة حالة من م ذه الحالات 
تعتبر عضواً في مجموعة اطراف ذلك العم الاجمالي » و كون الحقيبة التي 
سحبنا منها اكرات الثلاث البضاء هي الثالثة يحتل عشسرة مراكز في تلك 
المجموعة » فتكون درجة احتمال ذلك '١],,‏ أي م/” وهو يطابق تماما ما 
يذكرء (لا بلاس) فيمثال الحقائب؟إذ يحدد هذا الاحتيال كا بلى ع ؛ على أن 

ان 
يعني ( م ) عدد اللكرات المسحوبة فعلا أي ( » ) في المثال » ويدني ( ن ) عدد 
مجموع الككرات في الحقببة وهو خمسة في المثال الذي افترضناه » وعلى هذا ف 
لدج - لس » وفي نفس اكثال ما هو احهال ان تكو نالكرةالثاللة 
ن ١+‏ هج هراس 
التي سوف نسحبها بيضاء ؟ ولا كانت الحقيبة تحتوي بعد سحب ثلاث كرات 
منها على كرتين وكانمن الحتمل اننسحب أبا منها فرناك احتمالان» إذاضر بناهها 
في الحالات الخمس عشيرة المتقدمة تككون لديئا علم اججالي تشتمل يجموعة اطرافه 
على ثلاثين عضواً » وكون الككرة النالية سوداء يحتل ؛؟ مر كزاً في تلك 
المجموعة * وهذا يعني ان احتمال ذلك يساوي ./!" - ,|" وهو يطابق تماما 
ا ا ييل 


تقدير لابلاس للاحتيال بأنه يساوى 0 أي تتفت 
9 7م+؟ عدم 





التعريف ونظرية برنولي 
عرفنا فيا تقدم ان نظرية برنولي للأعداد الكبير: تؤ كد اننااذا أجرينا 
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مجموعة مكونة من عدد كير من الاختمارات - ولنرمز اليه ب ( ن ) - وكان 
١‏ 
احتبال وقوع الحادثة (ر ) في كل اختمار إذا لوحظ بصورة مسثقلة هو -- 
فيمكئنا أن نتوقام باحتهال كبير قريب من الواحد ( أي رقم العم ) وقوع 
الجادثة ( ر ) عدداً من المرات »© يحسث تكون نسبة تكررها إلى ( ن ) قريية 


ا م د تفسير هذه النظرية في العم الاجمالي ايضا. ولنمهد لتوضيح 


ذلك بالمثالين التالمين :. 
المثال الأول 


نفرض احتمال ظبور وجه الصورة في النقد إذا رمي بطردقة عشوائية 
هو ١,‏ » رأنا اجرينا اربع اختبارات لقطعة النقد » فسوف نعم اجملاً بوقوع 
احدى الصور الثالية : 

. ان يظبر وجه الصورة في حميع المرات‎ - ١ 

+ ان لأنظير فق صميع المرات . 

+ - ان يظهر في مرة واحدة . 

ان يظبر في مرتين . 

ه - ان بظبر في ثلاث هرات . 

والصورة الأولى ها حالة واحدة » لآأن عدد تواقيقها في (4؛) هو واحد : 

والصورة الثانية فها حالة واحدة أيضا» لأن عدد توافيقها في(؛) هو واحد. 

والصورة الثالئة لها اربع حالات» لأن عدد توافيق )١(‏ في (4) هوأربعة. 
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والصورة الرابعة لما ست حالات » لآن عدد توافيق (؟) في (6) هوستة 
والصورة الخامسة لها أربع حالات» لآن عدد توافيق (ع) في(4) هوأربعة. 


وعلى هذا الاساس نعرف أن مجموع الحالات ( ١5‏ ) وهذا يمني أن لدينا 
علماً اجمالياً بوقوع حالة واحدة من هذه الحاللات ل وتحتوي مجموعة الأطراقف 
في هذا العلم على ستة عشر عضواً » وكل عضو يساوي أي عضو آخر في درجة 
الإحتمال وفقاً للتعريف » وعلى أساس هذا العلم الاجمالي تحده : 


أولا : درجة احتمال وقوع الحادثة في أي مرة نمتها بصورة متقلة عن 
وقوعبا وعدم وقوعها في المرات الأخرى . 


ثانيأ : الصورة التي تامتع بأ كبر درجسة احتالية من الصور الخمس التي 
استعرضتاها . 


أما الأول فإن درجة احتهال وقوع الحادثة هي ١/,‏ لأننا إذا اخقرنا أي 
اختبار من الاختمارات الأربعة ولاحظنا عدد ما محته وقوع 0 
الاختبار من مراكز في مجموعة أطراف المم الاحالي نحد أنا 0 
يساوي 3 5 


وأما الثاني فإننا نلاحظ أن أ كبر الصور ا-ملاً هي الصورة الثاللة التي 
تفترض ظهور وجه الصورة مرتين أي ,!' من مجموع عدد الاختبارات » لآن 
عدد توافيق (؟) في (4) أكثرمن عدد توافيق الصور الأخرى» وهذا مطابق مع 
درجة احجّال الحادثة » غير ان عدد الاختمارات إذا ازداد فسوف تكثر الصور 
ويكبر عدد توافمقبا » وبذلك تزداد أطراف العلم الإجمالي وتصبح مجموعة 
الأطراف مكونة منعدد كبير جد أمن الأعضاء» ؛ ونظرية يرنولي في الأعداد الكبيرة 
تبرهن على ان الصورة التي تفترض نسبة لتكرر الحادثة متطابقة مع درجة 
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احتالهابورهي ١‏ وف بؤداد عدد توافيقها بازدياد عده الاختبارات حبق تصبح 
جموعة توافئق الصور الأخرى بالنسية إلى توافمق هذه الصورة ضنبلة جداً «( 
وهذا يعني ان احتمال هذه الصورة سوف يكون قريب جداً من الواحد » لأن 
الفارق النسي بين ما تحاله هذه الدورة من مراكز في مجموعة أطراف العلم 
الاجيالي إلى عدد أعضائها جميم] .وف يككون ضلية جداً “أي أن : 

عدد ما تحتكت تلك الصورة من مراكز في مجموعة اطراف العلم الاجمالي 
ش عدد اعضاء مجموعة أطراف العلم الاجبالي 


يقترب جدأ من ١‏ . 


المثال الشاني 


إذا افترضنا ان امال الحادثة /"4 فإن نظرية برنولي تبرهن علىانه في حالة 
إجراء عدد كبير من الاختبارات نستطيع أن نقول بدرجة قريبة من العلم بأن 
نسبة تككرر الحادثة في مجموع تلك الاختبارات هي |" أي مطابقة لدرجة 
احتمال الحادثة , 


وقد يتصور في البداية ان هذا لا يمككن ان يفسر على اساس العلم الاجمالي » 
لأنا رأينا ان العلم الاجالي فيالمثال الأول تشتمل محموعة اطرافه على ستة عشر 
عضواً ؛ وان توافيق الصورة التي تفقرض تكرار الحادثة بنسية ١],‏ في مجموع 
الاختبارات الأربعة أكثر عدداً من توافيق أي صورة اخرى »2 ولهذا فوف 
تحنل مراكز أكثر في مجموعة أطراف العلم الاجمالي » واذا ازداد عدد 
الاختبارات فسوف تزداد أطراف العلم الاجهالي وتظل دام توافيق الصورة الفي 
تفترض تكرار الحادثة - 0 ف مجموع الاختيارات أكثر عدداً من تواقنى 
أي صورة اخرى » وهذا بفرض من زاوية العلم الاحمالي ان تككون نسية تكرار 
الحادثة الأ كبر احتالاً دام ومه) كثرت الاختبارات ١|,‏ سواء كان احتيال 
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الحادثة ,إ' أو |" لآن ازدياد درسّة احتمال الحادثة لا يؤثر على اعداد توافيق 
الصور التي تنكون منها مجموعة أطراف العلم الاججالي »> وهذا يناقض نظرية 
برنولي فلا بد اذن من استنتاج ان الحدد الأساس لسرجة الاحتمال ليس هو العلم 
الاجمالي وفقاً للتعربة . ولككن هذا التصور خاطىء مادمنا نتكلم عن 
الاحتهالات التي يمكن تحديد درجتها على اساس نظرية الاحتيال » فان احتمال 
الحادثة الذي افترضنا أن درجته ,|" إذا كان من هذه الاحتمالات فهذا يعني ان 
درحته قد تحددت وفقا لعلم اجماليٍ » وان الحادثة كانت تحتل ثلني المراكز في 
مجموعة أطراف ذلك العلم الاجمالي أي |" . فحمنا نقول م:9: إن احتمال 
ظبور وجه الصورة في رمية عشوالية هذه القطمة من النقد بالذات ر/* نعني 
بذلك اننا استطمنا بالاستقراء أن نعرف ان عوامل ظبور الصورة في هذه 
القطعة من النقد بالذات أكثر من عوامل ظبور الكتابة »؛ أي ان هناك عاملين 
لظهور الصورة وعاملاً واحداً لظبور الكتنابة “؛ ففي رمية عشوائية لتلك 
القطعة نعلم اجمالاً بأن أحد العوامل الثلائة سوف يتحقق » ومجموعة أطراف 
هذا العلم تحتوي على ثلاثة أعضاء » فهو علم اجالي ثلاثي الأطراف » وظبور 
الصورة يحتل مر كزين في هذه الجموعة ولذلك كانت درجة احتياله [؟ . 


ونس ةخلص من ذلك اننا في حالة رمي قطعة النقد تلك عدداً كبيراً من 
المرات نواجه عامين اجمالبين : 


احدهما : العم الاجمالي الثلاثي الاطراف الذي يحدد لنا أن درجة احتهال 
الحادثة - أي ظهور الصورة ‏ |" : 


والآخر : الملم الاجمالى الذي تم مجموعة اطرافه عدداً كبيراً من الأعضاء 
يساري يجموع اعداد توافيق الصور الممككنة لشكرر الحادثة في تلك المرات . 


ولا بد في هذه الحالة من ضرب أحد العانين بالآخر إذ يتككون لدينا عم 
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اجالي ثالث يساوني عد أطرافه عدد أطراف العم الاجمالي الثلائي مضروباً 
بعقاد أطراف الع الاجمالي الآخر » وفي هذا العم الاجمالي الثالث تمتبر الاعضاء 
.جممعاً متساوية في درجة الاحتمال وفقا للتعريف » وتحتل الحادثة دائًا في مجموعة 
أطراف هذا المم مراكز نسبتها إلى عدد أعضاء تلك المجموعة يطابق داما 
النسبة التي تمثل درجة الاحتمال » وهي .حسب ما افترضنا -/' . وهكذا نمرف 
أن نسبة تكرر الحادثة الاكبر احتلاً في مجموعة من الاختّبارات تحدد 
كيل : 

أولاً - على أساس العم الاجمالي الذي تثل أطرافه مجموع اعداد توافيق 
الصور الممكنة لتكرر الحادثة في ذلك العدد من الاختبارات © وهذا فيا إذالم 
يرجد هناك عم اجمالي آخر تشتمل مجموعة أطرافه على ثلاثة أعضاء او اكثر 
ويؤدي إلى تحديد درجة احتمال الحادثة بكسر اكبر من النصف أو أصفر . 


وثان - إذا وجد عل اجمالي آخر من هذا القبيل تلحدادنسبة تكرر الحادثة 
الأكبر احامالاً على أساس العلم الاجمالي الثالث الناتج من ضرب أطراف أحد 
العامين الأولين بأطراف الآخر . 


وهكذا تجد نظرية برنولي تفسيرها النهائي في العم الاجمالي على أساس التعريف 
الذي عرضناه ٠.‏ 


مول التعريف 


رأينا عندما در سنا تعريف الإحمال على أساس التككرار أنه لا يمكن أرنف 
يشل عددا م الإحتّالات , 
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فمثل إذا كنا نراجم نتائج إحصاءات مؤكدة لنعرف نسبة تكرر السل 
في المدخنين ؛ ونلجة العدم وضوح الكتنابة م نستطع أن نعرف هل أن نسبة 
تكرر السل هي ,/' أو ٠],‏ قسوف نواجه هنا احتالا يتعلق بالنسبة تفسهنا لا 
بالمدخئن » وهو أن الفسبة تتدثل في أي من الكسرين * وهذا الاحهال لا يشمله 
تعريف الإحال على أساس التكرار » ولكن بالإمكان أن يشمله الإحتال الممنى 
الذي عرفناه » لآن هذه الحالة ينشأ فيها علم إجمالي بأن نسبة التككرار هي إما 
| أو ١],‏ “ ومجموعة الأطراف في هذا العم تحتوي على عضوين» فتتكون درجة 
احيّال أن النسبة هي هذا الكسيربالذات أو ذاك بالذات ١],‏ وبصورة عامة كلما 
كانت هناك مجموعة متكاملة ( وهي المجموعة التي تهم حالات متنافية ولابد 
أن تككون واحدة منها ثابتة ) فبناك أيض] علم إجمالي » وهذا يعني ثمول 
التعريف لاحتالات أعضاء تلك المجموعة ؛ وإذا عرفنا أن كل نقضين ‏ كالوجود 
والعدم والإثيات والنفي يشكلان مجموعة متكاملة كا تقدماستطمنا أن نعمرف 
شمول التعريف لأي احوال لآن كل شيء نحتمله فبو عضو في مجموعة متكامة » 
وبالتابي يككون عضواً في مجموعة أطراف علم اجالي . 

ويحب أن نستثني من ذلك حالة فربدة هي حالة الشك المطلق الذي يمتد 
حتى إلى مبدأ عدم التناقض وغيرء من البدييبات » فإن الإحهال الذي يقوم على 
أساس شك من هذا القسيل لا يمككن أن بشمل التعريف »© لآن هذا الشك لا 
يسمح بوجود علم إجمالي مها كان نرعه 2 وإذا لم يوجد عم إج الي فلا يصدق 
التعريف على الاحيّال . 

وقد دمصور في البداية ان ما ذكرناه من ثمول التعريف يؤدي با إلى نتائج 
غريبة جداً » إذ يتيح لنا أن نقول عن شخص نصادفه في الطريق أن هذا إما 
أن يكون اسمه إحسان وإما أن لا يكون » ونشكل مجموعة متكاملة من 
هذين النق.ضين » ونقم على أساس ذلك عا إجالبا تحتوي مجموعة أطرافه على 
عضوين » ونستخلص من ذلك أن درجة احذال أن يحكون اسمه إحسان ١|,‏ » 
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وكذلك يتبح لنا ثمول التعريف بالصورة المتقدمة أن نقول عن أي امرأة 
حامل موف تلد:ان هذه المرأة اما أن تك ذكراً وإما أن تلد انثى وإما أن تلد 
كائنا مشوها ( شنثى ) > ونشكل مجموعة متكامة من هذه النقائض الثلاثة 
ونستلتج من ذلك ان درجة احجال أن تلد المرأة خنثى هو ١]‏ . 


ولكن هذا التصور خاطىء4فلنأخذ المثالين ذاتيها لتوضمح ذلك: أما المثال 
الأول فالخطأ فبه ينتج عن اهمال الطريقة التي مرت بنا في البديية الاضافية 
الثانية لتحديد الأعضاء في مجموعة أطراف العلم الإجالي » فقد تقدم أن 
الأعضاء التي تتكون منها هذه المجموءة هي الأطراف التي لاتحتوي على طرف 
بتميز بإمكان تقسيمه إلى أقسام عرضية وقد أهمل فيه ذلك التقسيم » وني هذا 
المثال يمتير أحد الطرفين من هذا القببل وهو أن لا يكون اسمه إحسان لآن 
هذا يمك ن أن يقسم إلى أقسامعر ضبة بعدد البدائل الحتملةلإحسان من الأسماء »فلكي 
نحدد الأعضاء في مجموعة أطراف العلم بطريقة صحيحة يحب أن نستوعب كل 
الأسماء التي من الممككن أن يكون واحد منبا اسم لذلك الشخص ونشكل 
منها مجموعة أطراف العلم الاجمالي ويكون افتراض ان ام الشخص إحسان 
واحداً من تلك الأطراف الكثيرة . 

وأما المثال الثاني فقد طبقت فبه طريقة تحديد الأعضاء في مجموعة أطراف 
العلم الاجمالي تطبيقاً صحيحا » ولكن غرابة النتيجة القائلة إن احمال أن تلد 
المرأة خنئى _/' وخطأها نشأ عن إهمال علم !جلي آخر أوسع > وهذه نقطة 
جوهرية ومهمة جداً ويحب أن نوضحها بدرجة كافية . 

إننا في البداية إذا قطعنا أي صلة تقوم من أساس الاستقراء بالعالم الخارجي 
فسوف لك في المثال الثاني علما إجالبا تحتوي مجموعة أطرافه على أعضاء ثلاثة 
وهو العلم الإجمالي بأن المولود إما ذكر وإما انثى وإما خنثى » وإذا حددة 
درجة احهال أن يككون خنثى على أ ساس هذا العلم فسوف تكون ١/_‏ » ولكننا 
إذا أخذة استقراءا للعالم الخارجي بعين الاعتبار فسوف تلاحظ أن نسبة الخنثى 
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في المواليد مثا , ١],‏ > وهذا الإستقراء يتدخل في حساب الاحتيال عن. طرق 
ايحاده لعلم إجمالي جديد فتتفير درجة ا-تهال الخنثى وققاً له . 


وهذا العم الاجمالي الجديد الذي يكشفه الاستقراء يتعلق بالعوامل 
والأسباب التي تدخل في جعل المولود ذكراً أو أنثى أو خنثى » فإن ما يدل 
عليه الاستقراء من ان نسبة الخنثى في المواليد ١],‏ مثا يعني أننا إذ افترضنا 
(1١1)عامل‏ لتكوين هوية المولود فعششرة منها فيصالح نفي كونه خنثي وواحدفي 
صالحان يكون خنثى » وبذلك يتشكل في حالة امرأة حامل معينة عل اجمالي 
بوجود عامل واحد من أحد عشير عامل ؛ وهذا الملم الاجمالي تحاوي مجموعة 
أطرافه على ( ١١‏ ) عضواً » ويحتل كون الولود خذثى هركزاً واحداً في تلك 
الجدوعة » وينتج ذلك ان درجة احتمال ان يكور:_ المولود خني ١1,‏ 
بدلا" عن ١|‏ . 


وعلى هذا الضوء نعرف الطريقة التي تتدخل بها معلوماتنا الاستقرائية في 
تغمير درجة احتيال الحادئة » فبناك دام في حالات التدخل درجة قملمة 
لادتمال الحادثة على أساس عم اجمالي ثابت قبل الاستقراء » ثم ينشأ على أساس 
المعلومات الاستقرائية عم اجمالي جديد يرتبط بالعوامل والأسباب ااتي تؤدي 
إلى وجود تلك الحادثة » فاذا كانت نسمة المراكز التي تحتلها الحادثة في 
مجموعة أطراف هذا العم إلى عدد أعضائا اكير أو أصفر من تسبة المرا كز 
الني كاذت الحادثة تحتلم! في مجموعة أطراف الل الأول الثابت قبل الاستقراء 
فسوف 3دغير درجة الاحتمال تمع لذلك. 


وقد نواجه بهذا الصدد التساؤلالتالي:لماذا يحبا نتحدد درجة احتمالالحادثة 
على أساس العلم الاجمالي الذي يتعلق بالعوامل والأسباب بدلا عن العم الاجالي 
الذي يتعلق بنفس الحادثة مماششرة ؟ 

والجواب على ذاك ان هذه الثنائية بين العاين الاجالبين شكلية وليست 
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سق لأن الحق.قة اذااعم الاجيإلي الأول هو الذىبتطور إلى الم الاجهالي الثاني » 
قفي امثال المفترض كانلدبنا علم اجالي بآنالمولود إها ذكر وإما أنشى وإماختتى 
وأصبح لدينا بفضل الاستقراه عم اجمالي آخر بآن واحداً من أحد عشير عامل 
قد وجد في حالة هذه المرأة الحامل خمسة منها عوامل نفي ال.ثى ولصالح 
الذكر » وخمسةمنها عواملنفي الخنثى ولصالح الآنثى» وواحد منما عامل لصالح 
الخنثى * وهذا يعني ان الأطراف الثلاثة التي كانت أعضاء في مجموعة أطراف 
العم الاجمالي الأول أصبح بالامكان تقس كل من الطر ف الأول والطرف الثاني 
منها إلى خسة أقسام عرضية * فكون المولود ذكرأ ينقسم إلى : 

. ححالة كون المولود ذكراً نتمجة للعامل الأول‎ - ١ 

؟ - ححالة كون المولود ذكراً نتمجة للعامل الثاني . 

م - حالة كون المولود ذكرا نتبحة للعامل الثالث . 

؛ ‏ حالة كون المولود ذكراً تندحة للعامل الرابع . 

ه - حالة كون المولود ذكراً نتمجة للعامل الخامس. والشيء نفسه يقال عن 
كون المولود أنثى . ْ 

وقد عرفنا في البديمة الى اوضحنا ؛وجبها طريقة تحديد الأعضاء في جموعة 
أطراف العم الاجمالي ان من شمروط الطرف لكي يكون واحداً من هذه الأعضاء 
ان لا همل تقسيمه إذا كان يمار بامكان التقسم إلى أقسام عرضية ؛ وبتقسم كل 
من الطرف الأول والطرف الثاني من الأطراف الثلاثة في الملل الاجمالي الأول الى 
الأقسام المسة تصمح الأعضاء في مجموعة أطراف الملالإجمالي( ١١‏ ) بدلآعن(©). 

ونستخلص مما تقدمان الاستقراء يؤدي إلى الإققراب باحتمالاتنا إلى 
الحقيقة » ولكن هذا لا يعني ربط تحديد درجة الاحتمال بالتكرار مباششرة » 
بل ان الاحتمال داماً يقوم على أساس العلم الاجمالي » والاستقراء يقرب الاحتمال 
من الحقبقة عن طريق تعميق العلم الاحمالي وإثراثه 5 


يفف 


بديبيات اضافية للتعيف الجديد 


إذا واحبنا عامين إجالبين كل منها يشتمل على قم احتالية عديدة فان م 
يكن هناك أي تناف بين شيء من قم هذا العلم ونيء من قيم ذلك العام أمكننا 
ان نمحدد قيمة كل طرف على أساس العلم الإحالي الخاص به الذي بنتمي البه 
ذلك الطرف دون أرن ندخل العلم الآخر في الحساب . وأما إذا كانت 
بعض قيم أحد العامين تتنافى مع بعض القيم الإحتالية في العلم الآخر فقد 
استطمنا سابة] أن نعرف حك ال.دية الاضافية الثانية أن كلما حصانا على علدين 
إجماليين من هذا القبيل ولم تحكن اءضاء أحد العامين أقساما فرعية بالنسبة إلى 
أعضاء العلم الآخر فبالإمكان ان نضرب عدد أتضاء كل من العلدين بعدد أعضاء 
العلم الآخر » وتحصل على عام إجيالي كبير » وعلى أساس هذا العلم الحاصل 
بالضرب نحدد القبم الإحتمالية لأعضاء العلمين الأولين . 

وبالضرب قد تختلف قيمة العضو الواحد التي يحددها العلم الإحيإلي الكبير 
عن القيمة التي يحددها له أحد العامين الاجماليين الصغيرين حينا ينظر إلى كل من 
العامين 0 منفصلة عن الآخر . والدرجة الحقيقية إِنما تتمثل في تلك القسمة 
التي يحددها العلم الإجمالي الكبير كا تقدم . 

فلو كانت لددنا قطعة نقد وقطعة ذات أوجه سنّة مرقمة من وأححد إلى ستة 
وهممنا يقذف القطهتين معا نواحه عامين اجمالبين : 

احدهما : العلم الإجالي بأن قطعة النقد إما تقع على وجه الصورة وإما تقع 
على وحه الكتابة . 
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والآخر 1 العلم الإجمالي بأن القطءة ذات الأوجه السئتة سوف تقمع على أحد 
الأرقام الستة . 

وهذا بعني أن قيمة احتيال وقوع النقد على وجه الصورة التي يحددها الملم 
الأول ١/,‏ وقممةاحتهال وقوع القطعة الاخرىعلى رقم واحد ./'. فإذا كذا نملم 
لأي سبب من الأسباب ان وجه الصورة لا يظبر إلا مققرنا برقم ستّة في القطعة 
الاخرى فسوف يؤدي هذا إلى أن تنخفض قممة احتهال ظبور الصورة > ويظهر 
ذلك ءعندما نضرب أعضاء أحد العانين بأعضاء الآخر » ونفرز الصور غير 
الحتملة » فسوف لمحصل على علم إجمالي تتألف مجموعته من سبعة أطراف » 
وهي : 

)١( ظبور الكتابة مع رقم‎ -١ 

؟ - ظبورها مع رقم (؟) 

م - ظربورها مع رقم (*) 

4- ظبورها مع رقم (؛) 

ه- ظبورها مع رقم زه 

- ظبورها مع رقم (5) 

+ - ظبور الصورة مع رقم (5) 

ويموجب هذا العلم الحاصل بالضمرب تككون قمة احدمال ظبهور الصورة ,/" 
وقسمة احتمالظهور رقم )١(‏ ,|" وقيمة احتمالظبور رقم (ه) مثلا ,/'. وهذا 
يعني أن قيمة ,/' التي كان أحد العلمين الاجماليين الصغيرين يحددها لاحتمال 
الصورة هبطت الى »١/,‏ وان قيمة ١].‏ التي كان العم الاجمالي الصغير الآخر يحددها 
لاحتيال رقم (ه) هبطت الى ,/'» وان قيمة ,/' التي كان هذا العلم يحددما 
لاحتمال رقم )١(‏ ارتفعت الى ,|" . 
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بعض القم الاحتمالية في أحد المادين وبعض القم الاحتهالبة في العلل الآخر » لآن 
احتمال ظهور الصورة في العم الأول يعارض اتالات ظبور الأرقام من واحد 
الى خمسة في العم الثاني ؛ وهذا التعارض يؤدي الى زلزلة التقبيات الني كان كل 
من العامين يفترضها بصورة منفصلة عن الآخر . 


ونعرف في هذا الضوء ان كا من العلمين الاجمالبين الصفيرين قد استطاع 
من خلال الضرب وتكوين العم الاج,الي الثالث أن يؤثر على القيم الاحتهالية للعلم 
الآخر » ويسبب اتخفاضاً في بعضها . وهذا ما أطلقنا عليه مابقاً اسم قاعدة 
الضعرب في العلوم الاجمالية . 


ولكن هذه القاعد: لا تنطبق على بعض الحالات ؛ ففي بعض الحالات التي 
نواجه فيها عامين اجماليين ونجد تعارضا بين بعض القم الاحتمالية لأحدهما وبعض 
القم الاحتالية الآخر نلاحظ ان القم الاحتمالية تحدد كلها بموجب أحد هذين 
العادين دون الآخر » وهذا يمني أن أحد العاين سوف يستأثر وحده بإعطاء القم 
النهائية » وني حالة من هذا القسل لا مبرر لاضرب » بل تصدق بدلا عن قاعدة 
الضرب قاعدة أخرى نطلق علييبا امم حكومة يعض العلوم الاجمالبة 
على بعض . 

ولنبدأ الآن بالمثال ثم التفسير : 


لنفرض انا حصلنا على علم إجالي يأن انساناً مريضاً في المستشفى ( ج ) قد 
مات . ونملم في نفس الوقت بأن المستشفى ( ج ) يحتوي على عشرة مرضى . 
ففي هذه الحالة سوف تكون قممة احتمال ان يكون أي واحد من هؤلاء العشرة 
مية] , ١],‏ » لآن العلم الاجمالي يحذوي على عشسرة أطراف . 


01 الأسى المنطقية - م )١٠(‏ 


ولكن يمكتنا ان تفرض من ناحبة أخرى أن هناك مريضاً عدا المشيرءٌ 
نك في انه هل هو موجود في مستشفى ( ب )“او في مستشفى ( ب ) الذي لم 
عت فمه أحد » ونفرض ان نسبة دخول المريض الى كل من المستشفيين واحدة “ 
وهذا بعني وجود علم اجماليٍ ان بأن المريض الحادي عشر موجود إما في 
المستشفى ( ج ) وإما في المستشفى ( ب ) © فتكون قيمة احتهال وجوده في 
المستشفى ( ج ) ١|,‏ إذا افقرضنا ان نسبة دخول المرضى إلى ( ج ) و ( ب ) 


واحدة . 


وف هذه الحالة يصبح هذا المريض المادي عشر داخلاً بشكل ما في نطاق 
العلم الاجمالي الأول * لأنه ما دام من الحتمل ان يككون من نزلاء المستشفى 
( ح ) فمن الحتمل ان يكون هو المريض الذي عانا اجالا بموته » ويهذا سوف 

يصبح احتمال موت أي واحد من اولك العشيرة الذين نعلم بأنهم في المستشفى 
زب ) أقل من ,|1 4 لأث العلم الاجالي الأول يشتمل في هذه الحالة على اندى 
عشسرة قممة احتمالبة ؛ وواحدة من هذه القم هي قبمة احتمال ان يككون المريض 
الحادي عشير هو المبت في المستشفى ( ج ) . وأما العلم الإجمالي الثاني بأن هذا 
المريض اما في المستشفي ( ب ) أو في المستشفى ( ب ) فهو يشتمل على 
قيمتين احتهاليتين » وواحدة منها هي قيمة احتتال أن يكون المريض في 
المتشثفى (ب ). 

ونلاحظ أن قممة احتمال أن يكون المريض الحادي عثر في المستشفى (ب) 
- التي يشتمل عليها الملم الإجمالي الثاني - وقيمة احتمال أن يككون هو الميت 
ل ل ل ل 
تصدقا مهأ . 

ولكن هذا لايجعل بين القبمتين تعارض] يودي إلى تأثير كل منها على 
الأخرى “ كا كان بقع في مثال القطعتين بين قممة احتمال ظهور الصورة وقدءة 


إضض 


ا-تمال ظهور غير رقم ستة » الأمر الذي أدى في ذلك المثال إلى تأثير كل عن 
القسمتين على الآخر ى بالطر؛قة التي حددها العلم الإجالي الثالث الحاصل من 
ضرب العامين . 


بل الصحيح في مثال المستشفى أن قيمة احتمال أن يكون المريض الحادي 
عثسر في المستشفى ( ب ) - أي أن لا يكون في المتشفى ( ج ) - لا يمكن 
أن تنشفض يسبب قبمة احةمال أن يككون هو المبت من نزلاء المستشفى ( - ) 
بل المكس هو الصحيح ؛ و كلما كبر احتيال أن لا يكون المريض نزب 9 في 
المستشفى ( ج ) اتخفض احتمال أن يكون هو النزيل المت . وفي ما يلي 
تفسير ذلك : 


تقدم عند تعريفذا للعلم الإجمالي ان العلم الاجاني - أي علم اجمالي - له 
معلوم » وهو شيء غير محدد إلا في نطاق جموعة الأطراف التي يشتمل عليها » 
وهذا بعني أنه كلي » وكل طرف من أطراف العلم الإجمالي مصداق لذلك 
الكلي » والمعلوم هو الكلي » ولما كان الكلي لا يوجد إلا متمثلا في أحد أفراده 
كان وجود كل طرف من أطراف العلم حاملاً بوصفه مصداقاً للكلي المعلوم » 
فكل طرف تمل وجوده على أساس احتمال انطباق ذلك الكلي المعلوم عليه » 
وكل احتهالات الانطباتى على الأطراف مس:مدة من العم الاجمالي » وعلى أساس 
كل واحد من هذه الاحتمالات يتحدد أحد أطراف العم الاجمالي . 


وفي هذا الضوه نلاحظ - في مثال المستشفى - أن المعلوم' بالملم الاجمالي 
هوئته 4 إنسان غير عدد إلا بصفتين هما: أنه مريض وانه نزيل 2 
المستشفى ( ج ) 2 أي إنسان كلي . وكل واحد من يصدق عليه م ذا الكلي 
يستمد قيمة احتالبة من العم الاجمالي . وقد افترضنا اننا نعم بوجود عشسرة 
مرضى في المتشفى ( ج ) 2( ونشك في وجود الحادي عششير » وهذا يعني : ان 
هناك إإحدى عشسرة قسمة ا<جالمةو لكام ليست متساوية» لآن كل واحد مزالعشرة 
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نمم بأن مصداق اللكلي الذي تعلق به الملهالاجالي نظرأ إلى علمنا بمرضهم وثزو هم 
فيالمستشفى () * وأما الحادي عشسر فنحن لا نعم بنزوله في المستشفى ( ج ) » 
وهذا يمني : ان لا نمل بأنه مصداق للكلي المعلوم > لآن الكلي المعلوم موته مقيد 
بكونه نزية في المستشفى ( ب ) © وبالتالي لا نعلم أنه طرف لاءلم الاجبالي > 
لأن الذي يحدد طرفمة شيء للعلم الاجمالي مصداقبته للكلي الذي تعلق به ذلك 
العلم » وبترتب على ذلك ان اكتساب موت المريض الحادي عثسر قيمة احتهالية 
من العلم الاجمالي الأول » يتوقف على مدى إمكان اثبات كونه مصداقاً للككلي 
المعلوم بذلك العلم » وهذا يمني : أن القيمة الاحجالية لموت هذا الشخص التي 
تستمد من العلم الاجيالي الأول هي قبمة احتمال أن يككون هذا المريض نزيلاً في 
المستشفى ( ح ) » مضروبة في قممة احتمال ان يكون هو الانسان المبت على 
افتراض انه من نزلاء المتشفى ( <). 


وعلى هذا الأساس نعرف أن أي قيمة احتمالية تنفي أن يكون هذا المريض 
من نزلاء المستشفى ( ج ) » فهي تنفي - بنفس الدرجة - أن يككون طرف للعم 
الاجالي ومصداقا للكلي المملوم » وبالتالي تسبب انخفاض قيمة احتمال أرنف 
نكون هو ذلك الانسان المست بقدر ما تسيب من اتخفاض في قدة احتمال كونه 
طرةا للعلم الاجمالي . 

ولا يمكن أن تككون تلك القيمة الاحتمالية النافية معارضة” بالقيسة التي 
يملكها احتمال أن يكون هذا المريض الحادي عشر هو الانسان الميت المعلوم 
بالعلم الاجمالي الأول » لآن هذه القيمة الاحتمالية مستمدة من العلم الاجمالي 
موت أح. نزلاء المستشفى ( ج ) © فهي فرع عن كونه نزيلاً في المستشفى . 

ويكاة أخرى : إن العلم الاجمالي بالكلي إنما يوزاع قمّمه الاحتمالية على 
مصادبى ذالك الكلي» باعتبار أنه يشكل دلالة ا<تمالية على كل مصداق من تلك 
المصاديق > وهذا يعني : ان هذه الدلالة الاحتمالية مرتيطة يدى إمكان اثمات 
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كون الشيء مصداقا لذلك الككبي » فلا يمكن ان تساهم في تنسة احتمال كونه 
مصداقاً للكلي » بل يحب أن تحدد قءة احتمال كونه مصداقاً للكلى بصورة 
مسبقة » وبقدر ما تككون قيمة هذا الاحتمال أكبر يعطي حصة أ كبر من القيمة 
الاحتمالية التي يحصل علييب! أي مصداق آخر من المصاديق المعلومة للكلى . 
والعكس صحيح أيضاً . ْ 


فمثلاً : إذا كنا نعمرف أن المريض الحادي عشر مصاب بالسل » وتعرف 
أيضا أن أكثر المرضى بالسل يفضلون المستشفى ( ب ) على المستشفى ( ب ) » 
فسوف يحصل احتمال أن يكون هذا المريض نزيلا في المستشفى ( ب ) على قيمة 
أكبر » وبقدر ذلك يتضاءل احتمال أن يكون هو المت المعلوم بالعلم الاجمالي 
الأول » تبعاً لتضاول احتمال مصداقبته للكلي المعلوم بذلك الملم . ولا يمكن 
أن يحدث المككس » أي أن يتضاءل احتمال أن يكون المريض الحادي عشر في 
المستشفى ( ب ) 4 لحساب احتمال أن يككون هو المبت المعلوم . 


ونستخلص ما تقدم الحقيقة التالية : وهي انه كلما تقيد الكلي الذي تعلق 
به العلم الا<مالي بصفة ‏ من قبيل صفة نزيل المستشفى ( ج ) - » وكانت 
الصفة مشكوكة الوجود في شيء من الأشباء » فلا بد أن نحدد - بصورة مسبقة 
على ذلك العلم الاجمال ‏ قيمة احتمال وجود الصفة فيه » وبقدر ما تتوفر 
من قم احتمالية ثافية ‏ بصورة مسبقة - لتلك الصفة فيه » يضعف احتمال أن 
يكون هو المعلوم إجمالاً . ولا يمكن أن تعاركض تلك القم الاحتمالية النافية 
بالقم الاحتمالية المثدتة المستمدة من نفس العلم الاجمالي الذي نشك في أن ذلك 
الشيء مصداق للكبي الذي تعلق به ذلك العلم . 

ومعنى هذا : ان هذا العلم الإجمالي لا يمككن أن يمارض الع الإجمالي الآخر 
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الذي تحداد على أساسه قيمة احمال وجود الصفة في الشيء » أي أن العلم الإجمالي 
الآخر حا على هذا العم . 

وهذه الحكومة يمكن أن نقدمها بوصفها البديية الإضافية الثالثة وصيغتها : 
أنه إذا وجدت قبمتان احتماليتان مستمدتان من عامين إجمالبين إحداهما مئيتة 
لقضمة ما والأخرى تافبة لها » وكانت إحدى القيمتين الإحتماليتين في إثباتها أو 
نفيها للقضية تنفي طرفة تلك القضبة للعلم الإجمالي الآخر دون العكس »© فهي 
حاكة على الأخرى » ولا تصلح الأخرى للتعارض معما وبالتالي لا مبرر لضرب 
أححد العامين بالآخر وتكوين عم إجمالي ثالث . 


وأعم نتبجة تؤدي إلبباهذه البدييبة الإضافية الثاائة أنها تبرهن على الخطأ في 
تطبيق مبدأ الإحتمال المكسي الذي شسرحناه سايق » فإن هذا المبدأ يستيطن 
قاعدة الميرب » فلا بصح تطبيقه في الحالات التي تنطبق عليها بدهبة الحكومة» 
وهذا ما سوف نؤجل توضيحه إلى الفصل المقملمنهذا القسم إنشاءاشتهالى- . 


العوامل المثبتة في الحكومة كالنافية 


عرفنا أن القيمة الإحتالية النافية » حاكة على القدمة الإحتالية المثتسة 
لقضية ما » إذا كانت تؤدي إلى نفي طرافيّة تلك القضية للع الإجمالي الذي 
انبثقت منه القيمة الاحتالية المثبتة » وفقاً للمدمّة الإضافية الثالثة . 

ونفس الشيء نقوله عن القيمة الاحتمالية » التى تعطي درجة أكبر لاحتهال 
كون القضية طرفاً للمم الاجالي . وذلك إذا وجد لدينا علم إجمالي بأن الإنسان 
المريض في المستشفى قد مات »© ونفترض أنا نعم بآن المستشفى لا يمتوي إلا" 
على نزيل واحد » ولا نعلم من هو هذا النزيل » بل نواجه عشسرة احتالات بشأن 
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تميين ذلك النزيل الوحيد ؛ وهذا يعني : أن الملم الاجمالي له معلوم وهو موت 
المريض النزيل في المستشفى » وله أطراف عشسرة بعد الأفراد الذين يحتمل في 
أي واحد منهم أن يكون هو النزيل في المستشفى » فقبمة احتمال أن يكون 
الميت فلانا من العشرة ,/' » وقيمة احتيال أن لا يكون المبت ذلك 
الشخص , ,|" . 


ففي هذه الحالة » إذا وجد عامل على أساس عل اجمالي ثان يفرض قيمة 
كبيرة لاحتمال أن يكون النزيل الوحبد في المستشفى هو فلان بالذات »© فبذه 
القيمة الكبيرة بنفس درجة اثباتهبا لكون فلان نزي في المستشفى > تثبت 
موته © وتمتير حاكمة على القيمة الاحتمالية النافية لموت فلان المتمدة من العلم 
الاجمالي الأول » تطبية] لنفس البدهية الإضافبة الثالثة المتقدمة . وذلك لأرنت 
القيمة الإحتمالية التي تثبت أن فلانا هو نزيل المستشفى تثبت بنفس درجة 
إثباتها لذلك أن فلان] طرف لمعلوم بالعلم الإجمالي الأول » وتنفي بنفس 
الدرجة طرافية التسمة الآخر بن للمعلوم في العم الاجمالي الأول » ويهذا تككون 
حاكمة على القم الإحتمالية لموتهم المستمدة من ذلك العم » لآن تلك القيم 
متفرعة عن طرفبتهم لذلك العم » فالعامل الذي يضمّف احتمال الطتّرفيَة 


يحم على تلك القم . 
الفرضيات التي تفي ببدجية الحكومة 


على ضوه ما تقدم في توضيح بديية الحكومة يمكن أن نعرف أن هناك 
فرض.تين تفبان ببديمة المحكومة وتحققان شسروطبا : 


الفرضية الأولى 
أن تحصل على علم بأن المعلوم بالعلم الإجمالي الأول يتصف بصفة » وتكون 
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هذه الصفة بمثابة اللازم الأعم لأحد طرفي:الملم الاجمالي '١'‏ » ولا يككون بينها 
وبين الطرف الآخر العلم الاجمالي تلازم إيمابي ولا سلبي » بممنى أن الطرف 
الآخر من الحتمل أن كوت متصفاً بها ومن التمل أن لا يكون متصف) بها . 
قفي هذه الحالة تصبح أي قيمة احتمالية افية لاتصاف الطرف الآخر بذلك 
اللازم » حاكمة على القيمة الاحتمالية الاثبتة للطرف الآخر والمستمدة من العلم 
الاجمالي الأول . 


فإذا كنا نعلم بوجود أحد شخصين في المكتب : إما زيد وإما خالد » 
وعانا عن طريق شبادة أشخاص رأوا الشخص : أن الشخص الموجود في 
المكتب أبيض > ونحن نعام أن خالداً أببض وللسنا نعلم عن لون زيد شيناً . 
فالبياض هو الصفة التي نعلم باتصاف الملوم بالاجمال بها » وهذه الصفة لازم 


ففي هذء الحالة يون أي عامل يضعف قممة احتمال اتصاف زيد بالبياض» 
حاكا على القيمة الاحتمالبة لوجود زيد في المكتب المستمدة من العلم الإجمالي 
الأول » ولا يمكن - بصورة عكسية - أن يكون احتمال وجوده في المكتب 
على أساس ذلك العلم الاجمالي سبباً في تنمية احتمال أنه أبيض: لان احتمال 
وحودءه في الممكتب إنما نشأ باعتمارء مصداقا للكلي الذي تعلق به العلم 
الاجمالي » والكلي المملوم هو : وجود إنسان أبيض في المكتب » فبقدر ما 
يشت أنه أبيض يثبت أنه مصداق للكلي الذي تعلق به العلم الاجمالي القبلي» 
وبالتالي يككتسب قيمته الاحتمالية . 


هذه هي الفرضية الأولى التي تفي ببديية الحكومة . وتعني هذه الفرضية : 





)1 اللازم الآعم للشيء : هر ما كان موجوداً حثماً عند رجوده: رلكن لدس من الضررري 
أن يكون الشيء مرجزداً عند وجود ذلك اللازم الأعم و 
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أن اللازم إذا كان مساويا لأحد الطرفين فلا موضع للححكومة . ففي المثال 
المتقدم لو كنا نعلم بأن خالداً وحدء هو الأبيض » لكنا نعلم بأن الذي في 
المكتب هو خالد حتماً ما دمنا نعام : أن الانسان الذي في المكتب أبيض ولا 
أببض سوى خالد » وبذلك يزول العلم الاجمالي الأول وتضمحصل قبَّمه 
الاحتمالية نهائياً“بدلاً عنأن تكون ثابتةوحمكومة كا تفترض بدحمة الحكوهة. 


كا أن اللازم إذا كان لازما أعم لكلا طرني العلم الاجمالي الأول فلا يمكن 
تطميق بديهية الحكومة ؛ ففي الملال المتقدم لو كا نعلم بأن كذ من خالد 
وزيد أبيض فلا بجال للحكومة . 


الفرضية الثانية 


أن نمحصل على علم بأن المعلوم بالعلم الاجمالي الأول يتصف بصفة » وهذه 
الصفة ليست لازمة لأي واحد من الطرفين»وإنفا هي ممكنة وحاملة في أي واحد 
منوما » ففي هذه الحالة تصبح أي قيمة احتمالية تلفي - بدرجة أكبر - 
ثبوت تلك الصفة أو تثبت - بدرجة أكبر - ثبوتها في طرف » حاكة على 
القيمة الاحتمالية المسبقة » ومثاله : أن نكون على علم بأن شخصا أبيض الوحه 
في المككتب » وقد قبل لنا : إنه إما زيد وإما خالد » ونحن لا ملك فكرة 
محددة عن لونهما معا . فالبياض هنا صفة علنا يقد الكلي المعلوم يها » وهي 
ليست لازمة - في حدود ما نعلم - لا لزيد ولا لخالد . فإذا كان احتمال 
البياض فبهما بدرجة واحدة فسوف يصبح احتمال وجود أي واحد منهما 
في المكتب . 43 


وأما إذا حصلنا على قيمة احتمالية تؤدي إلى نمو" اتهال نفي البياض في 
خالد فسوف تكون هذه القسمة حاكة على القيمة الاحتالية الحدادة على أساس 
العلم الاجمالي الأول . فمث3 : قد يكون خالد من سلالة يندر قيها البياض » 


إوقرفا 


ينحو برجب العلم الإجمالي بأن في كل خمسة من هذه السلالة يوجد إنسان واحد 
أبمض . وهذا العلم يعطي لاحتمال بياض خالد القيمة التالية : ١/,‏ . وبقدر ما 
تضعف قممة احتهال أن يكون غالد أبيض * تضعف قممة احتمال أنه الإنسان 
المعلوم و3 المكتب بالعلم الاجمالي الأول . ولا يمكن أن يكون هذا 
الاحتمال الأخير مدبا في تخفيض قيمة احتمال أن خالدا أبيض » لآن احتمال 
أن خالداً هو الشخص المعلوم في المكتب يستمد قيمته من العم بأن انسانا أبيض 
في المكتب » فبقدر مايحتمل كونه انساناً أببض يحتمل طرفيته لذلك العلم . 


وليس من الفرضيات التي تفي بالححكومة أن يرجد احتمال كبير يدل على 
تقبد الانسان المعلوم وحوده في المكتب بالسياض »© بدلا عن العلم بتقمده بهذه 
الصفة » إذ في هذه الحالة يصبح احتمال اتطياق الكلى على فرد ليس بأبيض 
معارضا لذلك الإحتمال الدال على أن الكلي المعلوم أبيض © ونافيا بدرجته 
الخاصة - لتقبد الكلي يتلك الصفة . 


الحكومة في الأسباب والمسببات 


إذا وجدن فئتين كل واحدة منهها تشكل مجموعة الأطراف للم اجمالي » 
وكانت أعضاء الفئة الأولى أسبابا لأعضاء الفئة الثانبة © فالقم الاحتمالية التي 
يحددها العلم الاجمالي الذي يهم الفئة الأولى » حاكمة على القيم الاحتمالية التي 
يحددها العلم الاجمالي الذي يضم الفئة الثائية . 

ومثال ذلك : أن تعلم علا إجماليا بأن أحد أخويك سيزورك » ولنفرض 
أن مبررات زيارة كل هنبا مساوية لمبررات زيارة الآخر » فالفئة التى يضمها 
هذا العلم تشتمل على عضوين » وقبمة احتيال كل منها ببوجب ذلك العلم ١,‏ . 
ونفترض أن الآخ الأكبر ليس له إلا ولد واحد » والأخ الأصغر له أربعة أولاد» 
وأنت تعلم بأن أي واحد من أخويك إذا جاه » فسوف يصحب معه ولداً له » 


"1 


فبذا يعني : أنك تعلم عام إجاليا آخر بأن أحد أولاد أخوبك الخمسة سوف 
زورك أيضاً ؛ وهذا الملم يفم فئة تشتمل على خمسة . فاذا لاحظنا قيممة 
احتمال زيارة ابن أخيك الأكبر لك التي يحددها هذا العلم الاجمالي » نجد 
أنها ,/' > ببنا عرفنا 1نف أن قبمة احتمال زيارة الآخ الأكبر التي يحددها العلم 
الإجمالي الأول هي ١],‏ > وهي نفسها تعتبر قيمة احتمال زيارة ولده » ويهذا 
تعتبر القيمة الإحتمالية التي يحددها العلم الاجمالي الذي يهم الفئة الأولى مختلفة 
عن القبمة الاحثمالية التي يحددها العلم الاجمالي الذي يضم الفئة الثانية . 


ولا شك في أن القيمة الاحتمالية التي يحددها العلم الاجمالي الذي يضم الفئة 
الأولى حاكمة على القدمة الاحتمالية الأخرى © لآن بجرد وجود عدد أكبر من 
الأولاد للأخ الأصغر لا يمككن أن يؤدي إلى تنمية احتمال زيارته وخفض احتمال 
زيارة الأخ الأكبر » ما دام عدد الأولاد لا أثر له في زيارة الآب . 


ويمكننا أن نفسّر هذه الحكومة على أساس البديية الاضافنة الثالثة » 


١-إنأعضاء‏ الفئة الأولى هي الأسباب لأعضاء الفئة الثانية » لآن وجود 
أحد الأولاد الخة لا يرجد له أي دافع في افتراضنا السابق » إلا اصطحاب 
والده له معه , 


؟ - إن المعلوم بالعلم الاجمالي الذي يضم فئة الأخوين كلني مقبد » كا أن 
المعلوم بالعلم الاجمالي الذي يضم فئة الأولاد كلئي مقيد أيض] © لآننا تعلم 
فعلا بأن أخا وولده سوف يأتيان ازيارتنا » وهذا يمني : أن الأخ الذي سوف 
يزورنا هو أب الولد الذي سوف يزورة فملآ 2 وأن الولد الذي سوف يزور 
هو ابن الأخ الذي سوف يزورن فعلآ » أي أن كلا من الأخ وان الآخ الزائرين » 
يمكننا أن محددء بأنه أب أو ابن الزائر الآخر الذي سيزورن فعلاً » وهو معنى 
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أن المعلوم كل من العلئين كلي مقيد 


فالمعلوم بالعلم الاجمالي الذي يضم فئة الأخوين هو أن يزورة أخ يتصف 
بأنه أب لابن الأخ الذي سيزورنا » والمعلوم بالعلم الآخر » هو أن يزورة ابن أخ 


+ - ان تقبيد الكل المعلوم بالعلم الاجمالي الذي يضم فئة الأخوين تقييد 
مصطنع ولس حقنقبا » خلافا للكلي المعلوم بالعلم الآخر » فإن التقييد فيه 
حقيقي » وذلك لأن التقبيد الحقبقي يمني تحديد دائرة انطباق المقيد » فالقيد 
إذا كان يحد”د من انطياق الشيء » ولا يسمح له بالانطباق على ما كان بالامكان أن 
يتطبق عليه لولا التقبيد » فبو يعبر عن تقبيد حقيقي . مث إذا قلت : « جاءني 
إنسان طويل » فكامة طويل تعبر عن تقميد حقيقي لإنان » إذ لولاها لكان 
بالامكان ان ينطدى الانسان الذي جاءك على انسان قصير » ولكن كلمة طويل 
عنم عن ذلك , 

وإذا لاحظنا ‏ وني هذا الضوء - الكلي' الذي تعلق به العلم الاجمالي 
الأول (الذي يضم فئه الأخوين)نحد أنهوان كان مقبداً - لآن المعلوم بهذا العلم 
هو مجيء الأخ الذي يكون أب لابن الأ الذي سوفيحمئنا فم - > ولكن هذا 
القبد لا يحد'د من انطماق هذا الأخ على أي واحد من الأخوين » لآن شخصية 
ابن الأخ الذي سوف يحيئنا فعلا » لا تتحدد في الواقع إلا” على أساس تحدد الأخ 
الذي سوف يزورة 2 فأي أخع فرضناه هو الزائر فالفرض بنفسه يستبطن تحديد 
شخصية ابن الأخ الزائر . 


وفي نفس الضوء إذا لاحظنا الكلي الذي تعلق به العلم الاجمالي اللاني 
(الذي يضم فئة الأولاد) نجد أنه مقيد » وان التقبيد حقبقي » لآن المعلوم بهذا 
العلم هو مجيء ابن أخ يكون ولد للأخ الذي سوف يحيئنا فمل » وواضح ان 


لذرفا 


هذا القيد يحدد من انطباق المقيد » إذ لا يمكن افتراض انطباق ابن الأخ على ابن 
الأخ الأكبر مثا إلا" إذا كان القبد متوفراً » وهو أن يكون أبره هو الذي 
جاءتا . وبجرد افتراض انطباق ابن الأخ المعلوم » على أحد أولاد الاخوة الخمسة» 
لا يستبطن بنفسه افتراض توفر القبد نفسه . 


ونتبجة ذلك : ان الكلي المعلوم بالعلم الأول ليس مقيدا » لآن التقبمد فبه 
مصطنع * وأما الككلي المعاوم بالعلم الثاني فهو مقبد * لآن التقيبد قبه حقيقي . 


4 - إن الأمور المتقدمة اذا كانت صحيحة؛ أصبحت الفرضية التي ندر سها 
حالة من حالات البديية الاضافبة الثالثة » لآن القيمة الاحتمالية المتمدة من 
العلم الأول» التي تثبت- بدرجة ١|,‏ أن الأخ الأكبرهو الذي سوف يزورة» 
تنفي - بنفس الدرجة - مصداقية اولاد الأخ الأصغر الأربعة » للكلي المقيد 
المعلوم بالعلم الاجمالي الثاني » إذ لا ينطبتى حبنئذ على أي واحد متهم انه ابن 
الخ الذي سوف يزورن فعلا * وبهذا تككون حا كمة على القم الاحتعالبة ازيارة 
أولاد الأخ الأصغر » المستمدة من العلم الاجمالي الثاني . ولا يمكن أن تمتبر هذه 
القم الاحتّمالية المستمدة من العلم الثاني نافية لمصداقية الأخ الأكبر للكلي المعلوم 
بالعلم الأول » لآن الكلي المعلوم بالعلم الأول ليس مقيداً * لما تقدم من أن 
التقبيد فيه مصطنع © فهو لا يعني إلا أحد الأخوبن دون تقبيد » والأخ الأكبر 
أخ على أي حال » فلا كومة لقيم العلم الثاني على قيم العلم الأول » وإنما 
الحكومة لقيم العلم الذي يهم فئة الأسسابٍ على قيم العلم الذي يضم فئة 


المسييات . 

وعلى هذا الأساس نضع البديية الاضافية الرابعة » وهي : أن التقسد 
لمصطنع للكلي علوم بالعم الاجالي في قوة عدم التقبيد والتقبيد المصطنع بتمثل 
في كل قبد لا يحدد من انطباق الشيء المقيد » لآن جميع احتمالات انطباق الشيء 
تستازم أو تستبطن توفر القيد . 
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ووظفة هذه النديهية : آنا تحمل القم الاحتمالءة المتنافيبة » المستمدة من 
علنين إخمالنين » حالة من حالات البدهية الإضافة الثالثة » إذا كان أحد العامين 
بشم افئة الأسساب » والعلم الآخر يضم فئة المسيبات ''' . 


انطباق الحكومة على الواقع 


ونلاحظ أن الحنكومة التي ثبتت لبعض القم الاحتهالة على بعض » وفق) 
للبدهية الإضافية الثالثة والرابعة » تطابى الواقع » بدليل أنا إذا جممنا عدداً 
كبيرا من القم الاحتهالبة الحائمة وما بناظره من القم الاحتالية المحكومة» 
فسوف نلاحظ دائا - عند اكتشاف الحقيقة ‏ أن نسبة إصابة القم الاحتالية 
الحاكمة للواقع أكبر من نسبة اصابة القم الاحتمالة الحكومة . 

فإذا أخذء - مثلا - مائة حالة تغتملكل منها على زيارة مرددة بين أخوين» 
ولأحدهما ولد وأحد يصحية معه» والآخر أريعة أولاد يصعب أحدم » 58 
ند - على الأغلب ‏ أن نسبة مجيء الآخ الذي له أربعة أولاد » لا تزيد على 
نسبة بحيء الأخ الآخر » وهذا يعني : أن الواقم يتطابق مع افتراض أن القيم 
الاحتمالية المستمدة من العلم الاجمالي في مر حلة المسسات »2 محكومة اللقيم 
المستمدة من العلم الاجمالي في مرحلة الأسباب . 


العلوم الاجمالية الملية والشوطية 
تلقسم القضية إلى قضمة حملءة وقضمة شرطية » فالحاية تتحدث عن وقوع 


شيء أو نفيه » من قبيل : « الشمس طالعة » » و « الانسان ليس بخالد » . 


)١(‏ هنالك اتجاه آخر لنا في تفسير الموقف في هذه الخالة» لا يقوم عل أساس بدهية الحكرمة» 
بل على أساس قاعدة الضرب . 1 
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والشسرطية تنحدث عن العلاقة الشرطبة بين شيئين » من قبمل : « إذا كانت 
الشمس طالعة فالنوار مضيء » . وعلى هذا الأساس يتقسم العم الاجمالي الى علم 
اجمالي حملي » وعم اجمالي شرطي : 


فالعلم الاجمالي الحلي مثاله: أن تعم اجمالاً بأن أحدأخويك سوف زورك » 
أو تقذف قطعة ذات أوجه ستة مرقمة فتعلم اجمالاً بأن أحد الأرقام الستة 
سوف يصيب الأرض . والعم الاجمالى الشسرطي مثاله : أن تعلم بآن أخاك إذا 
م يككن مريضا فسوف يزورك خلال عشرة أيام مرة واحدة ' أو تمل بأنه إذا 
حل وباء بالبلد فسوف يموت يعض الناس . 

وكا أن كل عم اجمالي حملي يضم جموعة من الأطراف هي مصاديق وأفراد 
للكلي المعلوم » كذلك يضم العلم الاجمالي الشرطي جموعة من القضايا اللسرطبة 
وتعتبر كل واحدة من هذه القضايا الشرطبة طرفا للعلم الاجمالي اللشسرطي » أي 
انها قضية شعرطية حتملة » بوصفها مصداقا وفرداً للقضية الشرطبة الكلة 
المعلومة . 

ففي مثال العم بأن فلانا إذا لم يككن مريضاً فسوف يزور أخاء في أحد 
الأيام العشيرة » نجد أننا نواجه عشر قضايا شرطية محتملة وهي : 

. ان فلاب إذا لم يكن مريضا فسوف يزور أخاء في اليوم الأول‎ - ١ 

- ان فلانا إذا لم يكن مريضاً فسوف يزور أخاء في اليوم الثاني . 


. ان فلانا إذا لم يكن مريضاً فسوف يزور أخاه في اليوم العاشر‎ - ٠ 

وكل واحدة من هذه القضايا محتملة » وهي أفراد لقضية شرطية كابية 
معلومة » وهي أنه إذا لم يكن مريضا فسوف يزور أخاه في أحد الأيام العشيرة » 
وتعتبركل واحدة من هذه القضايا الشرطية المحتملة طرفا للعلم الاجمالي الشرطي. 
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وقد لاحظنا سايق أن العم الاجمالي اللي يعتير أساساً لتحديد القيمة 
الاحتمالية » ففي مثال القطمة ذات الأوجه الستة » محدد - على أساس الم 
الاجمالي - قمة اصابة رقم فرد للأرض ب ١|,‏ » واصابة رقم * للأرض 
ب ١.‏ »... وهكذا . ونفس الشيء نقوله عن العلم الإجمالي الشرطي > فإن 
قسمة احتمال أي واحد من القضايا الشرطبة العشر في المثال المتقدم * تساري 
3 » وإذا كان هناك شيء واحد تدل عليه جموعة من القضابا الشرطية التي 
يضمها العلم الاجمالي الشرطي » أمكن تحديد قيمة احتمال ذلك الشيء - على 
أماس هذا العلم - بأنها تساوي قيمة الجامع بين تلك اهايا الشرطية التي تدل 
على ذلك الشيء . 

ونصل هنا إلى تطبدى في غاية الأهمية للفكرة » وهو : أن العلم الاجمالي 
الشرطي إذا كان يمثل شرطه واقعة حتملة وغير مو كدة » وكان جزاوٌه متردداً 
بين عشر حالات كل واحدة منها تعتبر جزاءاً في إحدى القضايا الشرطية الحتملة 
التي يضمما ذلك العلم » وكنا نعلم بأن عدداً من جزاءات تلك القضايا الششرطبة 
المحتملة غير ثابت © فإن ذلك يؤدي الى الحصول على قيمة احتمالية نافية لتلك 
الواقعة الحتملة > التي يمثلها الشرط في العلم الاجمالي الشرطي » وهذه القيمة 
تساوي قبمة الجامع بينالقضايا الشرطية الحتملة التي نعلم بأن جزاءاتها غير ثاباة. 


ولنطبق ذلك على المثال المتقدم : إن العلم الاجمالي الشرطي في هذا 
المثال يحتوي على شمرط يمثل واقعة حتملة » وهي: أن فلانا ليس مريضاً ‏ وعلى 
عشر ضايا شرطية محتملة » تنفى جميعاً في شرطها » وتختلف في جزائها » 
فالشرط فها جمبما هو افقراض أن فلاناً ليس مريضاً » والجزاء هو في القضبة 
الشرطية الحتملة الأولى : زيارته لأخبه في الوم الأول * وفي القضية الثانية : 
زيارته لأخبه في اليوم الثاني» وهكذا . فإذا كنا نعلم بأن فلانا م يأت الى بيت 
أخبه في التسعة الآيام الأولى » ولا نعلم شيئاً عن اليوم العاشر ؛ فسوف تصبح 
كل القضايا اللشعرطية الحمتملة التي عامنا بأن جزاءها غير ثابت » قوى نافية للشرط 
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اللشقرك بينها » أي مثبنة لمرض فلات . وذلك لآن كل قضية شرطية يلم بأن 
جزاءها غير ثابت » لا يمكن أن تككون صادقة إذا كان شرطها #بنا » وبالامكان 
أن تكون صادقة إذا كان شسرطبا غير ثابت . 


فالقممة الاحتمالية لصدى تلك القضايا الشرطية التي نعم بأن جزاءهما غير 
ثابت > تفرض أن شرطها غير موجود » ويهذا نستطيع أن تحدد قيمة احتال 
أن فلاناً مر دض - في الافقراض المتقدم - ب , ,]' خلال الايام التسعة الأولى > 
ولككنا لا نعم عن مجيئه في اليوم العاشر شيئا » قفي هذه الحالة يمكن للمم 
الاجمالي الشرطي أن يثدت يدرجة , ,|* أن فلانا مريض » لآن تسعاً من القضاءا 
الشرطية الحتملة التي يضمها ذلك العم » تثبت أنه مريض . 


ولتأخذ - مثلاً - القضية الشرطية الحتملة الاولى وهي: « إذا لم يككن فلان 
مريضا » فسوف بزور أخاء في اليوم الأول » » إن هذه القضية الشسرطية محتملة 
ودرجة احتّاها : .. * لأنها واحدة من عشر قضايا شعرطبة عحتملة في ذلك 
العم الاجمالي الشرطي ؛ وتحن نعم بأن جزاءها غير صادق » لأننا مت كدرن. 
من عدم زيارة فلان لأخيه في الأيام التسمة الأولى » فلو كان فلان سلمما لكانت 
تلك القضية الشرطية كاذبة » إذ يكون شسرطبا ثابتً وجزاوٌها غير ثابت > وهو 
معنى كذب القضية الشسرطية . وأما إذا كان فلان مريضاً » فبالامكان أن تكون 
القضية الشرطءة صادقة رغم عدم ثبوت جزائا» لآن القضية الشرطية لاتكذب 
إلا إذا كان ششرطها ثابت وجزاؤها غير ثبت . 

وعلى هذا الأساس تثيت الشرطية الحتملة الأولى - بقيمتها الاحتمالية - أن 
شمرطوا غير ثابت أي أن فلانا مريض ؛ لكي لا تصبح كاذبة . ونفس الشيه 
يقال عن القضية الشرطية الحتملة الثانبة » وهكذا الى الداسعة . وهذا يهني : 
أن تسع قضايا شرطية حاملة » تثبت أن فلاناً مريض » وتصبح قيمة احتمال 
انه مريض - على أساس العلم الاجمالي الشترطي - : ,,/؟ . 


؟ الأسس النطقية ‏ م )١5(‏ 


ومكذا يمكن ان نضع هذه الحقيقة بالصيفة التالية : 


3 . امه 8 | . إلا- جء لو 

كل علم إجمالي شرطي يضم مجموعة من القضابا الشررطية 0 
المشترك بقيمة احتمالية تساوي القممة الاحتمالية للجامع بين القضايا الحتملة التي 
نملم بآن جزاءها غير ث#بت © من مجموعة القضايا الشرطية الحتملة التي يضمها 


ذلك العلم . 
العلوم الشوطية ذات الواقع المحدد 
والعلوم الاجمالية الشرطية تنقسم إلى قسمين : 


احدهما :العلم الاجمالي الشر طي الذي يكون لشسرطه جزاء معين في الواقع » 
غير أن جبلنا به يؤدي إلى تشكيل قضية شرطية اجمالية نعبر عن جزائها 
ببدائل متعددة كلها محتملة » ولكن واحداً منها هو الجزاء المرتبط بالشرط 
في الواقع . وبككلمة أخرى: انا إذا سألنا ذات كلية العلم (الله سبحانه وتعالى): 
ما هو الجزاء الذي برتبط بالشسرط في عانا الاجمالي الشرطي »© لأمككن لتلك 
الذات أن تحدد لنا ذلك الجزاء . 


ومثاله: أن أعلم عا اجمالبا شرطيا؛ بأني إذا استعملت هذه المادة المعينة» 
فسوف تحدث في جسمي حالة ١‏ » او حالة ؟ 4 او حالة + ؛ ففي هذه الحالة 
يكرن بإمكاني أن أرجع الى إنسان خبير #صائص تلك المادة » فحده لي 
الجزاء الحقيقي الذي برتبط بالشرط . 


ومثال آخر وهو : انا نعلم بأة إذا ذهبنا في ساعة كذا الى المستشفى لوجدتا 
إما فلانا وإما فلانا ...الخ » فإن بالامكان أن نرجع إلى من كان في تلك الساعة 
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مشرفاً على المستشفى » ونسأله عن تحديد نوع الأشخاص الذين كانوا في المستشفى 
وقتئذ © والذين كنا ستراهم لو ذهبنا في تلك الساعة . 


وهذا يمني : أن الجزاء في القضية الشرطبة الاجبمالية التي يثلها العلم 
الاجمالي > تحدد في الواقع » وإن كنت أجبل » بدليل أن من هو أكثر معرفة 
مني بالموضوع قادر على تعبينه لي . 


الثاني : العلم الاجمالي الشرطي الذي نفقرض في جزائه بدائل متمددة » 
ولا يوجد له في الواقع جزاء محدد من تلك المدائل “ حتى أننًا لو مألا ذاتا كلمة 
العلم لما استطاعت أن تحدد واحداً من تلك البدائل باعتماره الجزاء الواقعي » 
لا لأن تلك الذات تحبل الواقع » بل لآن الجزاء غير محدد في الواقع » ونوضح 
ذلك بالمثال التالي : 


إذا كانت حقيبة تفم عشير كرات بيضاء ؛ ونحن لا نشك فملا - محم 
رؤيتنا هذه الككرات - في أن الكرة ١‏ * والككرة ؟ © و.... و.... والكرة 
٠‏ * بيضاء » ولكن بإمكاننا أن نلقي على أنفسنا هذا السؤال : إذا كات في 
حقيبة ( ن ) كرة واحدة على الأقل سوداء » فأي واحدة من هذه اكرات 
سوف تككون سوداء ؟. ونظراً إلى أنا لا نستطيع أن نعين الكرة السوداء » على 
افتراض أن في الحقببة كرة سوداء» فسوف نواجه عاما اجماليا شرطباء شرطه: 
القراس :او اجن مع الكار اح النشك النيض سواه ,جز او عردد ون عق 2 
بدائل » إذ على هذا الإفتراض قد تكون الكرة ١‏ سوداء » وقد تكون 
الككرة ؟ سوداء » وهكذا . 

وهذا الجزاء في القضية اللشرطية التي يمثلها الملم الاجمالي الشرطي غير محدد » 
لا في خبرتي فقط * بل في الواقع أيضا » ولا يمككن حت لذات كلية العم أن تمين 
الكرة التي كانت تتصف بالسواد لو كان في الككرات البيض العشير كرة سوداء . 
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وهذان القسان من العم الاجمالي الشرطي مختافان اختلافا جوهرياً : 
فالقضية الشرطية التي يمثلبا العلل الاجمالي من القسم الثافي تتحدث عن حزاء لا 
يمكن تسينه في الواقع حت لذات كلبة العم » وهذا يمني أنها لا تتحدث في 
الحقبقة عن الواقم ولا تنبىء بنبأ عنه » وإنما تعبر عن استحالة التناقض »2 فها 
دمنا قد افترضنا - في مثال الكرات السسيض - أن احدى الكرات العشر 
سوداء فإن مما يناقض هذا الفرض أن تكون الكرة ١‏ بيضاء » والككرة ؟ 
ينضاء 2 و 1 ..... والكرة ٠١‏ بيضاء » فلا ابد - على أساس مبدأ 
عدم التناقض - أن يكون افتراضنا للسواد في إحدى الكرات البيض » يتضمن 
أن تكون الكرة ١‏ سوداء » أو الكرة ؟ سوداء * وهكذا . 


وخلافا لذلك العم الاجمالي الشسرطي من القسم الأول فانه ينبىه عن الواقع 
ويتحدث عنه بلفة بشوبها الشك والترديد » و هذا كان بامكان ذات أكثر علا 
منا أن تتحدث عن ذلك الواقع نفسه بلغة سليمة من الشك والترديد . 


وهذا الفارى الجوهري بين القسمين يؤدي إلى القول : بأن القسم الثاني من 
العلم الاججالي لا يمكن أن يكون أماما لتقيم درجة الاحتمال » لآنه ما دام لا 
يتحدث عن الواقع ولا يككثئف عنه » فلا يمكن أن تحدد على أساسه قيمة 
الاحمال الذي ينبىء عن الواقع . خلافا للقسم الأول من العلم الاجمالي الشمرطي » 
فإنه- نظراً إلى إخباره عن الواقم ‏ يصلح أن يتخذ أساسا لتقييم 
الاحتالات وتحديد درحتها . 

وعلى هذا الأساس » تكتشف الخطأ في تطبيق نظرية الاحتهال على المثال 
التالي : اذا كانت حقيبة (ن) تحتوي على عسر كرات مجبولة اللون مرقمة من ١‏ 
إلى عشرة قد جمعت دون أن يككون للونها أي اعتبار في جمعها في تلك 
الحقسة » وسحبنا منها تسع كرات من ١‏ إلى 4 » ورأيناها بيضاء » فقد تطبق 
نظرية الاحتمال بطريقفة تؤدي إلى اعطاء احتمال أن تكون الكرة العاشرة 
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بمضاء قمة” احتمالبة كبيرة على أساس عم اجمالي شرطي © وهو الم الاجبالي 
بأن الحقببة لو كان فيسها كرة غير بيضاء لكانت إما الكرة ١‏ وإما الكرة ؟ 
واما الكرة م وإما .... وإماالكرة 21٠١‏ 


وهذا العم الاجمالي الشعرطي يحنوي على عشسر قضايا شرطية محتملة » وكلها 
تشترك فيرط واحد وهو افتراض أنيكون في الحقببة كرة واحدة غير ببضاء» 
وتختلف في الجبزاء : فالقضية الششرطية الحتملة الأولى تعين الكرة السوداء 
المفترضة في الككرة ١‏ > والقضية الثانبة تعبنها في الكرة + » وهكذا . 


ونحن نعلم بأن الجزاء في القضايا الشرطية المحمتملة التسم التي ترتبط بالكرة ١‏ 
الى الككرة ه غير ثابت في الواقم » لأننا رأينا أن الكرات التسع كلبا بضاء » 
وهذا يعني: أن القيمة الاحتهالية للك القضايا الشسرطية النسع تبرهن على نفي 
الشرط بدرحة احتمال الجامع بين تلك القضايا النسع » لأن الطريق الوحيد 
للحفاظ على صدى القضمة الشرطية التي نعم أن جزاءها غير ثابت »2 هو افتراض 
أن شرطها غير ثابت . وبهذا يصبح احتمال أن تعكون الكرة الماشرة بيضاء 
كبيراً » نتيجة تحسّع القيم الاحتمالءة للقضايا السرطية التسع الحتملة . 

إن هذا التطبيق يمتبر خطأ » لأنه يحدد قيمة احتمال بياض الكرة ٠١‏ على 
أساس القيم المستمدة من العلم الاجمالي الشرطي بأءه لو كان في الحقيبة كرة غير 
بيضاء فبي إما الكرة ١‏ وإما الكرة ٠‏ » إلخ ٠‏ وهذا العم الاجمالي الشرطي 
يدخل في القسم الثاني » لآن الجزاء فبه غير محدد في الواقع » فهو لا ينبىء عن 
واقم وإنما يعبّر فقط عن عدم امكان التناقض في الافتراضات » فلا يصلم 
أسام] لتحديد القيمة الاحتمالية . 


ويمكن أن نقرر الحقبقة التي شرحناها © بوصفها البديية الاضافية 
الخامسة ؛ ونضع صيغتها كا بلي : 


كلما كان العم الاجمالي الشرطي يتحدث عن جزاه غير محدد في الواقع * فلا 
يصلح أن يكون أساسا لتنمسة الاحتمال بتجمّْع عدد من قيّمه الاحتمالية في 
حور واحد. وهذا يعني : أن الشترط الآساس هذه التنمبة - على أساس العم 
الاجمالي الشرطي - أن يكون معيراً عن جزاء محدد في الواقع . 
تلخيص_ 

إنتهينا الآن من دراسة نظرية الاحتمال على ضوء تعريفنا الخاص للاحتمال » 
وقد خرجنا من هذه الدراسة بنتائج في غاية الآهمية سوف يكون لها الآثر 
الكبير في المرحلة المقبلة من البحث . 

ويمكننا أن نلخص تلك النتائج كا بلي : 

أولا : ان الاحتمال يقوم دائما على أساس عم اجمالي » والقيمة الاحتمالية- 
ية قضمة ‏ تحددها نسية عدد الأعضاء التي تستلزم تلك القضمة من بجموعة 
أطراف العلم الاجمالي إلى عددها الكل . 

نيأ : ان نظرية الاحتمال - على أساس هذا التعريف - تشتمل الى جانب 
بديمات الحساب الأولية ؛ على خمس بديمات اضافية وهي : 

١‏ - إن العلم الاجعالي ينقسم بالتساوي على أعضاء مجموعة الأطراف التي 
تتمثل فيه . 

؟ - إذا امككن تقسيم أحد أطراف العلم الاجمالي » دون أن يناظره 
تقسيم للأطراف الأخرى » فبذه الأقسام إما أن تكون أصلية وإما أن تكون 
فرعية ؛ فاذا كانت أصلية كان كل قسم من أقسام الطرف عضواً في مجموعة 
أطراف العلم الاجمالي. وإذا كانت الاقسام فرعية » فالطرف عضو واحد . 

#- إذا وجدت قيمتان احتمالتان مستمدتان من علمين احمالمين » 


11 


إحداما مثبتة لقضية ما والأخرى آفية لها ء ركانت إحدى القبمتين 
الاحتماليتين - في إثباتها أو نفيها للقضية - تنفي طرفية تلاك القضية 
الاجمالي الآخر » دون العحكس » فهي حاكمة على الأخرى ولا تصلح الأخرى 
للتعارض معما . 


؛ - إن التقييد المصطنع للكلي المعلوم بالعم الاجمالي > في قوةعدمالتقبيد» 
وهو نمثل في كل قيد لا يحدد من انطباقات الشيء المقيد ‏ لآن جمييع احتمالات 
انطباق الشيء تستلزم أو تستبطن توفر القيد . 

مه كما كان العلم الاجمالي الشرطي يتحدث عن حزاء غير بحدد في 
الواقع » فلا يصلح أن يكون أساسا لتنمية الاحتمال بتجمبع عدد من قيمه 
الاحتمالية في حور واحد . 


ويلاحظ أن البديهية الاضافية الثانية هي تحديد وتفسير لموضوع البديهية 
الاضافية الأولى » أي لأطراف العلم الاجمالي التي ينقسم عليها العم 
بالتساوي . فالبديييتان مردهما إلى قضية واحدة » كا أن البديهية الاضافية 
الرابعة تقوم يتحقيق مصداق للبديهية الاضافية الثالثة . 

ثاما : أنه كما وجد علمان اجماليان تتعارض بعض القيم الاحتمالية في 
أحدهما ٠ع‏ بعض القيم الاحتمالية في الآخر ول تنطبق عليهما البديهية الاضافية 
الثالئة » فلا بد - لتحديد القيم الاحتمالية الحقبقبة - من ضرب عدد أعضاءكل 
من العامين بعدد أعضاء الملم الآخر » لتحصل على علم اجمالي كبير ؛ ونحده 
على أساسه القيم الاحتمالية لأعضاء العامين الأولين . وهذا ما نسميه بقاعدة 
الضرب » وهي ليست بديهية بل مستنجة من البديبيات السابقة . 


هذه هي نظرية الاحتمال التي سوف نفسّر - في البحث المقبل - الدليل 
الاستقرائي باعتباره تطبيقاً حا لها . 
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الفضال الاوك 
البح سراي بوه النواررا لظي 


( المرحلة الاستنباطية للدليل الاستقراني ) 


التعريف بطريقتنا في تفسير المرحلة الاستنباطية 


عرفنا في بداية هذا القسم من يحوث الككتاب : أن الدليل الاستقرائي يمر 
مر حلتين : 


ففي المرحلة الأولى يقوم على أساس التوالد الموضوعي للفكر » وتسمى هذه 
المرحلة بالمرحلة الاستنباطية من الدليل الاستقرائي » لآن الدليل في هذه المرحلة 
يارس عملية استنباط عقلي وفقاً لقواعد التوالد الموضوعي للفكر » التي يحددها 
المنطق الصوري. 


زتسل جه الى أعل درج ا ممم تلك 
الدرحة دطريقة استشباطية من الممادىء والمدهمات ٠‏ وعلى هذا الأساس يمكننا 
أفسج درية الالخيال التي يبرهن عليها الدليلالإستقرائي في مرحلته الأولى» 


قضة مستشطة . 


ودرسنا - هيدا لتحديد هذه المرحلة » والتعرف على مير الدليل 
الاستقرائي فيا - نظريةة الاحتمال » لأن استنباط الدليل الاستقرائي في هذه 
المرحلة برتبط بها.وعلى ضوء النتائج التي توصلنا اليها في دراستنا لنظرية الاحتال 


المنكا 


تشسرح الآن طبيعة هذه المرحلة من الدلمل الإستقرائي 

ولألخص في البداية ما أستبدفه في يحثي لهذه المرحلة : 

إني أريد في هذا البحث أن أئيت أن الاستقراء يمكنه ان يلمي قيمة 
احتمال التمسم » ويرتفع بها إلى درجة عالية من درجات التصديق الاحتمالي » 
مستنمطاً ذلك من نفس نظرية الاحتمال بتمريفنا المتقدم لها وبديياتها » 
من دون حاجة إلى مصادرات إضافية يختص بها الدليل الاستقراني “أي أت 
الامتقراء ليس إلا تطسقا للاحتمال بتعريفه وبديماته التي عر فناهاء ويمكن عن 
طريقه إثبات التعميم الاستقرائي بقيمة احتمالية كبيرة جداً . 


وطريقتٍ في تفسير هذه المرحلة الاستنباطية للدليل الاستقراني على هذا 
الأساس » تتميز عن الحاولات التي عالجت هذه المرحلة من الدليل الاستقراني 
- في حدود ما أتبح لي الاطلاع عليه -. 


فبناك مثلا محماولة ل ( لابلاس ) في تفسير الدليل الاستقراني اتحبت إلى 
اعتباره تطبيقا لنظرية الاحتمال » ولكنها لم تنجح في تفسيره على هذا الأساس» 
و/ تككتشف مبرراته المنطقية . 


وهناك حوث عجزت عن تفسير الاستقراء بوصفه تطبيقاً خالص) لنظرية 
الاحتمال » واتحبت إلى القول بأن الدلبل الاستقرائي يحاجة إلى مصادرات 
خاصة » ولا يمكنه أن يمارس مرحلته الاستشاطية بدون تلك المصادرات » 
ومن هذا القسبل محوث ( رسل ) في الدليل الاستقراني » وهذا هو الاتحاء 
الغالب الذي يمثل - في أ كبر الظن - الرأي السائد ال.وم بين المفكرين المعنيين 
بدرامة الدليل الامتقرائي 


وسوف أبدأ بتوذ ضبح الطريقة التي أتبنناها في تفسير الدليل الاستقراني في 


1 


مرحلته الاستنباطية » ثم أقارن ‏ بعد هذا - بينها وبين الاتجامات المعارضة 


إن هذه الطريقة تتطلب افتراض علم اجمالي على نحو يكون عدد كبير من 
اعضائه وأطرافه مستبطنا أو مستلزما للقضية الاستقرائية » فتصبح القضية 
الاستقرائية حورا لعدد من القبم الاحتمالية بقدر ذلك العدد من الأعفاء 
المستبطن أو المستازم للقضية الاستقرائية . ولا بد أن يككون الملم الاجمالي 
المفترض مرناً بشكل يزداد فيه عدد الأعضاء التي تتمهمن اثبات القضمة 
الاستقراثبة “وينمو هذا العددبا-تمرار تبعا لازدياد عدد التجارب أو الملاحظات 
مطرداً مع و الاستقراء وامتداده . 


عم 


طريقتنا تتمثل في اربعة تطبيقات مختلفة 
تبعاً لموقفها القبلي من السيبية 


ونقوم الآن بتطبيقات عديدة هذه الطريقة على القضية الاستقرائية التالية » 
وهي : وان كل (أ) يعقبها ( ب )» عندماترمز ب (أ)و(ب)إى 
حادثتين من قبيل : الحركة والحرارة » أو تعرض المعدن للحرارة والتمدد . فاذا 
أردئ أن تعرف صدق التممم في هذه القضية عن طريق الدليل الاستقرائي » 
نوجد ( أ) مراراً عديدة » فإذا وجدت ( ب ) نستدل استقرائياً - عن 
طريق التجارب الناجحة التي قمنا ها - على صدق التممم الذي تقررء تلك 
القضية» ولمّا كان التعميم متضمًنا في سببية( أ ) ل ( ب ) - لأن (] ) إذا كان 
سدا ل ( ب ) فإن ( ب ) يقترن به دائً) ‏ 2 فالاستدلال الاستقرائى بقدر ما 
يبت سببية (أ) ل (ب) يثبت - بدرجة لا تقل" عن ذلك - صدق التعميم 
القائل : « كل ( أ ) يعقبها ( ب ) » ( ونقصد بسببية (أ) ل( ب) فملاً 
التلارم السبي بدنها ‏ سواء كان حاصلاً نتبجة لسيبية (أ) ل( ب) أو 
سبسبة شيء ثالث لما معا ) . وعلى هذا يتجه الاستدلال الاستقرائي - على 
أساس الطريقة التي حدداها ‏ إلى اثبات علاقة السببية بين (أ) و( ب) » 
وعن طريق هذه الملاقة بثيت التعميم . 

والتطبيقات العديدة التي سوف نقوم بهس! للطريقة العامة التي حددناها » 
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تختلف في تحديد موففها القبلي من سببية ( أ ) ل ( ب ) » فإن كل تطبيق من 
التطبيقات التي نحاول القيام بها » سوف ننطلق فيه من موقف قبلى معيّن تجاه 
هذه السيبية يختلف عن الموقف الذي ينطلق منه التطبيق الآخر . 

ففي التطبقى الأول نفترض : 

أولاً : أنه لا بوجد أي مبرّر قبلي لرفض علاقة المبية بين ( أ ) و ( ب ) 
بالمفهوم العقلي للسيبية . 

وثاننا : أن نعم مسبقاً باستحالة الصدفة المطلقة . 

وفي التطبيق الثاني نفقرض : 

أولاً : أنه لا يوجد أي مبرار قببي لرفض علاقة السببية بين ( أ ) و ( ب ) 
بالمفهوم العةلي للسبمية » م في التطبتى الأول . 

وثانبا : الشك المسيق في استحالة الصدفة المطلقة » أي محتمل أن ( ب ) 
يمكن أن توجد بدون سبب » كا تحتمل - في مقابل ذلك - أن وجودها بدون 
سيب مستحيل . 

وفي التطبى الدثالث نفترض : 

أولاً : أنه لا يوجد أي مبرّر قبل لرفض علاقة السببية بين (أ) و( ب) 
باللفهوم العقلي للسيبية » كا في التطببقين السابقين . 

وثانياً : العم المسبق بامكان الصدفة المطلقة ل (ب) » أي امكان وجود (ب) 
بدون سبب . 
العقلي بين ( أ ) و( ب )24 فلابرجدأي احتمال قمل الاستقراء للسبسة 
المقلية » وإنما يحتمل قبلا السبببة بالمفهوم التجربي بين ( أ ) و ( ب ) الذي 


6 ؟ 


يمني التتابع المطثرد بين (أ ) و ( ب ) ٠‏ 

ولي نوضّح هذه المواقف الأربعة القبلية التي تختلف التطبيقات على 
أسامبا » لا بد أن تمكز بصورة دقيقة بين السدبية بفهومها العقلي والسببية 
بالمفيوم التجريبي أولا” » ونمكز بصورة دقيقة أيض بين السببية الوجودية 
والسيسة العدمية #انيا . 


السببية المقلية و التجريبية 





إن السبيمة بالمفيوم العقلى هي علاقة بين مفبومين من المفاهسم التي تحدث 
فى الطببعة - كفبومي (1 )و ( ب ) - تحمل وجود أحدهما ضروريا عند 
و الآخر » فالأول هو الميب والثاني هو البب . 

والسيبية بالمفيوم التجربي هي : ان كل ( أ ) يعقبها أو يقارنها (ب) بصورة 
مطردة » دون أن يفترض في هذا الاطراد أي ضرورة . 

وهذان المفبومان عن السيبية يختلفان اختلافاً أساسيا » لآن المفهوم الأول 
بفسر السسسية بوصفها علاقة ضرورة وازوم قائمة بين مفهومين ( أوماهيتين ) » 
فهي علافة واحدة تربط مفهوما بمفبوم آخر في وجوده كالملاقة بين الخركة 
والحرارة . وهذه العلاقة بين المفبومين يقوم على أساسها ارتباط كل فرد من أحد 
المفبومين بفرد من المقهوم الآخر » فبناك ارتباطات عديدة بين هذه الحرارة 
وهذه الحركة » وتلك الحرارة وتلك الحركة » ولكن كل هذه الارتباطات بين 
الحرارات والحركات متلازمة » لأنها تنبع جميما من تلك العلاقة بين المفهومين » 
أي علاقة السببية القامة بين ماهبة الحرارة وماهية الحركة . 


وأما المفبوم التجربي للسمبية فبو لا يعترف بعلاقة السممية » إلا بوصفما 
اطراداً في التتابع أو الاقتران بين حادئتين » دون أن يضيف إلى هذا التتابع أو 
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الاقتران أي فكرة عن الايحاد والضرورة واللنوم . ومن الواضع أ رفض 
فكرة الضرورة والازوم نجائيا يؤدي إلى أن وجود أي حادثة يعتبر صدفة 
مطلقة دائم] ( لأن الصدفة هي نفي الازوم ‏ كا عرفنا في القسم الأول من 
يحوث هذا الككتاب - ) ؛ وأن أي حادثة توجد عقبب حادثة أخرى فوجودها 
عقمبها صدفة ولا يعبر عن أي ازوم » فالفليان عقبب الحرارة والحرارة عقيب 
الحركة صدفة»2 كا أن نزول المار عقبب صلاتك صدفة . والفارق بين 
الصدفتين : أن الأولى تتكرر على سبل الصدفة بصورة مطردة » وأن الثانية 
لا توجد إلا أحماناً . 


وما دام هذا التنابع جراد صدفة مطردة » دون أن يقوم على أساس علاقة 
ضرورة بين مفبومين > فبو يعبر عن علافة بين فردين بدلا عن مفبومين » ويهذا 
يكون التتابع بين كل فرد من الحرارة وفرد من الحركة علافة" مستة2 نشأت على 
سبيل الصدفة بين الفردين » فسببية الحركة للحرارة - بالمفهوم التجربي - تعبّر 
عن علاقات كثيرة بعدد ما يوجد من أفراد للحرارة والحركة» دون أن تستقطب 
كل تلك العلاقات علاقة رئيسية بين المفبومين 5 يفترضه المفهوم العقلي للسببية . 

وهكذا نمرف 

أولا : أن السببية بالمفهوم العقلي : علاقة ضرورة > والسيبية بالمفهوم 
التجريبي هي : اقتران أو تتابع بين الحادثتين بصورة مطردة صدفة. 

ثانيا : أن السببية بالمفهوم المقلي علاقة واحدة رئيسية بين مفبومين » 
والعلاقات بين أفراد هذا المفبوم وأفراد ذاك ارتباطات متلازمة تنشأ من تلك 
العلاقة الرئيسية. والسببية بالمفهوم التجربي تتمثل في علاقات بين الأفراد» وكل 
علاقة تنابع بين فرد من الحرارة وفرد من الحركة ‏ مثلآ - هي علاقة مستقلة 
عن علاقات التتابع بين الحرارات والحركات الأخرى . 


م الأسى النطفية - م ( ١07‏ ) 


لعا : ان أفراد المفهوم الواحد متلازمة في علافاتها السببية على أساس 
المفهوم العقلي السببية » بعنى أن أي فرد من أفراد ماهية معينة إذا كان سبباً 
لفرد من أفراد ماهية معينة اخرى » فمن الضروري أن يكون كل فرد من 
الماهمة الأولى سسا لفرد من الماهة الثانية » في ظل نفس السروط التي كان الفرد 
الأول فبها سببا » وذلك لأن السبسة علاقة ضرورة بين مفبومين » فلا يمككن 
أن يحصل فرد من مفبوم على هذه الملاقسة دون فرد آخر لنفس المفبوم > وهذا 
معنى « أن الأشماء المتاثلة تؤدي إلى نتائج متائلة » . 


وأما جرد التتابع أو الإقتران الذي تفسّر السببية على أساسه في المفووم 
النحربى © فبو بوصفه علاقة بين فر دين لا بين مفبومين» فبالإمكان أن توجد هذه 
الملاقة لفرد دون فرد آخر ممائل له . 


السببية الوجودية والعدمية 





حتى الآن كنا تتحدث عن تعمم من قبيل : «كل ( أ) يعقبها ( ب ) + » 
وقد رأبنا أن هذا التعمم متضمّن في السدبية » سواء أخذتها بالمفبوم العقلي أو 
بالمفيوم التجربي . 

ويمكن أن نعتبر هذا التعمم وجودياً » لأنه بو كّد وجود شيء عند وجود 
شيء آخر » وعلى هذا الأساس نطلق على السدبية التي تتضمن هذا التعمم : اسم 
السببية الوجودية » سواء كانت بالمفهوم العقلي للسمبية أو المفهوم التجربي . 
القائل : ١‏ كما م يكن هناك سبب لشيء فلا يوجد ذلك الشيء » » وهذه 
التعميات تعسر عن سببمة عدممة » أي أن عدم السب لشيء سبب لعدم ذلك 


همه" 


7 الشيء » ويكامة ار إن عدم السبب الوجودي لشيء سسسب غدهي 
لذلك الشيء . 


وهذه الكامة بالمفهوم التجربي للسببية تعني : أن النيء ( أو الآشياء ) الذي 
يقترن به ( ب ) دائما على سبل الصدفة » يقترن بعدمه عدم ( ب ) دائما على 
سبيل الصدفة أيض . 


وأما بالمفبوم العقلى للسببية فهذه الككامة تمني : أن الشيء ( أو الأشياء ) 
الذي يستتسع وجوده وجود ( ب ) استتباعاً ضروريا ؛ يكون عدمه مستتشعاً 
لعدم ذلك الثيء استتباعا ضروريا أبضا . فالسببية العدمية عند التجريسين 
جرد اقتران مطكّرد بين عدمين صدفة » وعند العقلبين علاقة ضرورة بين عدم 
مفبوم وعدم مفهوم آخر . 

والسببية العدمية بالمفبوم العقلي تعني : استحالة الصدفة المطلقة » أي أرن 
وجود الشيء مع عدم وجود سببه ( أي مع عدم وجود ما يكون مستشيعا 
لوحوده استتباعا ضروريا ) مستحيل 2 لأن عدم السبب سبب لعدم الشيء » 
فلا يمكن أن يكون العدم الأول تابنا دون الثاني . 


فاستحالة الصدفة المطلقة متضيانة في السبسية العدمية بالمفهوم العقلي » وأما 
السببية الوجودية بالمفهوم العقلي فلا تتضمن استحالة الصدفة المطلقة » لأن جره 
أن ( أ ) يرتبط به ( ب ) ارتباطاً يحعل وجود ( ب ) ضروريا عند وجود 
( أ ) لا بنفي امكان وجوه ( ب ) بدون سبب . 

كا نعرف في هذا الضوء أن السببية الوجودية بالمفهوم التجربي تناقض السببية 
العدمية بالمفهوم العقلي » لأنها تفقرض أن الأشياء التي يقترن بها ( ب ) أو يتعقبها 
داما قد اقترن بها (ب) أو تعقبها على سبيل الصدفة دون أي استتباع ضروري» 
وهذا يعني إمكان الصدفة المطلقة * بينا تتضمن السببية العدمية بالمفهوم العقلي 
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استحالة الصدفة المطلقة . 

وز نستخلص من ذلك ما بلي : 

أولآ : أن السببمة الوجودية بالمغبوم العقلي لا تنفي إمكان الصدفة المطلقة . 

ثانا : ان السبببة الوجودية بالمفهوم التجربي تساوي الصدفة المطلقة المتمثلة 
في اقتران وجود شيء بوجود نيء آخر دون أي" ضرورة ْ 

الما : ان السدبة العدممة بالمفبوم العقلي تساوي استحالة الصدفة المطلقة . 

وفي هذا الضوء نستطبع أن نفهم باستيعاب المواقف القبلية الأربعة التي 
سبق أن استعرضناها كنقاط بدء أربع للتطبيقات المختلفة التي سوف مارسها 
للمرحلة الإستنماطمة من الدليل الاستقرائي : 


ففي الموقف القبلي للتطبيق الأول نفترض : أنه لا يوجد أي مبرر قبلي 
لرفض علاقة السببية الوجودية ببفبومها العقلي بين ( أ ) و ( ب ) * أي للايمان 
بعدمها » ونقبل في نفس الوقت السبيبة العدمية بمفبومب-! العقلي الذي يتضمن 
استحالة الصدفة المطلقة . 1 


وفي الموقف القبلي للتطبيق الثاني نفترض - كا في الأول -: أنه لا يوجد أي 
ميرتر قبلى ارفض علاقة السببية الوجودية بمفبومها العقلي بين ( أ ) و ( ب ) » 
وأما السبسيةالعدمية ببفهومها العقلى فنفترض أنهلا يوجد أي مبرتر قبل للابمانيها» 
كلا مبرتر للايمان بعدمها » وهذا يعني : الشك في امكان الصدفة المطلقة . 

وفي الموقف القبلي للتطبيق الثالث نفترض - كا في الموقفين السابقين - : أنه 
لا يرجد أي مبرّر قبلى لرفض علاقة السبببة الوجودية بمفهومها العقلي بين ( أ ) 
و ( ب ) ' أي للايان بعدمها » ولكن يوجد مبرتر قبلي ارفض علاقة السببية 
العدمية ببفبومها العقل » وهذا بعني : الإيان المسبق بإمكان الصدفة المطلقة » 


1 


ولا تناقض بين الايمان بامكان الصدفة المطلقة وعدم رفض السممية الوجودية 
بالمفبوم العقلي كا عر فنا سابقا . 


وفي الموقف القبلي للتطبيتى الرابع نفترض-خلافا للمواقف الثلاثة السابقة-: 
انا فلك مبرارا قبليا لرفض علاقة السببية الوجودية بمفبومبا الءقلى بين (أ) 
و( ب ) » أي للامان بعدمها » فلا يرجد أي" احتال قبل الاستقراه للسببية 
العقلية » وإنما يحتمل قبليا السببية بلمفبوم التجربي لها » أي أن ( أ ) تققررن 
بها أو تعقبها ( ب ) بصورة مطردة . 


التطبيق الأول 


في هذا التطبيق نفترض أنه لا مبرر قلي للايمان بنفي علاقة السببية 
الوجودية - بمفهومها العقلى - بين ( أ ) و ( ب ) * كا نفقرض مبرراً للاعتقساد 
باستحالة الصدفة المطلقة » أي للامان بعلاقة السيبية العدمية - بمفوومها العقلي - 
بين عدم السب وعدم المسيب. 


وقد افترضنا أيض) : أن القضية الاستقرائية التي نريد تطبيق الطريقة العامة 
للدليل الاستقرائي عليها » هي : « ان كل ( أ ) يعقبها ( ب ) » » ويحم الموقف 
القبلى المفترض في هذا التطبيتى بوجد أمام الدليل الإستقرائي ثلاث صبِغ لقضايا 
محاملة » وهي : 

أولاً : التعميم القائل : كل ( أ ) يعقبها ( ب ) . 

تانيا : ان (أ) سبب ل ( ب ) بالمفهوم التجربي » ولنعيئر عن ذلك 
بالقانون السببي . 

#لثا : أن (أ) سبب ل ( ب ) بالمفهوم العقلي » ولنعبّر عن ذلك بعلاقة 
السبببة » فإن هذه السببية محتملة » لآننا افترضنا في الموقف القبلى أنه لا يوجد 
مبرر مسبق للامان بنفي علاقة السببية - بالمفهوم العقلي - بين ( أ ) و ( ب )» 
وكل مالا يوجد مبرر لرفضه فهو محتمل . 


نضا 


والصيغة الأولى والثانية تعبثران عن ثنيء واحد » لأن السببية بالمفهوم 
التجربي ليست إلا الإقتران أو التعاقب المطترد ؛ وبذلك تعود الصيغ الثلاث 
إلى قضيت التعميم وعلاقة السببية » والثانية تتضمن الأولى . 

والدليل الاستقرائي - في تفسيرة - يننجه إلى اثبات علاقة السيبية بين 
(أ) و( ب ) وعن طريق هذه العلاقة ينبت التعميم بالصورة التي سوف 
نتسرحها . 

ونحن في تطميق تلك الطريقة العامة للاستدلال الامتقرائي » نمتاج إلى عم 
إجمالي يككون أساسا لتنمية احال السيبية بالشكل الذي أشسرة المه ] نف » وما 
دمنا قد افترضنا العم في الموقف القبلٍ باستحالة الصدفة المطلقة » فهذا يعني : 
أن ( ب ) فا سبب ترتط به بعلاقة السيبية » إذ لو لم يكن لها سببب لكان 
وحودها صدفة مطلقة » والصدفة المطلقة قد افترضنا- بصورة قبلية - 
استحالتها . فإذا افترضنا أن هذا السبب الذي ترتبط به ( ب ) بعلاقة السبببة» 
هو إما ( | ) وإما (ت ) * بمعنى أن سيب ( ب ) واحد منها فقط » وأجريئا 
تحرية أوجدنا فيها ( أ ) لنلاحظ ما سوف يقترن به » فرأينا أن ( ب ) وجد 
في نفس الوقت » فهذا الاقتران له حالتان : الأولى هي الحالة التي نتأكد فيها 
من عدم وجود ( ت ) في الظرف الذي أجرينا فيه تلك التجربة » والأخرى 
هي الخالة التي لا يتاح لنا ذلك » ونشك في أن ( ت ) موجود أو لا. 


ففي الحالة الاولى سوف نستطيع أن نتنيط سببية (أ)ل(ب)*» 
استنباط] يقينيا على أساس موقفنا القبلي المفترض »2 لأن ( ب ) مادام من 
المستحيل أن يوجد بدون سبب » وما دام لم يقترن به من الآشباء الحتمل كونها 
سببا إلا ( أ ) » فمن الضروري أن يكون ( أ ) هو السبب . ولا حاجة في 
هذا الاستنباط إلى أي عل اجمالي » أو تنمبة تدريحية للاحتهال » لأن الدليل على 
السببية هنا استنباطي محض > وليس استقرائيا . 


إوذها 


وأما في الحالة الثانية فسوف تككون سببية (]) ل (ب) مشكوكة رغم 
اقتران أحدهما بالآخر » لأن هذا الاقتران كا يمكن أن بفسّر على أساس وجود 
علاقة سمسة بينها > كذلك يمكن أن يفسّْر بوصفه صدفة نسسة ويفترض أن 
(ب) وجد نتمجة لوجود (ت) في تلك اللحظة . فأمامنا - إذن - تفسيران 
لظاهرة الاقتران بين (1) و (ب) في التجربة التي أجريناها * وإذا كرارة 
التجربة » ونمحت التجربة الثانية أيضا » واققرن (ب) فيها ب (أ) فسوف 
نواحه تماهها نفس التفسيرين السابقين » إذ ما دامثت الصدفة النسمبة محتملة في 
التجربة الأولى » قبي محتملة أيضا في التجربة الثانية . 

وفي هذه الحالة يتدخل عل اجمالي لتنمبة احهال سببية ( أ ) ل (ب) » وفقاً 
لنظرية الاحئال . فبعد تجربتين ناجحتين » نحصل على علم اجمالي تضم مجموعة 
أطرافه أربعة أعضاء هي الحالات الاربع المحتملة في (ت) كا بلي : 

١‏ - ان (ت) ل يوجد مع كلتا التجربتين 

؟ - انه وجد مع التجربة الأولى فقط 

م انه وجد مع التجربة الثانية فقط 

؛ - انه وجد مع التجربتين 
العلم الاجمالي » ولنرمز إلى كل عضو في هذه الجموعة ب ( ع,)» وإلى مجموعة 
أعضاء هذا العلم التي تفم كل الحالات الحتملة ل (ت) ب (ع, ن) » وإلى نفس 
هذا العلم الاجالي ب (علم, ) أو (العلم الاجالي,) ٠‏ وإذا م يوجد أي مبدر 


لتفضيل احبال وحود(ت) أو ادهال عدمه على الآخر » فسوف ينقسم رقم 
المقين على الأعضاء الأربعة بالتساوى . 


وحين نلاحظ القائمة الرباعية » نجد أن ثلاث حالات منها تستازم سبية 


م 


(أ) ل (ب) »2 فبي الحالات الثلاث الأولى » لآن (ت) غير موجود موجمها 
ولو في تحربة واحدة على الآقل » فلا يمكن أن بفسّر وجود (ب) في كلنسا 
التجربتين إلا على أساس افقراض سببية (أ ) له » ما دمنا قد افترضنا ‏ في 
الموقف القبلي - رفض الصدفة المطلقة . وأما الحالة الرابعة فهي حبادية تجاه 
ثبوت سبيبة ( أ ) ل (ب) ونفيها » لأن فرضية وجود (ت) في كلتا التجربتين 
لا تتضمن سببية (أ) ل( ب)» ولا تنعارض مع هذه السببية . وهذا يعني : 
أن ثلاث قيم احتهالية من القيم الاحتهالية اربع الني تتمثل في (العم الاجماليي ) 
هي في صالح سببية (أ) ل( ب) » وكذلك نصف القيمة الاحتالمة الرايعة 
بوصفها قيمة حمادية . وبذلك تكون درجة احتمال سيمية ( أ ) ل ( ب ) يعد 
تحر بتين ناجحتين هي 0 » وتككون بعد ثلاث تحارب تاجحة : 
.|" . وهكذا يزداد احتمال سببية ( أ ) ل ( ب ) كما ازدادت التجارب 
الناجحة » تبعاً لارتفاع عدد الحالات أو الأعضاء التي تثبت سببية (أ) ل(ب) 
في جموعة أطراف ( العم الاجمالي, ) . وقد نعيّر أيض) عن هذا العم الاجمالي 
الذي ستوعب الحالات المسكنة بعد عدد من التجارب الناجحة ب «العلم الاجمالي 
البعدي » » لأنه يمارس دوره في تلمية احتمال السبببة بعد الامتقراء » يا 
تعر عنه ب ( العلل, ) . 


كا يوجد الغ الاجالي البعدي » كذلك يرجد عل اجالي آخر * وهو العم 
الاجمالي بأن شيئا ما سدب ل (ب) » وهذ العلم ثابت قبل الامتقراء . فإذا 
افقرضنا أن (ب) له سنب واحد هو إمآ (أ) وإما (ت) كات ممنى ذلك : أن 
هذا العلم يضم في بجموعته عضوين فقط هما : (أ) و (ت)» ولترمز إلى هذا 
العلم ب (العلم, ) » وقد نمسّر عنه : ب « العلم الاجمالي القبلي » > لأنه هو الذي 
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يحدد قسمة احجال سببية (أ) ل (ب) قبل الاستقراء » إذ تكون قيمته وجب 
هذا الافتراض ١/,‏ » كا أن قبمة نفي هذء السببية هو : ١|,‏ أيضا . ولترمز إلى 
كل عضو من أعضائه ب (ع,) » وإلى جموعة أعضائه ب (ع,ن) © وإلى مجموعة 
أعضائه ‏ باستثناء (أ) - ب (عرن )١-‏ . وهذا يعني : أنا سوف نواجه » بعد 
تجربتين ناجحتين مثلا » عامين اجمالبين : (البعدي والقبلي) » ولككل منها تقيرم 
لاحهال سبيبة ( أ ) ل (ب) يختلف عن تقييم الآخر : فالعلم الاجمالي البعدي 
- العلمم - يقيكمه - كاعر فنا ب ,|" » والعلم الاجمالي القبلي - العلم, - يقيمه 
ب ١|,‏ » ويقيكم نفيه ب ١|,‏ أيضا . 

فإذا أردئ أن نطبق قاعدة الضرب بين العامين الاجمالمين » لتكوين علم 
اجمالي ثالث يحدد القيم الاحتالية الحقبقية » فسوف تحصل بعد تحربتين على تمان 
حالات » هي تاتج ضرب عدد أعضاء العلم الاجالي البعدي - وهو أربعة ‏ 
بعدد أعضاء العلم الاجمالي القبلي - وهو ؟ - ؛ أي أن كلا من الحالات الأربع 
الحتملة ل ( ت) خلال تحربتين » تنقسم إلى افتراض اقتران تلك الحالة ل (ت) 
بسببية ( 1 ) ل (ب) © وافتراض اققرانها بسببية (ت) ل (ب) > فتنشأ مان 
حالات > وهي كا يل : 

. إفتراض سببية ( أ ) ل (ب) > و (ت) موجودة مع كلتا التجربتين‎ - ١ 

؟ - إفقراض سببية ( أ ) ل (ب) » و (ت) موجودةمع الأولى فقط . 

م - إفتراض سببية ( أ ) ل (ب) » و (ت) موجودة مع الثانية فقط . 

؛ - إفتراض سببية ( أ ) ل (ب) “و (ت) غير موجودة مع كل منها . 

ه - إفتراض -يبية (ت) ل (ب) » و (ت) موجودة مع كلا التجربتين . 

١‏ - إفتراض سببية (ت) ل (ب) * و (ت) موجودة مع الأولى فقط. 

- إفتراض سببية (ت) ل (ب) > و (ت) موجودة مع الثانية فقط. 


ها 


ه - إفتراض سببية (ت) ل (ب)» و (ت) غير موجودة اطلاقا . 


والحالات الثلاث الأخيرة غير ممكنة » لأنا تعني أن (ب) قد وجد بدون 
سبب ولو مرة واحدة على الأقل * فيكون أمامنا مس حالات فقط» قبتشكل 
علم اجمالي نعمْر عنه ب (العلم الاجمالي) تضم مجموعته هذه الحالات الس . 
ولا كانت أربع منها تستبطن سيبية ( أ ) ل (ب) » فسوف تككون قيمة 
احوال سببية ( أ ) ل (ب) بعد تجربتين تاجحنين ,|؟ بدلا عن ,|" » ونرمز إلى 
كل عضو في العلم الاجماليم + (عم ) وإلى مجموعة أعضانه ب ( عمن ) . 


وإذا كانت التجارب الناجحة ثلاث » وكان العلم الاجمالي القبلي (العلم, ) 
ذا عضوين فقط » فسوف تصبح قيمة احهال سببية ( أ ) ل (ب) على أساس 
العلم الاجمالي البعدي خاصة - العلم, -: ٠/,,‏ » وعلى ساس (العلم الاجمالي ) 
الحاصل من ضرب أحد العامين بالآخر ,|" * لآن أعضاء ( العلم,) يعد ثلاث 
تحارب كانية . وإذا ضرب هذا العدد في عدد أعضاء ( العلم,) حصلنا على ست 
عشسرة حالة ؛ وسبع من هذه الحالات غير ممكنة وهي : الحالات التي لا تفترض 
وجود (ت) في جميع التبحجارب الثلاث ؛ ولا تفقرض في نفس الوقت سببية 
0ل (ب) » فتتنكون مجموعة (الملم, ) من تسع حالات » كان منبا في 
صالح سببية (أ) ل (ب) . 


وإذا افترضنا عضواً 2# في مجموعة ( العلم الاجالي, ) » بأن كان سبب 
(ب) إما ( ]أ ) وإها (ت) وإما (ج) » فسوف تكون قيمة احهال سببية (1) 
ل (ب) التي تحدد على أساس (العلم الاجماليم) بعد تجربتين, ١71,‏ بدلا عن ,/؟» 
وذلك لآن عده أعضاء (العلم ,) في هذا الافتراض م » وعدد أعضاء (العلم, ) 
6 لأن محتملات (ت) في تحربئين ؛ > وعحتملات ج 1“و4*؛ح ور 
ور جم دمع . ويسقط من هذا العدد كل الحالات التي تفترض عدم تكرر 
(ت) في كلتا التجربتين » وتفترض في نفس الوقت سبببته » وكل الحالات التى 
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تفترض عدم تكرر ( ج ) في كلنا التجربتين » وتفترض في نفس الوقت سببينه ' 


وكل الحالات التي تفترض عدم تكرر ( ج ) و (ت) في كلنا التجربتين » 
وتفترض في نفس الوقت سببية أحدهما » لأن هذه الحالات جمبعا غير محتملة . 
وبعد إسقاطها تبقى 6؟ حالة محتملة تكون مجموعة أطراف (العلم الاجماليم)» 
و5١‏ حالة منها في صالح سببية ( أ ) ل(ب) » وهذا يكون احمّال هذه السبمية 
في الافتراض المذكور ٠١1)‏ . 


ومكذا نحد على أساس الضرب أن ازدياد عدد التجارب يؤدي الى ثامية 
احهال سبسية ( أ ) ل (ب) 4 وان ازدياد عدد أعضاء العلم الاجمالي القبلي (العلم, ) 
يؤدي إلى إعاقة هذه التنسة نسبياً . 


ونحن إذا لاحظنا الكسر ؛ ١١!‏ الذي كان يعبر عن قيمة احمّال السببية بعد 
تحربتين ووجود ثلاث احتالات في (العم, ) نحد أن البسط في هذا الكسر يعبر 
عن عدد أعضاء (العم,) الذي يستوعب تحتملاث (ت) و(ج) في تحربتين » وأن 
القام يعبر عن عدد أعضاء العلم الثالث . 

وهكذا يمكن دام أن نعبّر عن قممة احمال السببية بعد أي عدد من 
التجارب » ومع افتراض أي عدد من الأعضاء ل (العلم,) بككسر محدد بسطه : 
عدد أعضاء (العل,) » ومقامه : عدد أعضاء (العلمم) » أي أن قيمة احتمال 





سبببة (1) ل رب) -6»” . وذلك لآن (ع, ن) التي تعر عن الحالات 


التي يضما (العلم.) إما تتضمن سيبية ( أ ) ل (ب) © وإما حيادية » فتشتق 
منها صورتان أو عدة صور تكون واحدة منها حتما لصالح سببية (أ) ل (ب)» 
وبهذا يكون عده الصور ااتي تعتبر في صالح سبببة ( أ ) ل (ب) مساويا دائما 
ل (ع, ن ) . وأما (عم ن) فبي عبارة عن الحالات التي تتمثل في ( العم, ) > 
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وهي بمجموعها تعبّر عن رقم اليقين » وبذلك مجمل مقاما في ذلك الكسر الذي 
يحداد قبمة احتمال سببية ( أ ) ل (ب) . ١‏ 
وبإمكاننا » إذا رمزئ إلى عدد التجارب ب ( ن ) » أن نستدل الملمادلة 
المتقدمة يما يل : ا 
قبمة احتمال سببية ( أ ) ل (ب) بعد أي عدد من التجارب ومع أي عدد 
وا عي بيدا 

بن + (عرن - )١‏ 
1 ؟ مضروباً في نفسه يعدد التحارب 





ست سمت ب 
١‏ مضروباً في نفسه بعدد التجارب + عدد الأعضاء المعاصرة ل(١)‏ في العم, 
والبرهان على التطابق بين المعادلتين يتضح من النقاط التالية : 


أولا : ان الصور التي هي في صالح سببية ( أ ) ل (ب) » ويتشكل منها 
بسط الككسر في المعادلة الأولى» تحصل دائما نتبجة لتعدد احتيالات وجود (ت) 
وعدمه في التجربتين أو الثلاث تحارب 2 أو أي عدد آخر قمنا به من التجارب 
الناجحة * وإذا كان (ع, ) متعدداً كا إذا كنا نحتمل أن يككون (ت) أو (ج) 
أو (ه) أو (د) هو السبب ل (ب) بدلا عن ( أ ) » فلكل ( ع, ) احتالان في 
التجربة الواحدة » إذ يحتمل وجوده ويحتمل عدمه 4 وأربعة احتالات في 
تجربتين » حيث أنه قد يوجد في كل منهه| » وقد يرجد في الأولى فقط » أو في 
الثانية فقط © أو لا يوجد فيها معا » وثمائية احتهالات في ثلات تحارب » وستة 
عشير احتمالاً في أربع تحارب ©» وهكذا . وتتكون في هذه الحالة ( عبن ) من 
ضرب عدد احتالات كل (ع, ) بالآخر - وعدد عوامل الغشرب هو عدد 
(ع,) -» وكل عامل من عوامل الضرب عثل اثنين مضروبا في عدد التحارب» 
أي اثنين في تجربة واحدة » وأربعة في تحربتين » وثمانية في ثلاث تارب » 


٠ وهكذا‎ 


اله 


ثانياً : أن مقام الككسر في المعادلة الأولى يم - إضافة إلى صور سبسة 
(1)ل (ب)-صور سببية كل (ع,) © فإذا كان لدينا أربعة من (ع,) مثلا 
وهي (ت) (ج) (د) (ه)* دخلت الصور التي تكون في صالح سببية كل واحد 
منها في المقام » وتحددت الصور التي هي في صالح سببية ( ع, ) بالضرب أيضا» 
ولكن الشرب الذي يحدد صور سببية (ع,) من قبيل ( ج ) مثلا » يختلف عن 
الشرب الذي كان يحدد صور سببية ( أ ) ل (ب)» ذتبجة لفقدانه عاملاً واحداً 
من عوامل الضرب »© ففي حالة وجود أربعة من (ع,) © والقيام بأربع تحارب 
يكون الضرب الحدد لصور سببية ( أ) ل (ب) هو (51١ » ١١*1١:‏ 2 
وأما الغشرب الحدد لصور سببية (ج) ل (ب) مثلا ' أو أي ( ع, ) آخر فهو : 
111 فقط » لأن احتمالات ( ج ) نفسه تدخل في عوامل الضرب الذي 
يحدد صور سببية ( أ ) ل (ب) 2 ولا تدخل في عوامل الضرب الذي يحدد 


ضور ع . 


ثالث : وعلى هذا الأساس فمإمكاننا أن تختصر الكسر في الملمادلة الأولى » 
بتقسيم كل واحد من الأعداد التي تمثلصور سببية (ع, ) في مقام ذلكالكسرعى 
نفسه © وتقسيم العدد الذي يمثل صور سببية ( أ ) ل (ب) في البسط وفي المقام 
معا على ذلك العدد الذي يمثل صور سممية ( ع, ) » وبذلك يصمح العدد الذي 
مثل صور سبية ( أ ) ل (ب) مساويا لأحد عرامل الضرب فقط وهو : ١‏ 
مضروباً في نفسه بعدد التجارب» ويصبح العدد الذي يمثل سببية ( ع, ) لرب) 





واحداً فقط »2 وبهذا يشت صحة استبدال الكسر 06 سبح تع 
عبن إن +(عإن-١‏ ( 


فبدلاً عن أن نقول : إن الاحتهال البعمدي لسببية ( أ ) ل (ب) يساوي : 
عدد أعضاء اللو )ا 
عدد أعضاء ( الملم, ) 


717 


,لأس ن 
ب للاس ن + عده الأعضاء المعاصرة ل ( أ ) في (العلم, ) 





نقول : إنه يساوي : 


وبتعبير آخر : إنه يساوي : 
١‏ مضروباً في نفسه بعدد التحارب 
ف مضروباً في نقسه بعدد التحارب + عدد الأعضاء المعاصرة ل(أ) ف (العلم, ) 


وهذه المعادلة تبرهن على انه كلما ازداد عدد التجارب ازدادت ( بن ) » 
وبالتالي ازدادت قيمة الككسر أي قبمة احتمال السببية . 5 أنه كلما ازداد فى 
( العلم, ) عدد الأشياء الحتمل كون أي واحد منها سببا ل (ب) بدلا عن (1) 
ازدادت قبمة ( عون ) في مقام الكسر » وهو يؤدي إلى إضعاف قيمة الكسسر» 
وبالتالي قيمة احتمال السيبية . 

كا يتبرهن على أ ساس هذه المعادلة أيضا: انه إذا ازدادتالتحار ب وازدادعده 
( ع, ) بنسبة واحدة > فسوف يكون أثر ازدياد التحارب في تنمسة احتمال 
السببيه أ كبر من أثر ازدياد ( ع, ) في إنقاصه . فاحتمال سببية (1) ل زب) 


٠: 2.‏ 5 4 م 
6 ع, ) في ( العلم, 0 


واحتمال سببية ( أ ) ل (ب) يمد أربع تجارب » ومع افتراض أربمة (ع, ) 








: 5 "ع" 14 8 : 
٠٠١ 1+ 015 3‏ هم 
تم نا 9 وفرا * 
ب » فتراض حمسة - حمسال 
ا 00 


ويسبولة يمكننا أن نلاحظ ما قلناه من أن احتمال السيبية بزداد في هذه 
الفروض كاما أضفنا إلى عدد التجارب مقداراً مساويا لما نضيفه إلى عدد 
الأعضاء المماصرة ل ( أ ) في ( العل, ) » وذلك لأن اضافة ( ع, ) جديد 
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يؤدي إلى زيادة واحد فقط في مقام الكسر » وأما اضافة تجربة واحدة فهي 
تؤدي إلى شرب البسطوما عائله في المقام في ؟ * وبتعبير آخر :إن اضافة تجربة 
واحدة تؤدي إلى مضاعفة البسط ‏ بينا لا تؤدي اضافه تحربة واحدة و(ع.) 
واحد الى مضاعفة المقام . وكاما ضوعف البسط ول يضاعف المقام تزداد قممة 
الكسر » ويستثنى من ذلك صورة ما إذا أضفنا إلى تحربة واحدة تجربة واحدة 
أخرى فقط » وإلى ( ع, ) واحد ( ع, ) آخر » فإننا في هذه الصورة نكون 
قد ضاعقنا البسط والمقام معا * ويهذا يظل احتيال سببية ( أ) ل ( ب )كا 
هو . ومن أجل هذا كان احتهال سببية ( أ ) ل ( ب ) بعد تحربة واحدة » ومع 
معاصر واحد ل ( أ ) في العم القبلي » يساوي |" » واحتمال سبريته يعد 
تحربتين » ومع افتراض مماصرين ل ( 1 ) في العلم القبلي » يساوي .|" أيضا » 

١ ١ 





لآن 





ودر اعكابع 
وإذا قارنا النتائج التي انتهينا المها في تحديد قممة احتمال سبمية (أ) ل(ب)» 
على أساس ضسرب أحد العلمين بالآخر > ببدأ الاحتمال المكسي » نحد أنها متفقة 
تماما مع المعادلة التي يكن أن تحدد بموجمها قسمة احتمال السيبية » على أساس 
مبدأ الاحتمال المكسي » لأن مبدأ الاحتمال المكسي يقرر : ان قيمة احتمال 
حادئة على أساس تكشف حقبقة ذات صلة بها هي : قسمة الاحتمال القبلي 
للحادثة » مضروبة في قممة احتمال تلك الحقيقة » على افتراض وقوع الحادثة » 
مقسوما على قبمة الاحتمال القبلي للحقيقة الي تكشفت . 
والحادثة هناهي : سيبية ( أ ) ل ( ب ) » والحقيقة التي تككشفت هي 
اقتران ( ب ) ب (أ) في التجربة . فإذا افترضنا القيام بتحربتين ناجحتين » 
وتككون مجموعة العلم الاجمالي القبلي من عضوين فقط © فسوف تككون معادلة 


1 


١1 .‏ 
الاحتهال المكمي م د مسي لد اله ب (! لأن قَم_ة 
7 بلي ,| » جار 8 / لأن قبسة 

الل لقال المي 1 لازام | ويه ناعرسو اق كذ 
التجربتين على افتراض حة (21:زي)#ق واعة ممح وقدحنة 
الاحيّال المسبق لتككرر ( ب ) في كلتا التجريتين هو : اتج المع بين احهال 
سببية ( أ ) ل (ب) * واحتال التكرر على افقراض سببية (ات ) ل ( ب ) . 


وهكذا نعرف : أن مسبداً الاحال المكسي يقوم على أساس الضمرب » 
وتحديد قيمة أحهال سبببة ( أ ) ل ( ب ) * وفقا للعم الاجمالي الثالث . 


تطبيق البد.مية الاضافية الثالثة : ( الحكومة ) 


ولكن مبدأ الاحتهال المككسي على خطأ في ذلك » لأن قاعدة الضرب إنما 
تنطبق في حالة التنافي بين تقسيمين لعامين اجمالمين إذا كان متكافئين » ولا تاطبق 
إذا كانت القبعة التي يحددها أحد العامين حائة على القبمة التي يحددها العم 
الآخر » وفقا للبدهية الاضافية الثالثة في نظرية الاحتمال . 


وهذا ما نلاحظه فملاً في العم الاجمالي القملٍ والعلم الاجمالي البعدي © فإن 
القيمة الاحتالية التي يحددها العم الاجمالي البعدي لسببية ( أ ) ل (ب) »> حاكمة 
على القممة الاحوالية التي يحددها العم الاجمالي القبلي لنفي سبسية ( أ ) ل ( ب ) » 
فلا موضع للضعرب . 

ويتضح تطميق البدعمة الاضافية الثالثة من الببان التالي : 

إن المعلوم بالعم الاجمالي القبلى كلدي » وهو سببية شيء غير محدد يحتمل أن 
يكون (أ) 2 ويحتمل أن يكون (ت) . ولككن هذا الشيء الكلدّي يصبح - 


ودف الأسس النطقية - م )١8(‏ 


بمد القبام بتجربتين تاجحتين - مقيداً بقيد » وهو كونه موجوداً في كنا 
البجربتين . فسبب: ( ب ) »رغم أنه غير ده شخصبا * ولكله ده 
وصفنا بأنه موجود في كلنا التجربتين . فالعم الاجالي الأول - إذن - هو : 
عم بأن سبب ( ب ) ثيء موجود في كلتا التحربتين . والعلم الاجمالي الثاني 
ينفي - يقيمة احتبالية كبيرة ‏ أن (ات ) موجود في كلنا التجربتين * وهذء 
القسمة النافمة لتكرر (ت ) في كلا المرتين » والمستمدة من العلم البعدي » تنفي 
مصداقبة (ت) للكلثي امقيد المعلوم كونه سببا في العلم الاجمالي القبلي»وبالتالي 
طرفيته لذلك العلم » لأن ما يعلم أنه سبب في العلم القبلى شيء موجود في كلنا 
التجربتين » فأي قيمة احتمالية تنفي وجود ( ت ) في كلتا التجربتين » تنفي 
بنقس الدرجة مصداقبته للمعلوم بالعلم القبلى » وبذلك تكون حاكمة على القيمة 
الاحتالمة لسممية (ت ) المستمدة من العلم القبلى » تطبيقا للبد.هية الاضافية 
الثالثة التي نقدم توضيحها واثماتها في نظرية الاحتمال » لأننا نواجه في موقفنا 
هذا حالة من حالات الفرضمة الأولى من الفرضيتين اللتين تفيان بالحكومة » 
وهي : أن يكون المملوم في العلم الاجهالي مقبداً بصفة هي لازم أعم لأحد 
طرفيه » ولبست كذلك للطرف الآخر » والصفة هنا هي : وجود الشيء في 
التجارب الناجحة » فإن هذه الصفة قبد في سبب (ب)» وهي لازم أعم ل (أ)» 
وليست كذلك بالنسبة إلى (ت) . 


وما ذكرتاه يبرهن على أن قيمة احتمال سبببة ( أ ) ل ( ب ) بعد أي عدد 
من التجارب الناجحة تحد”د على أساس العلم الاجمالي البعدي فقط » لا على 
أناسن العام الاجمالي الثالث الحاصل بالضرب » وسوف تتككون قيمة احتمال 
سببسة ( أ ) ل ( ب ) على أساس الحكومة أكبر من قيمته على أساس اضرب 
الذي يفترضه مدأ الاحتمال العكسي . 

وللفقارنة بين القيمتين نفترض : أن ( ع,ن ) ( أعضاء العلم الاجبالي 


7” 


القبلي ) ثلاثة » وهي : (أ) و (ت )و(ج )4 ومعناء أن الاحتمال القبلي 
لسببية ( أ ) ل (ب) هو : ١)‏ . فإذا طبقنا معادلة مبدأ الاحتيال المكسي بعد 
ا 0 
١ ١‏ ع١‏ عن ج اام 0 3 ٍ 
وإذا طبةنا الكسر الذي وضعناه لتحديد قيمة احتمال سبيية ( أ) ل (ب) 
5 
على أساس الضرب » حصلنا على ما يلى : : 0 


7 جم 8500 





وأما إذا حددة قيمة احتمال سببية ( أ ) ل ( ب ) على أساس الحكومة بدلا 
عن الضرب »> فسوف تكون 0 
الإجمالي البعدي وحده > وهذا العم تشتمل جموعته على ست عششرة حالة هي 
ناتج ضرب محتملات ( ت ) في تحربتين بمحتملات ( ج ) فبه| » وتسع من هذه 
الحالات تفترض عدم التككرر لا في ( ج ) ولا في ( ت ) » وستتفترض التكرر 
في أحدهما » وصورة واحدة تفترض تكررهما معا » والتسع كلها في صالح سبببة 
(أ 1( ب )4 والست » نصفها في صالح ذلك » ونصفبا الآخر في صالح 
سببية أحد الأمرين الآخرين » وأما الصورة التي تفقرض تككرر (ت ) و [ج ) 
معآ » فبي حيادية تجاه الثلاث » وبذلك يككون ثلث يمتها في صالح سيبية (أ) 
ل ( ب ) 4 قنكون قبمة احهال سييية (! ) ل( ب ) و,/؟ + وأا » ب/1+ 





لأن الحدد على هذا الأساس هو العم 





١ 
اكه فد » وهذه القممة أكبر من القبمة التى تخد'د على أساس‎ 
د‎ 0 1 8 
. الغرب‎ 
والفارق بين القيمتين يمر عن ذاك الجزء الذي يفنى بالضرب من القيمة‎ 


6 


الاستيالية التي يحددها الم الإجمالي البعدي لسيبية ( أ ) ل ( ب  )‏ لآن الشغرب 
يفترض تمارضاً بين قم المامين » فتسبب قم العم الإجمال القبلي من خلال 
الشرب » تخفيضا في القبمة التي يفترضها العم الإجمالي البعدي لاحتمال سببية () 
ل ( ب ) 2 بنا لا يوجد تعارض على أساس الحكومة » ولا يمكن لقم العم القبلٍ 
أرى تؤثر على القمة الاحتمالية لسببية ( أ ) ل ( ب ) الحددة بوجب العم 
الإجمالي البعدي . 


الحكومة تدفع مشكلة الاحال القبلي 


وبالحكومة - التي برهنا عليها - يمكن التخلص من إحدى المشاكل المهمة 
التي تواجه تطبيق نظرية الاحتمال على الدليل الاستقراني . 

وهذه المشكلة تقوم على أساس تطبيتى قاعدة الضمرب ومبدأ الاحتمال 
المكسي » لأن هذا الأساس يفرض التعارض بين قيمة احتمال سببية (أ) ل (ب) 
التي يحددها العم الإجالي البمدي * وقيمة احتمال تفي هذه السبببة التي يحددها 
العم الإجمالي القبلي . وهذا التعارض يفرض على قبمة احتمال سببية ( أ ) ل (ب) 
أن تنخفض نتبجة للغرب »؛ كا لاحظنا في مثال تحربتين ناجحتين مع وجود 
ثلاثة أعضاء في العم القبلي » وكاما ازداد عدد الأعضاء في هذا العم ازدادت 
قيمة احتمال نفي -يبية ( أ ) ل ( ب ) المستمدة من هذا العم » وبالتالي تزداد 
درجة اتخفاض القممة الاحتمالية للسببية التي بحددها العلم الإجمالي البعدي . 


ومن الواضح أن المل الاجمالي القبلي إذا لوحظ بصورة سابقة على أي استقراء» 
فلا مبرر لحصر أعضائه في (أ)و زت)'أوفي(أ)و(ت)و(ج)» 
بل لا بد من افتراض كبة كبيرة جداً من الأعضاء فيه © لآن سيبية أي شيء 
ل ر ب ) تككون محتملة إذا افترضنا مرحلة سابقة على أي استقراء وتحربة . 
وهذا يعني : ان قيمة احثمال نفي سببية ( أ ) ل ( ب ) التي يحددها العل القبلي 


م 


سوف تصبح كبيرة جدا » ومساوية لرقم العم تقريباً ا م 
جيم لقممة 0 السمسسة لني يحددها 5 البعدي » فمن الطبيمي أن 


ا لأن الحكومة تبرهن على أن 
القيمة الاحّالية لعدم سيدية ( أ ) ل (ب) التي يحددها المم القبلي » حكومة 
للقسمة الإحتالية للسبدية التي يحددها العلم البعدي > وليست معارضة لها ء فلا أثر 
نا ف تخفيضها أو المنم من غوماء» وإنما تحدد قيمة احجال السببية على اساس العلم 
الاجمالي البعدي فقط . 


وأما على أساس قاعدة الشرب فالمشككلة قائمة » ويحب - لكي يتاح النخلص 
منها - إدخال تغبير على العلم الاجمالي القبلي » وذلك لأن هذا العم - بصيفته 
التي قدمناها - يستبطن افتراض أن سبب (ب) شيء واحد فقط 2 وعلى أساس 
هذا الافتراض كانت قممة احال سبيبة (أ) 0 
كلما ازداد عدد الأشاء الحتمل كوما أسباباً ل (ب) » ولكن هذا الافتراض 
ا ا 
إذ كيف يتاح في هذه المرحلة أن نعرف أن سبب (ب) شيء واحد فقط . 
وإذا أسقطنا هذا الافتراض فسوف تكون احتالات السبببة ل(أ)و(ت) 
و(ج) و... احتهالات غير متنافية » فيظل احتمال سمدية ( أ ) ل (ب): »'١[,‏ 
واحتهال نفي هذه السببية : ١],‏ أيضا » مها ازدادت احتمالات السببية » لآن 
0000 رب ونفي هذه السبببة مجموعة متكاملة » فتشكل عاما اجمالي) 
ينقسم فيه رقم اليقين على كل من السببية ونفيها بالتساوي . 


مشكلة قوة احتمال الجامع 


وهناك مشكلة أخرى يواجبها تطسيق نظرية الاحتمال على الداميل 
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الاستقرائي 4 حى إذا انطلقنا في التطبيق من مبداً الحكومة » بدلا عن مبدأ 
الاحتمال المكسي . 

وهي ان زيادة عدد الأعضاء الحتمل كونها أسباباً ل (ب) في العلم الاجمالي 
القبلي » د بعني أن القيمة الاحتمالية التي يحددها العم الاجالي البعدي لنفي سببية 
(1 1( ب )4 ليست ضثيلة بالدرجة المطلوبة » فإن العم الاججالي البعدي » 
0 أماسا للتقبم كا يفرض مبدأ الحكومة » فسوف 'بعطي لاحتمال 
نفي سببية (أ) ل( ب) نصف القممة الاحتمالية لتكرر الشيء المنافس ل ( أ ) 

فى احتمال السمبية ل (ب). فإذا كان منافس ( أ ) منحصراً في (ت) مشل8 » 
قوف تكوة قسة لجال تكرزء فى تعربتين 0 » وفي ثلاث تحارب /. 
وسوف يأخذ احتمال نفي سببية ( أ ) ل (ب) نصف هذه القيمة . وأما اذا 
كان هناك عدد كبير من الأشماء تحتمل كونا أسباباً ل (ب) » قوف تكون 
قبمة احتمال تكرر الجامع بين هذه الأشياء في كل التجارب الناجحة ‏ أكبر 
كثيراً من قيمة احتهال تككرر (ت) إذا كان هو البديل الوحيد ل ( أ )» وسوف 
يأخذ احتمال نفي سببية ( أ ) ل (ب) من قيمة احتمال تكرر الجامع بين الأشياء 
المنافة ل ( 3 ) قدراً أكبر من النصف يكثير » لأن تكرر الجامع يحتوي على 
أقسام كثيرة من الصور الحتملة : فبناك صور وجود فرد واحد من الجامع في 
كل التجارب » وهذه الصور تعطي لاحتمال نفي سببية ( أ) ل (ب) نصف 
قيمتها الاحتمالية » لأن كل واحدة من هذه الصور تلائم افقراض سببية (أ) 
ل (ب) 4 وتلائم افتراض سببية ذاسك الفرد المفترض فيها تكرره . وهناك 
صور وجود فردين من ذلك الجامع في كل التجارب 5 (ت) و (ج) مثلا » وهذه 
الصور تعطي لاحتمال النفي ثلثي قيمتها الاحتمالية “لانبا تلائم مع افتراض 
سببية ( أ ) ل (ب) * وافتراض سببية (ت) ل (ب) © وافتراض سببية (ج) 
ل (ب) . وهناك صور وحود ثلاثة أفراد من ذلك الجامع » وهذه الصور تعطي 
لاحتمال النفي ثلاثة أرباع قيمتها . وهكذا يثبت أن الجزء الأكبر من القيمة 


يقفا 


الاحتمالية للجامع سوف يكون في صالح نفي سيبية ( أ ) ل(ب) . 
والتغلب على هذه المشكلة يكن أن يتم بالشكل التالي : 


إذا افترضنا أن (ت) هو المنافس الوحيد ل (أ) في السببية ل (ب) » وكان 
(ت) موجوداً في كل التجارب الناجحة » فهذا يعني : أنمًا كلما أوجدة (أ) 
وجدت (ت) و( ب) معا > وما دمنا نتحدث عن مرحلة مابقفة على كل 
استقراء و تجربة فهذا يفترض : أننًا لا ملك أي معلومات عن أسباب (ت) 
0 ) مع » وعلى هذا الآساس نواجه بالنسبة إلى (ت) نفس ما نواجبه بالنسبة 
ب) * فبناك احتمال أن يككون ( 1 ) مببا ل (ب) » واحتهال أن يكون 
1 0 ب ةا سببية (أ) ل ( 3 
شكل من أشكالها » إذ قد يكون ( أ ) سبي ل (ت) نفسه فيكون ( أ 
ا ل ال م 
بصورة مباشرة > سوف يأخذ نصف القيمة الاحتمالية لتككرر (ت) * واحتمال 
سببية (ت) ل (ب ) بصورة مباشرة سوف يأخذ النصف الآخر منها »> فإن 
احتهال سيبية ( أ) ل (ب) ؛ بالمعنى العام من السببية ‏ الذي يعبر عن احد 
أشكال التلازم بما فيها السببية 0 سوف يأخذ 
5 من القيمة الاحتهالية لتكرر (ت) » وسوف يكون ,/' من هذه القسمة معيراً 
عن سيبية (ت) ل ل (ت) »© وهذا يعني بنفسه إدخال 
عنصر ثالث إلى جانب (ب) و (ت) »2 وهذا المنصر الثالث بنفسه يحتمل أن 
يككون مرتبط) ارتباط ازوم ب ( 1 ). وهكذا سوف يكون جزهء من هذه القيمة 
أيضا في صالح سبببة ( أ ) ل ( ب ) بالمعنى العام » وهذا يعني : أن الكسر 
الذي عثل نفي هذه السببية من القيمة الاحتالية لتكرر (ت) في كل التحارب» 
سوف يكون ضئْيلآ جداً . وهذا يبرهن على أن القيمة الاحتهالية لتككرر الجامع 
بين الأشياء المنافسة ل ( أ ) في السمسة المباشرة » مبها كبرت يسبب ازدياد عده 
هذه الأشياء » لا يؤدي إلى ارتفاع درجة احتمال نفي السببية بالمعنى العام بين 


؟ 


(أ)او(ب)» ال و إلا" كسراً ضشة جداً » 
بنا يأخذ احتال سبيءة ( أ ) ل (ب) بالمعنى العام الجزه , الأكبر من تلك القيمة» 
زائداً قيمة احتمال نفي الجامع . 

ويكلنة أخرى : إن (ت) إذا كان موجوداً حقا في كل التجارب التي 
مارسنا فمها إيحاد (أ)» فهو لا يختلف- من وجبة نظر الاستدلال الاستقرائي- 
عن (ب) في شيء » سوى أن وجود (ب) في خلال التجربة معلوم » ووجود 
(ت) محتمل . وهذا بءني : أن الدلل الاستقراتي في حبالة وجوه زك) > أو 
أي عدد من الأشياء المنافسة ل ( أ ) في السببية المباشرة » سبواجه جموعة 
الأشياء التي رافقت إيحاد ( أ ) » ما قييا (ب) ككل » ويثيت - يتطبيق 
نظرية الاحمّال - علاقة اللزوم بينها . 

وأما إذا افترضنا العلم ميقا بعدم وجود علاقة لزوم ورابطة سببية بين 
(أ) و(ت) » فبذا يعني : أننًا افترضنا معلومات استقرائية »© وتجاوز] عن 
تطبيق الدايل الاستقرائي في المرحلة السابقة على كل استقراء وخيرة الى مرحلة 
متأخرة من مراحل سير الفكر الاستقرائي » وفي هذه المرحلة سوف يتقلص 
عدد الآشياء الحتمل منافستها ل ( أ ) » نتيجبة لتتابع الخبرات والمعلومات 
الاستقراثية . 


قيمة احتّال الثيء المنافس 


وقد كنا نفترض حت الآن : أن قيمة احّال وجود ( ت) في كل تحربة 
بصورة مستقلة عن وحوده أو عدمه في تجربة أخرى هو ١/!,‏ 4 ولايد 
الآن من دراسة مبررات هذا الافتراض . 


إنث تحديد درجة احتمال وجود (ت ت) في كل تحربة بصورة مستقلة عن 


4٠ 


وجوده أو عدمه في تجربة أخرى » له طريقان : 


أحدهما : أن تلاحظ نسبة تكرر (ب ت) في الحالات الخختلفة الماضية» ومجمل 
وساح ا 0 ت) فعلا خلال التحرية . وهذا 
الطريق لا يكن افتراضه في المرحلة الحاضرة من البحث » لأنه طرق استقرائي 
يقوم على أساس الاستدلال الاستقرائى » ونحن إِذ نحاول تفسير إلا 5 
ل بد أن تفترض التجرد عن أي معلومات واستدلالات امتقرائية * ها فيب 
الاستدلال على نسبة وجود (ت ) ) فعلاً على أساس النبة الملحوظة في الحالات 
السابقة . 


والطريق الثاني لتحديد درجة الاحتمال المطلق ل ( ت ) هو: أن نمحدهد 
قبمته بصورة مستقلة عن أي معلومات قبلية عن نسبة وجوده في الطبيعة . 
وهذا هو الطريق الصحيح الذي ينسجم مع المرحلة الحاضرة من البحث > وعلى 
هذا الأساس قد يفترض : أن قيمة احتهال وجود (ت) فى كل تحرية بصورة 
مستقلة هي ١|,‏ » لعدم وجود مبرر للمرحلة المفترضة للبحث - لترجيح احتيال 
وجوده أو عدمه في كل تجربة على الاحتمال الآخر » بل ا الوجود 
والعدم جموعة متكاملة يقوم على أساسها عل اجمالي ينقسم على الافتراضين الحتملين 
بالتاوي . 


ولكن يمكن أن لا يكون هذا التقدير لقيمة احتمال ات ) مليما إذا 
لاحظنا ما بلي : 


أولا : أننا قد افترضنا في الموقف القبلي- الذي نعالج الاستدلال الاستقرائي 
عل أباعة 2 قرل مدنا العسيةت» وه ابح :أذ رت) ) تل حلقة في خط 
سبي ترتبط فده يحلقة مابقة من الحوادث 2 وتلك حلقة أخرى 2 وهمكذا . 
وال تود احلقة فى أي مرسلة من هذا ابلط :السى لمكن .أن نينا 
الحلقة الأخرى . 
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وثانيا : ان كل حلقة من المعلوم » أو من الحتمل - على الأقل - أنها لا 
تور في إيجاد الحلقة التالية إلا من شروط معينة » يجب أن تتوفر لكي توجد 
الحلقة التالمة عقب الحلقة السابقة : فقد تكون حالة مرضمّة تعبّر عن حلقة 
في الخط السبي » وحالة جرائع معينة في جسم المريض تعبثر عن حلقة سابقة » 
ولكن هذء الحلقة السابقة لا تؤثر في إيحاد تلك الحالة المرضية إلا ضن شروط 
معبنة » من قبيل : درجة مناعة الجسم » ونوع الغذاء الذي يتناوله » إلى غير 
ذلك من العوامل . 

وثالثا : أن هذا يعني : أن احتمال وجود ( ت ) في لحظة يتضمن احتمال 
وجود خط سبي تنمثل مرحلته الآخيرة في ( ت ) > ويتضمن في كل مرحلة 
سابقة الشروط التي تحب توفرها لكي توجد الحلقة اللاحقة عقمب الحلقة السابقة. 
وقيمة احتمال هذا الخط السبي هو ناتج ضرب قيمة احتمال وجود الشروط 
اللازمة في كل مرحلة من مراحل الخط السبي » بقيمة احتمال وجود الشروط 
اللازمة في المرحلة الأخرى منه . ونظراً إلى أن هذا الخط السبي يحتوي على 
كمْية كبيرة جداً من المراحل » فسوف تكون قبمة وجود (ت ) في تجربة 
واحدة في غاية الضالة . 

ويهذا الطريق يمكن التغلب على المشاكل السايقة التي كانت تثار » بسبب 
القبمة القبلية الكبيرة لاحمال عدم سببية (أ) ل( ب)» أو بسبب قوة 
احتال تكرر الجامع بين الآشياء المنافسة ل (1) » وسوف يماح لذا التغلب على 
تلك المشاكل عن هذا الطريق » حت لو انطلقنا في تطسيق نظرية الاحمّال من 
قاعدة الضرب بدلاً عن مبدأ الحكومة » وافترضنا - بصورة ممسيقة على 
الاستقراء - أن سببية ( أ) لما عدا ( ب ) غير محتملة . 

ولتوضيح ذلك يمككن أن نأخذ الكسر الذي وضعناه سابق) لتحديد قيمة 


1 


احجال سببية (أ) ل( ب ) » بعد عدده من التجارب الناجحة على أساس 
: ب 
الضرب » وهو: لسش سياد 
بون +(عرين )١-‏ 
إن عدد الأشاء المنافسة ل ( أ ) في العم الاجمالي إذا كان كبيراً جداً فسوف 
يصبح الجزء الثاني من المقام أي ( عون - ١‏ ) كيّة كبيرة جداً » وكاما ازداد 
المقام تضاءلت قيمة الكسر . 


هذه هي المشكلة © ويتم التغلب عليها تتبجة لإعطاء بن معنى آخر » بدلا 
عن كونه ضرب اثنين في نفسه بعد التجارب » وهو : أن يكون بمنى ضرب + 
في نفسه بعدد مراحل الخط السبي» وضرب النائج في تفسه بعدد التجارب. فإذًا 
افترضنا أن عدد مراحل الخط السببى لوجود ( ت ) في تحرية واحدة مساوية 
لعدد أعضاء العلم الاجمالي القبلي المنافسة ل ( ] ) في السسبية » فسوف يكو 
احّال سببية ( أ) ل ( ب ) بعد تحربة واحدة تاجحة : ١,‏ »> مها كان عدد 
أعضاء العم الاجمالي القبلي كبيراً » ويبدأ الاحوال بالنمو يعد ذلك خلال 
التجارب الناجحة . ولككن هذا إذا لم نفترض أن (ع,ن) ككيةغير متناهية» بالمعنى 
الحقيقي لعدم التناهي » وإلا لم يحد افتراض التساوي بين ( ن, ) و ( ع,ن ) » 
إذ يصبح الكسر معبراً عن نسبة كنبة غير متناهية إلى كنية أخرى غير 
متناهية © » وهي نسبة لا معنى ها إذا لم تتصور في الككيات غير المتناهية أن 


يككون بعضها أكبر من بعض . 
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التطبيق الثاني 


في هذا التطسق نفترض : : أن هلاميرر قبلي للايمان ينفي علاقة السميمة 
الوجودية - بمفبومها العقلي بين ( أ ) و ( ب ) * ولا للايمان باستحالة الصدفة 
المطلقة » وهذا يعني : أن من الحتمل أن يكون ل ( ب ) سمب توجد حتماً عند 
وحوده » ومن الحتمل في نفس الوقت أن توجد أحيانا بدون سيب أيضا » وهو 
معنى الصدفة المطلقة . 


والعامل الجديد في هذا الموقف هو الاحوال القبلي للصدفة المطلقة » وهذ 
الاحتال لا يسمح للمستقرىء أن يستنتج من اقتران ( أ ) و ( ب ) في التجربة » 
ره “حت إذا ل يككن يرجد احتال لسببية ( (ت)أو(ج) 
أو شيء آخر ل ( » لأن المدفة المطلقة محتهة » وما دامت محتملة فقد 


لاير : 


فلنفترض - مثا أن ( أ ) هو الشيء الوحيد الحتمل كونه سببا ل(ب) » 
لنعرف ما هو الطريق لتنمية احمال فوم البدية ونفي احتمال الصدفة المطلقة » 
وعلى إساس أي عم اجمالي يمككن أن ننمّي احتمال استحالة الصدفة المطلقة » 
وبالتالي احتمال سيبية ( أ ) ل ( ب ) » بعد أن كان من الواضح عجز العم 
الاجمالي البعدي الذي كنا نتخذه أساماً لتنمية احتمال السيبية في التطبيق 
السابق للقيام بهذا الدور » لآن ذلك العم لا يمكنه أن يعمل شيئا » سوى أرنف 
يثبت - بقيمة احتالية كبيرة ‏ أن (ت )لم يتكرر في كل التجارب 
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الناجحة . ولا ينفع ذلك في هذا التطبيق > لأننا نشك هنا في استحالة الصدفة 
المطلقة » وافتراض أن رت ) » غير موجود لا يمكنه أن ينفي احتيال وجود 
( ب ) كصدفة مطلقة . 


والواقع ان طريقتنا في تفسير الدليل الاستقرائي تنبح لنا أن نطبق نظرية 
الاحتمال على نفس احتمال استحالة الصدفة المطلقة » فتنمّبه باستمرار من خلال 
التجارب الناجحة على أساس اجمالي فنحصل على درجة كبيرة من التصديق 
باستحالة الصدفة المطلقة ؛ ويكون هذا التصديق بنفسه استقرائياً » وتوضبح 
ذلك كا يل : 


إن استحالة الصدفة المطلقة معناها - كا تقدم - : السممية العدمية » أي 
أن عدم السبب سبب لعدم المسيّب . فالشك في استحالة الصدفة المطلقة شك 
في السببية العدمية » أي في سببية عدم السبب لعدم المسبّب » وهو من قبيل 
الشك في سيبية (]) ل( ب )2 ويمكتنا أن نحصل على عل اجمالي شرطي 
نطبى عليه نظرية الاحتمال لتنمية احتيال سببية عدم السبب لعدم المسيب » 
وذلك حرنا نلاحظ جميع حالات عدم وجود ما يمكن أن يكون مسا فنجد 
أنها تقترن دائًاً بعدم المسبب » كا كنا تلاحظ جميع حالات وجود ( أ ) فنجد 
أنها تقترن داًاً ب ( ب ). وهذا الاقتران أمر ضروري وحتمي إذا كان عدم 
السبب سببا لعدم المسبّب » وأما إذا لم تككن السببية العدمية ثابتة » فلس من 
الضروري أن يكون عدد المسبب ثابتا في حالات عدم السبب » وهذا يمني : 
أننا تحتمل ارتباط عدم المسُب بعدم السبب > و كون الأعدام الملحوظ ثبوتها 
للسيّب نتمجة لأعدام مائلة للسبب » ونحتمل في مقابل ذلك : أنه لا ارتباط 
بين عدمالسبب وعدمالمسّب » فلو افقرضنا أننا لاحظنا حالتين اقترن فبهها عدم 
المسبب بعدم السبب »© أمكننا القول بأن عدم السبب إذا كان سبيا لمدمالمسيب 
فبذا الاقتران في كلتا الحالتين ضروري * وأما إذا لم يكن عدم السيب سبباً 
لعدم المسبب فليس من المعلوم أن عدم المسبب - على هذا الاقتراض - كارن 
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يقترن بعدم اأسبب © إذ توجد احتالات أربءة عل, هذا الافتراض وهي : 

أول؟ : أن لا بثبت عدم المسبب في كلا الحالتين . 

تاننا : أن لا بثبت في الحالة الأولى فقط . 

الغا : أن لا بثبت في الحالة الثانية فقط . 

رابعا : أن يثيت في كلا الحالتين . 

وهذه الأحتهالاتالأربعة تثل أربع قضايا شرطية عحتملة فعلاً» كلها تشترك في 
شرط واحد وهو : افتراض نفي السيبية العدمية » وتتميز كل واحدة منها 
يحزاء خاص © وهي كلها محمتمة - كا قلنا - رغم أن الجزاء في الثلاث الأولى 
منها غير صحيح » لأن صدق الشرطية لبس يصدق جزائا فملاً » بل بصدق 
الملاقة فمها بين الشرط والجزاء . وهذه القضايا الشرطية الأربع تككوان جموعة 
متكامة يتألف منبسا علم اجمالي شرطي شسرطه هو : افتراض نفي السيبية 
العدمية » وجزاوه مردد بين الجزاءات الأربعة التي تابز بها القضايا اللسرطية 
المحتملة » ويهذا تكتسب كل قضية شرطية تحتملة قيمتها الاحتمالية من هذا العلم 
الإجمالي الشرطي . ولما كان الجزاء غير صحبح فعلا في القضايا الشرطية الثلاث 
الأولى » فالطريقة الوحمدة للحفاظ على صدى تلك القضايا الشرطية الثلاث هي 
افتراض أن شرطها غير ثابت » كا تقدم في نظرية الاحتمال عندما درسنا تطبيق 
النظرية على العلوم الشرطية » ويؤدي ذلك إلى أن تلك القضايا الثلاث سوف 
تدل ‏ بما ملك من قيم احتمالية - على نفي شرطها » ونفي شرطها تعبير آخر 
عن ثبوت السببية العدمية » فتصبح السببية العدمية ‏ التي تساوي استحالة 
الصدفة المطلقة - نحوراً لتجمّع قيم احتمالبة مستمدة من ذلك العلم الاجمالي 
الشرطي ؛ وكاما ازدادت الحالات الني لوحظ فمها الإقتران بين عدم السبب 
وعدم المسبب ازدادت تلك القيم الاحتمالية . 

واحتمال السيبيه العدمية - استحالة الصدفة المطلقة ‏ سوف يمنص كل القم 
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الاحتالية التي يضمها العلم الاجمالي الشرطي “ باسنثناء القيمة الاحتالية للقضة 
الشرطية القائلة : « لو لم يكن عدم السبب سببا لعدم المسيب لثبت عدم المسبب 
في كل الحالات » » لآن تلك القيم كلها تبدهن على نفي الشرط » وبذلك تبرهن 
على السيبية العدمية . وأما القيمة الأحتمالءة لتلك القضية الشرطية فبي حيادية 
تجاه السببية » وبذلك يحصل احتمال السميية على نصفها »؛ وتككون قيمته مساوية 
لقيمة العلم الاجمالي الشرطي “ باستثناء نصف قيمة من قيم أطرافه . 


وإذا لاحظنا هذا العلم الشرطي مع العلم الاجالي المسدق الذي يفاد 
على أساسه الاحتّال القبلي لامستحالة الصدفة المطلقة » لا نجد لأحدهما حكومة 
على الآخر » ولذلك لا بد من تطبيق قاعدة الضرب بين العامين . وحمث أنه لا 
يوجد أي مبرر قبلي لترجبح احتمال إمكان الصدفة المطلقة على استحالتها » 
فبالإمكان أن نفترض أن قبمة الاحتمال القبلي للاستحالة : ,/' » وبالضرب بين 
العامين تحداد القيمة النهائية لاحتمال استحالة الصدفة المطلقة » وسوف تكون 
أصفر من القيءة التي تحدد على أساس العلم الاجمالي الشرطي بمفرده »و لكنها- على 
أي حسال - قيمة احتمالية كبيرة » ما دمئا نفترض أن قيمة الاحتمال القبلي 
لاستحالة الصدفة المطلقة لا تقل عن قيمة احتمال الإمكان » لعدم وجود أي 
مبركر. لترجمح الاحتمال الثاني على الأول . 


وإذا ثبتت السممية العدمية واستحالة الصدفة المطلقة بقيمة احتالية كبيرة 
مقَازية للعلم © كرتت بقيمة 'اتمالية كين سببية (1 ) 3( ب )4 لآن امتتتماة 
الصدفة تتضمن سببية ( أ ) ل ( ب ) 2 ببنا يمككن افتراض السببية الوجودية 
بين ( أ ) و ( ب ) حتى مع افتراض إمكان الصدفة المطلقة . وإذا افترضنا أن 
من الحتمل أن يكون ل ( ب ) سبب آخر أيض] ك رت ) و(ج )2 أمكن 
أن نتخذ ضد هذا الاحتمال - بعد التخلص من احتمال الصدفة المطلقة - نفس 
الطريقة التي فسمرن بها الدليل الاستقرائي في التطميى السابق . 
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و يكنا » بدلا عن العلم الشرطي الذي أبرزةه لتنمبة احتهال استحالة 
الصدفة المطلقة » أن نستخدم علا اجباليا شرط] بصيفة اخرى لتنمية احتمال 
سيسية (أ)ل (ب) بصورة سائرة » وهناما موف تقوم به في 
التطبيق الثالث . 

وهكذا نشت نقطة في غاية الأمية وهي : أن نظرية الاحتمال » بالممنى 
الذي تقدم » بالإمكان تطسيقها لإثبات استحالة الصدفة المطلقة » وتئمية احتال 
السيبية العدمية إلى درجة كبيرة على أساس علم إجمالي شعرطي ٠‏ 

وبذلك دثيت أن الاعتقادالسائد بأن الدليل الاستقرائي يحاجة إلى مصادرة 
قبلبة عن السبببة » بنطوي على خطأ أدى اليه عجز الحاولات السابقة عن 
تطبيق نظر ية الاحتمال على الاستدلال الاستقرائي » بالطريقة التي اكتشفناها . 
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التطبيق الثالك 


وفي التطبيق الثالث نفقرض وجود مبرر قبلي للامان بنفي سببية (أ) ل (ب) 
بمفبومها العقلي » ونفترض إلى جانب ذلك مبرراً قبلما للاعتقاد بإمكان الصدفة 


المطئقة. 


وافتراض موقف قباي على ه ذا النحو يؤدي إلى العجز عن تنمية احتيال 
السببية العدمية على أساس العم الاجمالي الشرطي المتقدم في التطبيق الثاني » لآن 
هذه التنمسة تتوقف على أن تكون هذه السببية محتملة في الموقف القبلي ‏ فإذا 
افترضنا الاعتقاد المسبق بإمكان الصدفة المطلقة ونفي السببية العدمية» فلا يجال 
لتلك التنمبة . كا أن تنمية احتمال السببية الوجودية بين (أ) و( ب)على 
أساس العم الاجمالي البعدي المتقدم في التطبيق الأول غير ممكنة أيضا » لأرن 
ذلك العلم كان يستوعب محتملات وجود ( ت ) في التجارب الناجحة » وكانت 
كل الاحتالات التي تفترض ع دم تكرر ( ت ) في كل التجارب في صالح 
سببية ( أ ) ل ( ب ) . وأما في هذا التطبيق فليست المشكلة التي يواجبها 
سببية ( أ )ل ( ب ) هي احتالات أسباب أخرى من قبيل (ت )“بل 
احتمال أن يكون (ب) صدفة مطلقة » لأن المفروض الإعتقاد المسسق بإمكانها » 
فلنغفرض من أجل حصر المشكل: أن الشيءالوحبداحتمل كونه سببا ل (ب) هو 
(أ) 4 ورغم هذالا يمكننا أن نستدل على سيبية ( أ ) ل ( ب ) باقتراتها في 
التحارب الناجحة » لأن هذا الاقتران ؟! قد يكون نتبحة لسببية (أ) »قد 
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يُكون صدفة ما دمنا قد افترضنا مسبقاً الاعتقاد بإمكاتها . 

وهكذا نحد : أن العلمين الاجماليين البعديين في التطبيقين السابقين لا يمكن 
الاستفادة منها في هذا التطبيق لتنمبة احمّال السببية بين ( أ ) و ( ب) » 
فلا بد من إبراز عم إجمالي آخر . 

ونيرز بهذا الصدد عام] اجماليا شرطياً ينمي احتمال السببية الوجودية » 
وذلكعنطريق القولبآن (أ) إذا كان سببا ل (ب) فمن الضروي أن يقترن(ب) 
به في كل التجارب التي مارسناها » وأما إذا افترضنا أن (أ) ليس سببا ل (ب) 
فليس من الضروري أن يقترن ( ب ) به في تلك التجارب » بل نواجه على هذا 
الافتراض احجّالات عديدة : فإذا كنا نتحدث عن الاقتران في تحربتين » قبناك 
أربعة احتالات على افتراض عدم السمبية تتمثل في أربع قضايا شرطية محتملة » 
ويتشكل منها عم اجمالي شرطي » وهي كا يلي : 

١‏ -من الحتمل أنه على افتراض عدم سببية ( أ ) ل ( ب ) أن لا يوجد 
( ب ) في كلتا التجربتين . 

؟ من الحتمل أنه على افتراض عدم سببية (أ) ل ( ب ) أن لا يوجد 
( ب ) في التحرية الارل فقط . 

ع من المحتمل أنه على افتراض عدم سببية ( أ ) ل ( ب ) أن لا يوجد 
( ب ) في التجربة الثانية فقط . 

؛ - من الحتمل أنه على افتراض عدم سبببية (أ) ل ( ب )أن يوجد 

وهذه القضايا كلها حتملة فعل » رغم أن الجزاء في الثلاث الأولى منها ليس 
صحبحا » لأن صدق القضية الشرطبة ليس يصدق جزائا فلا » بل بصدق 
العلاقة بين اللسرط والجزاء » وما دام الجزا غير صحمح في الثلاث الأولى فسوف 
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تكون القضايا اللشسرطية الثلاث الاولى دالّة ‏ من أجل الحفاظ على صدكها- 
على نفي السرط المشترك لها » وبالتالي على إثبات سببية ( أ ) ل (ب ) © وبذلك 
تنمو قيمة احتهال سببية ( أ ) ل ( ب ) على أساس العم الإجمالي الشرطي الذي 
يضم تلك القضايا الشمرطية . 


الشرب او الحكومة 


ونلاحظ إلى جانب هذا العم الإجمالي الشرطي علم] إجمالياً مسيقا » على 
أساسه يحدد الاحتمال القبلي لسببية ( أ ) ل ( ب ) . فإذا اقترضنا أن ( ب ) 
إذا كان له سبب قليس من الحتمل أن يكون سوى ( أ ). فبناك جموعة متكامة 
تتألف من ثبوت سيبية ( أ ) ل ( ب ) ومن نفيها » يقوم على أساسبا العم 
الإجمالي القبلي » وبذلك تككون قيمة كل من الاحتمالين بموجب العم القبلي : ١|,‏ . 

وإذا قارنا بين هذا العلم الإجمالي القبلي »؛ والعلم الإجمالي الشرطي البعدي 
الذي اتخذنا منه أساسا لتنمية احتمال السببية الوجودية بين ( أ ) و( ب ) 2 نجد 
أن القيمة المثيتة للسببية المستمدة من العلم البعدي ليست حاكمة على القيمة الناقبة 
للسببية المستمدة من العم القبلي » خلافا لما عرفناه من حتكومة العم الإجمالي 
البعدي على القبلي في التطبيق الأول » وذلك لأن العم الشرطي البعدي هنا لا 
ينفي مصداقبة شيء للكلي المعلوم بالعلم الإجمالي القبلي » وإئما يثبت أحد 


مصداقيه بدرجة احتمالية كبيرة . 

وعلى هذا الأساس لا بد من ضرب أحد العامين بالآخر » وهذا يؤثر في قيمة 
احتمال السببية المستمدة من العم الشرطي البعدي »© إذ بعد الضرب نحصل مع 
افتراض تحر بتين على خمس حالات » لأن القضمة الشرطية الرايعة من القضايا 
الأربع التي يتشكل منها الالم الشرطي * ملائمة مع افتراض سببية (أ) ل (ب) 


كلض 


ل 0 | افتراض 
#١‏ 
السببمة » فتكون قممة احتهال سببية ( أ ) ل (ب) : ,/؟ 0 
ولكن هذا الانخفاض نتمحة” للضعرب لا يضر بالتنممة المطلوية لقبمة ا<تمال 
السببية » وإيصاها على أي حال إلى درجة عالية . 


هككذا نعرف كيف ينمو احتيال سببية ( أ) ل( ب ) على أساس العم 
الشرطي » إذا افترضنا أن (! ) هو الشيء الوحبد الحتمل كونه سببا ل (ب). 


أما في حالة افتراض أثياء كثيرة يحتمل كونها أسبابا ل ( ب ) من قبيل 
(ت)و(ح)» فيمكتنا ‏ أوئلا - أن نستخدم العم الشرطي المذ كور 
لمصلحة للسيبية ككل » بإدخال تعديل في العم الشعرطي وجعل صبغته كا بلي : 
« إذا م يككن ثيه من الآشياء المقترنة ب ( ب ) باستمرار في التجارب الناجحة 
سبياً ل ( ب ) فإما وإما ... الخ » » وهذا العم سوف يعطي قيمة احتمالية 
كبيرة روا كار المقترنة ب (( ب ) سيباً » وبعد ذلك نعين السدب في 
(أ) »2 بنفس الطريقة التي استمملناها في التطبيق الأول . 


نض 


نريد الآن أن ننطلق في التطبيق الرابع من منطلق جديد » أي من موقف 
قبل يختلف اختلافاً أساسيا عن المواقف القبلية للتطبيقات السابقة » فإن تلك 
المواقف كانت تفترض جميعاً عدم وجود مبرر قبل لرفض علاقة السببي ةالوجودية 
فبومها العقلي بين ( أ ) و (ب) ؛ وأما الموقف القبلي الذي ينطلق منه مذا 
التطبيق فبو يفترض وجود مبرر قبل لرفض هذه العلاقة “والاعتقاد بعدم وجود 
السيسية بمغجومبا العقلي » فلا توجد بين المفاهيم علاقات ضرورة تحعل وحود 
بعضها عند وجود البعض الآخر ضروريا » وليس هناك من علاقة إلا علاقفة 
الاقتران والتَتابع بين هذا الفرد وذلك الفرد » وليست السبمية إلا اطثراد هذا 
الاقتران أو التتابع . 


وهذا يعني : أن القضية الاستقرائية التي يكلف الدليل الاستقرائي بإثياتها 
في هذا التطبيتى » ليست هي سببية ( أ ) ل (ب) بالمفهوم العقلي » لآن المفترض 
قبلياً العلم بعدمهاءبل سببية ( أ ) ل (ب) بالمفهوم التجربي التي تعني الاطراد في 
ذلك الاقتران أو التتابع » وهو ما نطلى عليه امم القانون السبي . 

ومن الواضح أن السببءة بهذا المفبوم ليست علاقة واحدة قائمة بين المفبومين» 
كا كانت السبسسة العقدة » بل هي في الحقبقة جموعة من العلاقات » أي علاقة 
الفرد ١‏ من ( أ ) » والفرد ١‏ من (ب) . وعلاقة الفرد ؟ من ( أ ) » والفره ؟ 
من (ب) . وعلافة الفرد ع من ( أ ) والفرد ع من (ب) © إلى غير ذلك من 
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المجموعات الثنائية من أفراد ( أ ) و (ب) . 

فسببية () ل (ب)* أو القانون السبي > عبارة عن عدد كبير من العلاقات 
بعدد المجموعات الثنائية من أفراد ( أ) و (ب) 4 وكل واحدة من هذه العلاقات 
مستقلة عن غيرها من الملافات » لأنها تعبر عن صدفة نسمية » ولدست جموعة 
تلك العلاقات إلا تعبيراً عن اطراد في الصدفة » ولا تلازم بين الصدف . 


وهنا يكمن الفارق الأساس بين السببية بمعئى الاطراد في الصدفة » والسامية 
مفبو مها العقلي برصفها علاقة ضرورة بين مفبومين. فهي بالمعنى الأول : مجموعة 
من الملاقات المستقلة » وبالمعنى الثاني: علاقة واحدة تنشأ على أساسها ارتياطات 
بين أفراد هذا المقبوم وأفراد ذلك المفهوم . ويترتب على هذا : 


أولا : أن السببية بالمفهوم التجريبي - أي القانون السببي - لما كانت تعبر 
عن مجموعة هن العلاقات أو الصدف ااستقلة بعدد أفراد ( أ ) و (ب) ©» 
فقيمة احتّافهما القبلي هي : قيمة احذال اققرارن فرد معين من ( أ ) مع فرد 
معين من (ب) » مضروبا في قيمة احهال اقتران الفرد الثاني من (أ) مع 
الفرد الثاني من (ب) » مضروباً في قيمة احتال اقتران ( أ ) الثالث مع (ب) 
الثالث . وهكذا تصل قيمة هذا الاحهال إلى كسر يحم الصفر عملي] 2 لآن 
عوامل الضرب كبيرة جدا > بعدد أفراد ( أ ) في الطبيعة في المامي والحاضر 
والمستقبل . 
ْ وخلافاً لذلك السبية بالمفبوم العقلي بوصفها علاقة واحدة بين مفبهومين » 
فإن احالها القبلي لا يحدد بعوامل الضرب هذه » بل إذا كنا نفترض العلم بأن 
سبب (ب) واحد » فهو يحدد على أساس قسمة رقم العلم على عدد الأشماء المحتمل 
كوبا سبياً ل (ب) » وإذا م نفترض ذلك العم فبو يحدد ب ١|,‏ - كا تقدم ‏ . 
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ثانيأ : أن احّال السببية التجريبية بممنى القانون السببي » لا يمككن أن يتمو 
من خلا لالتجارب الناجحة بدرجة تزداد قيمته بموجبها على ١|,‏ » لأن أي تجربة 
تاجحة لوحظ فيها اقتران ( أ ) و (ب) لا تؤثر على هذا الاحمال » إلا يقدر ما 
تؤدي إلبه من إنقاص عامل من عوامل الضضرب » فإذا افترضنا أن أفراد ( 1 ) 
التي يراد التعمم الاستقرائي لحا عشسرة» فقيمة الاحؤال القبلي لسيبية (أ) ل (ب) 
معنى القانون السبي نتيجة عششرة عوامل من الضرب بعدد أفراد ( أ ) لقيمة 
احتالوجود (ب) في التجربة الواحدة التي تفرضها 2١/,‏ كا عرفنا سابقاً » وحنا 
نتأكد من اقتران الفرد الأول من ( أ ) ب (ب) مثلا » فسوف يستغنى عن أحد 
تلك العوامل » وهذا يعني : أن الاستقراء لو استوعب كل أفراد ( أ ) باستثتاء 
واحد » فسوف تككون قدمة احمّال القانون السبي : ١/,‏ . 

ثالثا : أن العلم الاجمالي البعدي الذي كان أساسا لتنمة احتمال سببية ( 1 ) 
ل (ب) في التطبيقات السابقة » لا يصلح أساما لذلك إذا رفضنا مئذ البده 
احتهال السيبية العقلرة » ول تحتمل سوى السيبية التجريبية بين ( أ ) و (ب) » 
لأن معنى هذا الرفض هو الايمان بإمكان الصدفة المطلقة » ومع الايمان بإمكانها 
لا تككون الحالات التي تفترض عدم تككرر (ت) ني كل التجارب الناجحة 
متضمنة لسببية ( أ ) ل (ب) » إذ من الحتمل أن لا يككون (ت) تكرارا » 
ولا يكون ( أ) سما ما دامت الصدفة المطلقة ممكنة . 


دور العام الشرطي في إثبات القانون السببي 

وهناك عم شرطي قد يوحي بإمكان اتخاذه أساما لتنمية احتمال القانورن 
السببي » حتى مع رفض مسبى لاحتمال السيبية العقلية . 

ولاميّد له ثال الحقيبة التي تحتوي على عدد من الككرات : 

إذا كانت حقية ( ن ) تغم عشير كرات بيضاء »2 فنحن لا نشك فعلا 
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- يحم رؤيتنا هذه اكرات - في أن الكرة, والكرة, ... إلى الكرة, , 
بيضاء . ففي حدود الواقع الفعلي لا شك في لون هذه الكرات » ولككنبإمكاننا 
أن نلقي على أنقسنا هذا السؤال : إذا كان في حقيبة ( ن ) كرة واحدة على 
الأقل سوداء » فأي واحدة من هذه الككرات سوف تكون سوداء ؟ ومن الواضح 
أننالا نستطيع أن نعيّن الكرة السوداء على افتراض أن في الحقببة كرة 
سوداء » أي أن من الحتمل ؛ اذا افترضنا أن في الحقمبة كرة عرداة» أن تكون 
الكرة, سوداء» كا أن من المحتمل أن تكون الكرة, هي السوداء » وهكذا إلى 
الككرة, , . وهذا يعني : أنمًا حينا نحاول أن نتحدث على مستوى قضية شرطية 
نقترض في مقدمها وجود كرة سوداء » نواجه عشرة احالات في الجزاء يعده 
الككرات في الحقبية » بينا لا يوجد لدينن! أي احتمال أو سك في حدود 
الواقع الفعلي . 

وعلى ضوء هذا المثال نفترض في استقرائنا ل( أ) و ( ب) : أن أفراد 
( أ ) مثلا عشرة » فالقانون السبي القائل : إن ( أ ) يقترن بها ( ب ) بصورة 
مطردة » يعبر عن عشرة اقترانات بعدد الأفراد التي افترضتناها ل ( أ ) » ونحن 
نريد أن نثبت القانون السببي الذي يعبر عن جموعة هذه الاقترانات بالدليل 
الاستقرائي » ونفترص أننًا استقرأا (أ,) و (أي) ... إلى ( أ, ) فوجدتا أن 
( ب ) قد اقترن بها جمبعا » فنحن نعم فعل بأن ( ب ) قد اقترن ب ( أ, ) إلى 
(أ, ) » ونشك في وجوده مقترنا بالالفات الخمسة الأخرى . 


هذه هي احتمالاتنا سلبا وإيحابا في حدود الواقع الفعلي» ولكن بإمكاننا أن 
نلقي هذا السؤال على أنفسنا - 6 ألقيناء في المثال التمبيدي - : إذا كات 
القانون السببي غير ثبت » بمعنى أن واحداً على الأذل من الألفات العشمرة لم يقترن 
ب( ب )“تأي ألف هو؟. وإذا واجبنا هذا الال فليس هناك من طريقة 
نستطيع أن نبرهن بها على أن هذا الآلف المفترض هو أحد الألفات الخخسة التي 
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م نستقرتها -من (أ,) إلى (أ., )-لآن من الحتمل أنتكون الألفات المششرة كلبا 
مقترنة ب ( ب ) في الواقع فعا » وفي هذه الحالة تكون صلاحية أي ألف من 
( أ ) إك ( أ., ) لتمثيل ذلك الألف المفترض بدرجة واحدة . وهذا يعتى 
أثنا لا فلك مبرر للجواب على السؤال الذي وجبناه على أنفسنا بأن هذا الأئف 
المفترض هو في الألفات التي لم يشملها الإمتقراء » لأن هذا التعبين لا يقوم على 
أساس إذا كانت الألفات التي لم يشملا الاستقراء مقترنة بالباه تمام] كالألفات 
التي استقر أناهاء بل إن الألفات كلها في هذه الحالة متساوية في صلاحمتها لتطبرق 
ذلك الآلف عليها » ويؤدي ذلك إلى نشوه عشرة احتهالات بعدد أفراه (! ) . 


و.هذا نحصل على عم اجمالي شرطي يضم عشر قضايا شرطية محتملة » وهو 
العم بأن الألفات إذا كان فيها ألف واحد - على الأقل ‏ ليس مقترنا بالباء 
فير إما رأ )أو أ ) أو زأم) أو زرأ )أو رأ, )أو رأ )أوراي) 
أورأى)أء(أ.)أورأى, ) . وبعده الاحؤالات في الجزاء توجد قضايا 
شرطية محتملة » المقدم فيها جميماً هو افتراض أن ألفا واحداً على الأقل لبس 
مقترنا بالباء » وهو يعني افتراض نفي القانون السببي. وتختص كل قضية شرطبة 
يحزاء معين . وخمس من تلك القضابا الشرطية الحتملة نمل فعلا بأن التالي فيها 
غير ثآبت > وهي القضابا التي تتضمن جزاءاتها تعبين الألف المفترض في ( أ, ) 
أو ( أم ) الى ( أ,) “ من قبيل القضية القائلة : إذا كان هناك ألف غير مقترن 
إلباه فهو ( أى ) » فإرن هذه القضية الشرطية لا نحتمل جزاءها بالفمل» 
وإن كانت القضية الشسرطية نفسها محتملة » وهذا يعني أن هذه القضايا اللشمرطية 
امس الحتملة الني نعلم فعلا بأن التالي فيها غير ثابت > تشكل قيما احجالبة خساً 
لنفي المقدم » أي نفي وجود ألف لا يقترن به الباء ( وهذا النفي تعبير آخر 
عن إثبات القانون السببي ) » وذلك لأن كل قضية شرطية إذا كنا نعم بأن 
التالي فيها غير موجود فتكون برهانا علىنفي المقدم “بنفس الدرجة التي تحظى بها 
القضمة الشرطية من الإثبات . 
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ويهذا تصبح خمس قضايا شعرطية في هذا العلم الشرطي لصالح إثمات القانرن 
السبي » ومس قضايا أخرى حبادية تجاه القانون السبي . وكاما ازدادت 
الآلفات التي ثبت بالاستقراء اقترانها بالباه ازداد عدد القضابا الشرطية التي نمم 
فعل بآن التالي فبها غير ثبت 2 وبذلك تزداد القم الاحتمالية لنفي المقدم » أي 
لإئبات القانون السبي . 

ولكر هذا العلم الشرطي أسام صالحا لتنمية الاحتمال بدرجة معقولة » 
فبذا يعنى يي : انتجاح الطريقة العامة التي حددناها » وقدرة الدليل الاستقرائي على 
استمالها في التطبيق الرابع ارك رقف لفن إبلاناى المايية 1 وإياته المطلى 
بالصدفة » فلا يحتاج 3 الاستقرائي - على هذا الأساس - حتى إلى احتمال 
قبلي لعلاقات السببية بمفبومها العقلي . 


مداقشة دور المم الشرطي 
ولكن الواقم : أن هذا العلم الشرطي لا يمكن أن يكون أساسا لتنمية 
النقطة الاولى : ان البديية الاضافية الخامسة المتقدمة في نظرية الاحتمال 
يْرَ بين العلوم الإجمالية الشسرطية التي يككون جزاؤها محدداً في الواقع على 
تقدير صدق الشسرط © والعلوم الإجمالية الشرطية التي لا يككون لجزائها واقع 
محدد على تقدير صدق الشرط . 
وتقرار البديهية المذكورة : أن القسم الثاني من العلوم اللشرطية لا يمككن أن 
يككون أساما لتنمية الاحتمال » وتطديق نظرية الاحتيال عليها . 
وعلى أساس هذه البدهية نعرف : أن العم الإجمالي الشسرطي الذي أبر زناه لا 
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يكن أن يتلخد أساما لتنمة احتهال القانون السبي » لأنه من القسم الثاني » 
بدليل أن الألفات إذا كانت كلما مقترنة فعلا بالباه » وأردة أن نعرف ما هو 
الألف الذي لا يقترن بالماء على افتراض نفي القانون السببي » فسوف لن يتاح 
تعبين ذلك الألف ىق لذات كلية العم » م رأينا في مثال الحقببة والككرات 
المتقدم عند در اسة البدهية الاضافية الخامسة . 


وعلى العكس من ذاك العلم الاجمالي الشرطي الذي امخذناه أساماً لتنسة 
احيّال السيبية العدمية في التطبيق الثاني ؛ والعلم الاجماني الشسرطي الذي اتخذناء 
أساما لتنمبة احمال سيبية ( أ ) ل( ب ) في التطبيق الثالث » فإن الجزاء 
فيه محدد في الواقع . 


النقطة الثانية : لو تجاوزنا عن الفارقى الآساس الذي أبرزتاء بين القسمين 
من العلوم الاجمالبة الشرطية » وقبلنا كلا العامين كأساس صالح لتنمية الاحتال » 
فناك نقطة أخرى تثبت أن العم الاجمالي الثسرطي الذي أبرزناه لا يكفي 
لإعطاء ق.مة احمّالية ملحوظة للقائون السبي في التطبيق الرابع . 


وهذه النقطه هي : أن أعضاء هذا العم الشرطي يحب أن تفترض بعدد ما 
يوجد ل ( أ ) من أفراد » لأننا حين نقرر تقريراً شرطيا : ٠‏ إذا كان هناك (أ) 
واد على الأقل ليس مقترنا ب ( ب ) فرو إما ( أ, ) وإما (أى ) 6 
وإما رأج )2,» نجد أن محتملات الجزاء بمدد الألفات » وهذا يعني : أن عده 
القضايا الشرطية التي يتكون منها أعضاء مذا العم يساوي عدد 
أفراد ( أ ) » وأما القضايا الشرطبة التي هي ني صالح نفي الشرط واثبات 
القانون السبي » فمددها يساوي عدد الألفات التي تم فحصها فعلآ ودخلت في 
نطاق الاستقراء . وهذا ينتج أن قيمة احجال القانون السببي - التي يحددها الع 
الشرطي المتقدم - تساوي نسية عدد الآلفات التي ثملها الاستقر ا إلى المدد 
الكلي لأفراد ( أ ) ( أي جموع الألفات ) > فإذا كان العدد الكلي لأفراد ( أ 


/ 1 


كبيرا جد فسوف تكون النسة ضئبة » مها ازدادت الألفات الفي يتد؛ الييا 


وبهذا تصبح قيمة احجال القانون السببي التي يحددها العم الاجمالي الشرطي 


صغيرة جدا » مها ازداد عدد التجارب الناجحة ٠‏ 


وعلى المكس من ذلك قممة احهال السببية بمفهومها العقلي في التطبيقات 
الثلاثة السابقة» فإنها تتمثل في نسبة كبيرة جد * هي نسبة الحالات التي تستازم 
السبسة إلى مجموع الحالات التي يشتمل عليها العم الاجمالي الملي أو الشرطي » 
لأن العم الاجمالي الذي كان أساسا لتنمية الاحجال في التطبيقات السابقة لم يككن 
يهم كل الالفات كأعضاء له» وَإِمما كانت أعضاوٌههي الحالات الحتملة لوجود(ت) 
في كل التجارب الناجحة » أو الحالات الحتملة لوجود ( ب ) على افتراض عدم 
سبسية (أ) ل (ب) في كل التجارب الناجحة» وكل تلك الحالات - باستثناء حالة 
افتراض تكرر الصدفة في كل التجارب الناجحة - في صالح السببية » وبهذا 
تكون الندة المحددة لقممة احتمال سمسة ( أ ) ل ( ب ) كبيرة . 


تاج دراستنا للمرحلة الاستنباطية 


وقد انتهبنا من درسنا للمرحلة الاستنباطية للدليل الاستقرائي إلى نتائج في 
غاية الأمبة » ل نمحصل حتى الآن - فيا أعلم - » على تبرير منطقي كامل 
بالطريقة التي أدتها بحوث هذا الكتاب . 

ويمكن تلخيص هذه النتائج فيا يلي : 

أولا : أن المرحلة الأولى من الدليل الاستقرائي ( وهي التي نطلق علييا 


٠. 


أسم المرحلة الامتنباطية ) يمكن أن نمتيرها تطبيق) دقيقا لنظرية الاحتيال 
بالتعريف الذي اخترةاء » ولا يحتاج الدليل الاستقرائي في هذء المرحلة إلى أي 
مصادرة تنوقف على ثبوت مسبق > سوى مصادرات نظرية الاحتيال نفسها . 


ثانيأ : أن المرحلة الاستنباطية من الدليل الاستقرائي - رغم عدم 
احتياجها إلى أي ثبوت مسبق المصادرات أخرى إضافة إلى مصادرات نظرية 
الاحتمال - تتوقف على افتراض عدم وجود مبرر قبل لرفض علاقات السممية 
بمفبومها العقلي أي للاعتقاد بعدمها » وهذا لا يكلف الدليل الاستقرائي إثياتا 
مسقا ؛لأن الرفض هو الذي يحتاج إلى إثبات » وأما عدم الرفض القبلي فيكفي 
له عدم وجود مبرر للرفض . وعلى هذا الأساس نعرف : أن من برفض علاقات 
السببية بمفهومها العقلي رفضا كامة لا يمكنه أبداً أن يفسر الدللل الاستقرائي في 
مرحلته الاستنباطية » ويبرار نمو الاحتهال بالقضية الاستقرائية . وعن هذا 
الطريق يمكتنا أن نيرهن » لكل من يعترف بقيمة حقيقية للدليل الاستقرائي 
في تنمية الاحتمال » على أنه مضطر الى التنازل عن المبدرات القبلية لرفض 
علاقات السبسية ونقمها . 


ثالثا : أن الدلمل الاستقر اني الذي يحتاج فقط إلى افتراض عدم وجود 
مبرر قبل لنفي علاقة السبببة » يمكنه أن يثبت بنفسه - وبالطريقة العامة التي 
حددتاها له في مر حلته الاستنباطية - علاقة السببية العدمية بمفهومها العقلي أي 
استحالة الصدفة . فقد رأينا أن من ببدأ من احتهال استحالة الصدفة المطلقة 
يمكنه أرن يثبت - بدرجة كبيرة من الاثبات ‏ هذه الامتحالة بنفس 
الدليل الاستقرائي » خلافا لمن يبدأ من الاعتقاد بأن كل ما يرجد فبو 
صدفة » وبرفض علاقات السببية بفبوم با العقلي » فإنه لا يمكنه أن ينمي 
احتهال القانون السبي بالدلمل الاستقراني . 


الدليل الاستقرائي في رأي (لابلاس) 


رأينا في ما تقدم : كيف يسير الدليل الاستقرائي في مرحلته الأولى » 
وعرفنا أنه سير في هذه المرحة مير استشباط » ولا يحتاج في مسيرقه هذه 
إلى شيء إضافة إلى بدجمات نظرية الاحتمال » سوى افتراض احتالات قبلية 
لقضايا السبسة . 


ويبدو أن بعض أعلام نظرية الا<تمال قد حاولوا أن يجعاوا من الاستقراء 
في الموقف أي تصور مسبق لقضايا السببية ولو على مستوى الاحتمال . 


وسوف أعرض هنا طريقة انتبجها (لابلاس) في تفسير المرحلة الاستنياطية 
من الدليل الاستقرائي وربطها بنظرية الاحتمال مباشرة » وأقارن بينها وبين 
الطريقة التي شر حناها''' , 


وبهذا الصدد يحب أن نتذكر قصة الحقائب التي مرتت بنا في يحث نظرية 
الاحتمال : فقد عرفنا في ذلك البحث أنمًا إذا كنا نواجه ثلاث حقائب : 
(أ) و( ج)و(د )»في كل منهاخمس كرات » و (أ) تحتوي على ثلاث 
كرات ببضاء فقط » وزج) تحتوي على أربع كرات بيضاء فقط 2و( د) 
كل كراتها المس بيضاء . وافترضنا أننًا اخترنا عشوائياً واحدة من تلك 
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إلى 


الحقائب > وسحبنا منها ثلاث كرات فظهرت بيضاه » فإن احتبال أن هذه 
الحقيية هي حقيبة ( د ) سوف تزداد قبمته » لأن قيمته القبلية (أي قبل 
إخراج ثلاث كرات بيضاه ) ,| » وقيمته البعدية ٠١,‏ . لأن إخراج ثلاث 
كراتبدضاء له صورة واحدة مكنة بالنسبة إلى حقيبة (أ) وأربع صور ممكنة 
بالنسبه إلى حقيبة ( ج ) » وعشر صور ممكنة بالنسبة إلى حقبية ( د ) . فبناك 
- إذن - خمس عششيرة صورة ممكنة نعم عام] إجبالياً بأن واحدة منها قد 
تحققت © وعثسر صور منها في صالح كون الحقيبة هي ( د ) » وبذلك بنكون 
الاحتمال البعدي لذلك : ٠١[,,‏ د |" . 


كا أنقيمة احتيال أنالكر ة النالية الهسوف نسحبهابيضاه سوف تصبح بعد 
الاختبار : ,/؛ ؛ لأن الحقيبة بعد سحب ثلاث كرات منها تحنوي على كرتين » 
ولمما كان من الحتمل أن تسحب أن منها فبناك احتمالان إذا ضريناهما في امس 
عدرة صورة المنقدمة نحصل على ثلاثين صورة تشكئّل مجموعة” متكاملة” وعليا 
إجمالي)» وأربع وعشرون صورة منها تتضمن كون الككرة التالية بيضاء » 
وبذلك تتكون قيمة هذا الاحتمال ,/؟' - ,|1 . 


فإذا رمزن إلى عدد الكرات المسحوبة ب (م) » وعدد مجموع الككرات 
ب (ن ) » وصلنا إلى المعادلتين التالبتين اللتين وضعها ( لابلاس ) : 


١+ 

١+ 

اعنتال أن الكزة: الثالة الى موف الدسرا مها بنقايت 1 
: م+؟ 


وهذا كله تقبم صحيح © لأنه ينسجم ‏ كا رأينا - مع تعريف الاحتمال 
على أساس العم الاجمالي - كا تقدم - . 


.م 


ولكن ( لابلاس ) يريد أن يعمسم هذا التقمم إلى حالة وجود حقيبة واحدة 
- ترمز المها ب ( ن ) - تحتوي على خمس كرات »© وثتريد أن نعرف أن عدد 
الككراتالسضاء فبها هلهو:م أو ؛ أو ه ؟ فبناك ثلاث إمكانبات فيحقيبة(ن): 
5 - إمكانية أن تكون ( ن ) شببة ب ( أ) » وهذا يعني احتمال أرن 


فيبا ثلاث كرات بيضاء فقط . 
7 - إمكانية أن تككون ( ن ) شبيرة ب ( ج ) > وهذا يعني احتمال أرنف 
فيها أربع كرات بيضاء فقط . 


” - إمكانية أن تكون ( ن ) شبيرة ب ( د ) » وهذا يعني احتمال أن كل 
كراتها المس بيضاء . 

وبفترض ( لابلاس ) : أن هذه الاحتمالات متساوية » فتكون قدمة كل 
واحد منها : ١|‏ . وعلى افتراض كل واحد من تلك الاحتمالات الثلاثة » فبناك 
عشر صور محتملة لطريقة استخراج الككرات الثلاث من الخمس » ويه ذا نحصل 
على ٠١+٠١‏ + .اجام 

والصور المشر الأولى الحتملة على افتراض أن تكون ( ن ) شبيبة ب (أ) 
تتضمن صورة واحدة في صالح استخراج ثلاث كرات بيضاء » والصور العشر 
الثانبة المحتمة على افتراض أن تككون ( ن ) شبيبة ب ( ج ) تتضمن أربع صور 
في صالح استخراج ثلاث كرات بيضاء » والصور العشر الثالثة على افتراض أن 
تكون (ن) شبيبة ب (د) كلها في صالح استخراج ثلاث كرات ببضاء . وينتج 
من ذلك أن خمس عشسرة صورة في صالح استخراج ثلاث كرات بيضاء . 

فاذا استخرجنا فعلاً ثلاث كرات بيضاء » فبذا يعني : أن واحدة من هذه 
الصور قد تحققت. ولممّا كانت عشر من هذه الصور الس عشرة في صالح أرنف 
تكون الحقببة شبيبة ب( د ) » فمن الضروري أن تكون قممة احتمال أن 
الحقيبة تشتمل على كرات كلها بيضاء : ١١|,,‏ - م|؟ »كا أن احتمال أن تكون 
الكرة التالية النني سوف نسحبها بيضاه ,,/'" . لآن الصور العشر التي هي في 


1 


صالح كون الحقيبة تشتمل على كرات يبضاء فقط كلها تتضمن أن الكرة التالة 
سوف تتكون بمضاء “ والصور الأربع التي هي في صالح كون الحقيبة تشتمل على 
أربع كرات بيضاء حيادية تجاه كون الكرة التالية سوداء أو بيضاء ؛ وبذلك 
يمكن أن نفرض أن نصف مجموع قبمها ني صالح كون الكزة التالية بيضاء » 
وبهذا نحصل على ١‏ عاملا لصالح المطلوب من مجموع ٠١‏ عامة » وهذا يتنج أن 
قيمة احتمال أن الكرة التالية بيضا , ٠|,‏ > ,|1 . 


وما يصدق على الحقيبة ( ن ) يصدق في كل حالات الاستقراء. وبذلك 
يخرج ( لابلاس ) بنتيجة تفسّر الدليل الاستقرائي على أساس نظرية الاحتمال » 


وتحداد قيمة احتمال التعمم على أساس الاستقراء ب ع * وقسمة احتمال أن 
م بم على أساس الاستقر 0د 


الفرد التالي سوف يكو ن متصفا بنفس الصفة التي ظهرت خلال الاستقراء ب 
م+*١‏ 
مم و ْ 

وقد استند الدكتور زي نيب مود إلى معادلة ( لابلاس ) الثانية في تحديد 
درجة احتمال وقوع حادثة مامرة” آخر ى » ولكنه لم يفسر المعادلة على 
أساسها الرياضي الذي استنبطبا ( لابلاس ) منه » وإما ربطها بمصادرة غير 
مبرهونة ( إذ كتب يقول : 

«إذا فرضنا أن الحادثة ل تقع أبداً » وأن احتمال وقوعها مساو لاحتهال 
عدم وقوعبا 2 فعندئذ تككون درجلبة الاحتمال هي ,/' » لكنها إذا حدثت 

: 37 5-0-1 5 21 ِ 5 

هرة » زادت دسمة احثمال وقوعما قي المرة الثائية 2 وأصبحت 0 0 
إذ الممككنات المتساوية في القوتة الاحتمالءة أصحت الآن ثلائة » واحد مضى 
وهو بالاحاب » واثنان منتظران : أحدهما بالإيحاب والآخر بالسلب » أعني أنه 


8 الأسس النطقية - م ١‏ ؟) 


قد أصبح هثالك عاملان يشيران في صالح الوقوع » وعامل واحد يشير في غير 
صالحه . وبصفة عامة إذا وقعت حادثة ما ( م ) من المرات فهذا يمطينا ( م ) 
من الممكنات في صالح وقوعبا » ثم نضيف إلى ذلك ممكنين جديدين أحدها في 
صالح وقوعبا والآخر في غير صالحه» فتككون نسبة احتهالالحدوثالجديد هي : 
كلس 
م +؟ 

وواضح من هذا النص أنه افترض أن وقوع الحادثة في كل مرة يعتبر عامل 
في صالح وقوعما في المرة الثائءة » وعلى هذا الأساس فسر ازدياد قيمة ا-تمال 
وفوع الحادئة مرة أخرى كلما تكرر وقوعها في الماضي © وفةا للمعادلة التي 
وضعها ( لابلاس ) . 


ولكن هذا لا يكفي تبريراً للمعادلة وللازدياد المستمر في قبمة احتمال وقوع 
الحادثة مرة أخرى كالما تكرر وقوعبا في الماضي» لآن نفس ما افترضه الاص : 
من أن وقوع الحادثة في كل مرة عامل لصالح وقوعها مرة أخرى » محاجة إلى 
تفسير على أساس نظرية الاحتمال » ما دمنا نريد أن نريط ازدياد قيمة احتمال 
وفوع الحادثة تبما لتكرار وقوع ا بنظرية الاحتمال ريط رياضياً خالصا . 
و هذا فإن من الضروري أن نصل الى الأساس الرياضي الذي استنيط (لابلاس) 
منه معادلته بالطريقة التي ششرحناها . 


ونحن على ضوء استعراضنا لطريقة ( لابلاس ) في ربط الاستقراء بنظرية 
الاحتمال » نواجه تفسيراً جديداً للمرحلة الاستنباطية من الدلمل الاستقرائي » 
يختلف عن تفسيرن هذه المرحلة في طريقة الاستنباط » وفي القبمة البى يحددها 





[) الفح السو و ولاب أيه 


وأم ما كيز هذا التفسير عن تفسيرت السابق أنه إذا كان صحيس).فبو يحرز 
الدليل الاستقرائي من أي مصادرات قبلية باستثناء بديمات نظرية الاحتهال » 
وحمق احتماللات السدبية التي كان تفسيرتا حاحة إلى افتراضها تمصادرات الدليل 
الاستقر اني تصبح غير ضرورية » إذ يكون بإمكان الدليل الاستقرائي أن يسير 
في مرحلته الاستنياطية - على أماس تفسير ( لابلاس ) - » دون أن يفقرض 
مسقا أي احتمال للضرورة واللزوم » وبؤدي إلى ازدياد قسمة احتمال 
التعمم بازدياد التجارب الناجحة » حت يصل احتمال التعمم - أي احتمال 
القانون السبي - إلى درجة كبيرة » دون أن نضمُن التعمم أي" فكرة عسن 
السدسية والضرورة والازوم . 


الصعوبات الني يواجهها تفسير ( لابلاس ) 


ولككن تفسير ( لابلاس ) يواجه صعوبات كبيرة لا بد من درسها » وموف 
نرى لدى دراستها ‏ الخطأ الماطقي في هذا التفسير . 


فبناك ‏ أولاً - الصعوبة التي يواجهها ( لابلاس ) في تبرير ما افترضه من 
قم همتساوية لاحتمالات أن تككون حقببة' ان ) اشينهة ب( 1 ):وآن تكونك 
شبيهة ب ( ج ) وأن تككون شبيرة ب ( د ) . 

فا هو الأساس الذي يبرهن على أن احتال أن تم حقيية ( ن ) ذات 
الككرات الخمس ثلاث كرات بيضاء فقط » يساوي احتمال أن تفم أربع كرات 
بيضاء فقط أو خمس كرات بيضاء ؟ 


وهناك - تانب الصعوبة التي يواجهها ( لابلاس ) في تبرير ازدياد قممة 
احتمال أن تفم ١‏ ن ) كرات كلها بيضاء بعد إخراج ثلاث كرات بيضاء » لأن 
تبرير ذلك يتوقف على الككشف عن علم إجمالي يفسشر القمة المتزايدة لاحتمال 


ا 


أن تكون الكرات كلها ببضاء . وسوف نرى أن ( لابلاس ) لا يلتك عاماً 
إجبالا بفشر القبمة التي حددها في معادلته . 


وهناك - ثالث الصعوبة التي يواجهها الدليل الاستقرائي على ضوء تفسير 
( لابلاس ) في حالات التعمم الذي يشتمل على عدد كير جداً من الأفراد . 


ولأؤجل الحديث الآن عن الصموبة الأولى » وأفترض مؤةت أننا استطمنا 
التغلب على الصعوبة الأولى والبرهنة على أن الاحتالات الثلاثة متساوية في قدمهاء 
ولأبدأ بالصعوبة الثانية التي تعترض طريق هذا التفسير الجديد للدليل 
الاستقراني 

إن هذا التفسير بتلخص - على ضوء توضيحاتنا السابقة له - في إبراز عامين 
إجماليين » وضرب أحدهما بالآخر والاحتفاظ بالصور الممكنة بعد الضرب ٠‏ 
والعامان الإجمالّان هما : 

أولاً : العلم بأن حقيبة ١‏ ن ) إما شيبية يحقببة ( أ) » وإما شديهة 3 
( ج ) »2 وإما شدمهة يحقسبة ( د ) . وبكلة اخرى : العم بأن كرات ( رت 
المس تحتوي إما على ثلاث كرات بنضاء ده . 
فقط © وإما كلها ببضاء . 


وثانياً : العلم الإجمالي بأن استخراج ثلاث كرات من حقيبة ( ن ) يتم وفقاً 
لصورة واحدة من موع الصور العثشسر الممكنة لاستخراج ثلاث من خمس . 

واللم الإجمالي الأو ل يضم ثلاثة أعضاء » والعلم الإجمالي الثاني يضم عشسرة 
أءضاء بعدد الصور الممككنة لاستخراج ثلاث من خمس ( أي عدد توافيق + في 
) . وبضرب عدد أعضاء الع الإجمالي الأول بعدد أعضاء العلم الإجمالي الثاني 
تنشأ لدينا ثلاثون صورة » عشر منبا : صور استخراجٍ ثلاث من خمس على 
افتراض أن حقيبة ( ن ) شديبة تحقيبة (أ) 4 وعشر منها : صور استخراج 


ا 


ثلاث من خمس على افتراض أن حقيبة ( ن ) شبيبة يحقيبة ( ج ) » وعشير منها: 
صور استخراج ثلاث من خمس على افتراض أن حقببة (ن ) شبيهة يحقيبة (د). 


والنشر الأولى تشتمل على صورة واحدة تنضمن إخراج ثلاث كرات ينضاء» 
والعشر الثانية تشتمل على أريع صور تاضمن ذللك ؛ والمشر الثالثة مكلبا 


تتضمن ذلك . 


وحرنا نستخرج ثلاث كرات بيضساء فلا » تسقط تسع صور من العشر 
الأولى » وستث صور من العشير الثانسة * ولا يسقط شيء من المشر الثالثة . 
وبذلك تحتفظ من الصور الثلاثين التي نتحت عن ضرب العامين أحدهما بالآخر 
ب ١١‏ صورة > وعشر منها في صالح أن الحقببة ( ن ) تشبه الحقيبة ( د ) » أي 
تشتمل على كرات كلها بيضاء » فينتج أن قيمة هذا الاحمال : ٠١/,,‏ أو ؟ 
٠‏ م+١‏ 
أو : 

١+ ن‎ 

وهذا البناء الاستنباطي يتوقف كله على وجود علمين إجماليين حقا » لكي 
تحصل بعد ضرب أحدهما بالآخر والاحتفاظ بالصور الممكنة الناتجة من الضرب 
على خمس عشسرة صورة . وهنا يكن الخطا الأساس في هذا البناء ‏ لآننا بعد 
استخراج ثلاث كرات من حقببة ( ن ) > لا يوجد لدينا العلم الإجمالي الثاني » 
أي العلم بإحدى الصور العشير لاستخراج ثلاث من خمس »؛ بل للك عماً 
تفصيلك] بصورة معينة من تالك الصور العشر » وهي الصورة التي وقعت فعلآ » 
وأي صورة أخرى تصبح غير كمله . 





وعلى هذا الأساس فلا يوجد لدينا بعد استخراج ثلاث كرات فلا إلا العم 
الإجمالي الأول بأن حقيبة ( ن ) تشبه : إما حقيبة (أ )أو ( جح )أو (د)» 
والاحتمالات في هذا العم منساوية + 


وهذا يبرهن على أننا فعلآ - بعد استخراج ثلاث كرات بيضاه - لا نواجه 


ا 


خمس عشرة صورة عاهلة » كا كان يفترض ( لابلاس ) > بل نواجه - من ناحية 
طرنقة استخراج + من ه - صورة واحدة مؤكدة > وهي التي وقمت فعلا . 
وازااخا عردالكرات اللرضاءاي حقسة ) ن ) نواحه ثلاث صور محتملة » فلا 
نملك مبرراً لافتراض أن قممة احتمال أن (ن ) تكتمل على كرات كلها 
بنضاء : ٠١,‏ : 


وهذا هو الفارق الأساس دين فرضمة حقمية ( ن ) وفرضية اختمار حقسية 
بصورة عشوائية من الحقائب ب لدم د 
الحقائب الثلاث : ( أ ) و( د ) نعلم مسبق_) بأن ( أ ) تشتمل على 
ثلاث كرات بمضاء فقط ل لاه لوم 
و+- 4و (ج) تشتمل على أربع كرات بيضاء فقط - ولتفرض أنها هي 
الككرات التي تحمل أرقام : ١‏ و؟ وم و -> و ( د ) تشتمل على كرات خمس 
كلها ببضاء تحمل أرقام :1و5و8 و4 وه »4فإذا اخترة ‏ بصورة عشوائية ‏ 
واحدة من تلك الحقائب » واستخرجنا منها ثلاث كرات بيضاء ولم نفحص 
أرقامها ؛ فسوف تكون قيمة احتمال أن القيبة التي اخترناهماهي (ده): 
"١|,‏ » لأننا نواجه خمس عششيرة صورة © كلها مككنة ومحتملة فعل بالنسية إلى 
الكرات الثلاث البيضاء التي استخرجناها » وهي : 


١‏ -أن تككون هي :١و9‏ و جهن الحقيبة (أ) 


ا ده هد وه كاوءعوسهنالحقبية (ج) 


؟االساق دا« أرعكثو4؛1« م ,2 
4 عدم وااو اول و1« , . 
8 ده دواو "رو و1« 0 1 


كلدم اعمام و6 و+من الحقببة (د) 


0 


/ - أن تككون هي: ١و‏ 5و 4 عن الحقيبة (د) 
هم ع د ٠١‏ ه أاوع_ره١«‏ , , 
9ه - <١ <١‏ ١ط‏ ١أو"وع‏ مااءم 0 
«١-1‏ , م اووهه , 0 
1١‏ - مه 5 << ١(اوؤووه‏ هام ٠‏ 


, ٠ "ور و1«‎ , ١ م‎ ١ 


1# دمو , , "و ره« , , 
«١-114‏ - 1 ؟' ولوة« , ,2 
16 (م , , “و 14 روت« ١‏ , 


إن هذه الصور كابا محتملة ما دمنا لم فحص أرقام الككرات البيض التي 
استخرجناها » وبذلك تحصل على عم إجمالي فصلا يفم خمسة عشر احتملاً » 
وعشسرة منها في صالح احتال أن الحقيبة الحتارة هي ( د ) » قتكورن قيمة 
هذا الاحتمال : 5 7 

ونصل إلى النتمجة نفسما حت إذا لم نفقرض أن الكرات في الحقائب تحمل 
أرقاما » لأننا - على أي حال - نعلم : أن استخراج ثلاث كرات بيض من 
الحقيبة ( أ ) له صورة واحدة » ومن الحقيبة ( ج )له أربع صور 2 ومن 
الحقبية ( د ) له عشر صور . فإذا استخر جنا ثلاث كرات بيضاء » فقد تكون 
هذه الصورة التي وقعت فعلاً هي الصورة الوحيدة لاستخراجٍ ثلاث كرات بيض 
من الحقبية 1 ؛ وقد تككون إحدى الصور الأربع لاستخراج ثلاث كرات 
ب.ض من القيية ( ح ) » وقد تككون إحدى الصور العشر لاستخراج ثلاث 
كرات بيض من الحقيية ( د ) . وبذلك نواجه خمسة عششر احتالاً . وعششرة 
من هذه الاحتمالات في صالح أن الحقيبة المختارة هي حقيبة ( د ) . 


كم 


وهذا لا ينطيق على فرضة خقيبة (ن) التي تهم خس كرات » ولا ندري 
أن عدد الكرات البيض فيها هل يساوي عددها في حقيية ( أ) أو يساوي 
عددها في حقسة (ج) »2 أو يساوي عددها في حقببة (د) ؟ فإننا - في هذه 
الفرضة - إذا استخرجنا ثلاث كرات بيضاء من الأقيبة (ن) لا نحصل على 
خمس عشرة صورة محتملة تكون عشر منها في صالح أن الككرات كلها بيضاء 
وخمس مما في صالح نفي ذلك » ا كنا نحصل في فرضية الحقائب الثلاث . 
وذلك أنا اذالم نفترض أن ااحكرات التي تضمبا حقببة (ن) مرقمة » فمن 
الواضح أننا نمحصل علىصورة واحدة مو كدة من صور استخراج ثلاث من كرات 
هذه الحقيبة » وهي الصورة التي وقعمت فم2 . وإلى جانب ذلك توجد ثلاثة 
احتالات بشأن الكرتين الباقبتين » فقد تكون الكرتان مع) بيضاوين أيضاً » 
وقد تكون إحداها فقط بيضاء » وقد لا تكون أي منها ببضاء . فلا 
يرجد أي عامل ببرر ازدياد قدمة الاحمّال الأول من هذه الاحتّالات الثلاثة . 


وإذا افترضنا أن الكرات في حقببة (ن) مرقمة» واستخرجنا ثلاث كرات 
بيضاء وم نفحص أرقامها » فسوف توجد لدينا عشسرة احتالات » لآن أرقام 
هذه الكرات الثلاث هي : إما (١4؟/م)‏ > وإما (41م4))/ وإما (١76ءه)»‏ 
وإما )4“”'١(‏ * وإما (١4م4ه)‏ 2 وإما(١4؛ءه).‏ وكل هذه الاحتّالات 
العشيرة حيادية تجاه لون الككرتين الباقينين في -قيبة (ن) » فلا تزداد قيمسة 
احمال أن تككون كل كرات (ن) بيضاء . 


وهكدذا يتضح : أننا في فرضية حقيبة (ن) لا فلك أي عم إج# الي فعلاً 
يمككن أن نفسّر على أساسه زيادة قيمة احجال أن تككون كل الكرات بيضاء » 
أي زيادة قيمة احال التعمم بعد اكتشاف ثلاث كرات ييضاء . وهذا يبرهن 
على بطلان معادلة (لابلاس) لتحديد قممة الاحتّال البعدي للتعمم : 

واذا دققنا في الموقف أكثر من مذا » فسوف نستطيع أن نكتشف في 


ام 


فرضية حقيبة (ن) علدا إجالياً شسرطيا بدلا عن العلم الاجبالي الملي الذي كنا 
نقصر حديثنا عليه » غير أن هذا العم الاجبالي لا يفي يحاجة (لابلاس) . 
فنحن حينا نستخرح من حقيبة (ن) ثلاث كرات فتبدو ببضاء » لا مكنا 
أن نحصل على علم إجمالي حمل فعلا يحقق لاحهال التعميم قيمة أكبر » ولكن 
بالإمككان الككشف عن علم إجمالي ششرطي يتمثل في القضية الشرطية التالية : 
لو كان في حقيية (ن) كرة واحدة سوداء على الأقل لككانت هي : 
١‏ - إما الكرةالتي سحبناها أولاً 
؟ دوه اواو 0 ثانا 


درو دواو , ثالنا 
:4ح م« 0 « سوف تسحمبها رابعا 
ه-هه 0ه ١ ١‏ لن تسحب في المرات الأربع . 


لآن كل واحد من الحتملات الخمسة للجزاء يشكتل جزاءً في قضية شرطية 
حتملة . ورغم أن هذه القضايا الشرطية الس كلب محتملة » نعلم بأن الجزاء غير 
واقع فعلاً في ثلاث قضايا منهاء وهي :القضايا التي يكون جزاوُها : رأوعأوم 
من الحتملات الخسة اللاقدمة » لأآتنا على يقين بأن الككرات التي سحيناها ليست 


٠. موداء‎ 


وهذه القضايا ال.رطية الثلاث إذا أضفنا الها الملم بأن الجزاء فيها غير واقع 
فملآً » تصبح برهانا على نفي الشسرط فيها بدرجة قوتها الاحتالبة » ويهذا نحصل 
على ثلاثة احتالات نافية للشرط من جموع خمسة احتّالات > أي تنفي وجوه 
كرة سوداء في قيبة ( ن ) 4 وهذا يعني : أت احتمال أن كل كرات ( ن ) 
بيضاء ,[؟ . 


0 


هذء القدمة تختلف عن القيمة التي بحددهفا تفسير ( لابلاس ) للاحتيمال 
قبي اقيم “ وهي : : .| » لأن ,|" أصفر من .إ » ولحذاقنا: إنهذا 
العلم الشرطي لا يفي يحاجة ) لابلاس ) لأنه لا يبرر القممة التي افترضها للاحيّال 
البعدي للتعمم ٠‏ 
ولكن إذا اعترفنا بهذا العلم الشر لي أسام) لتقي.م الاحتّمال » فسوف 
نمحصل على هدف ( لابلاس ) > وهو أن نفسّر المرحلة الاستنباطية من الدليل 
الاستقرائي تفسيراً رياضي] على أساس نظرية الاحتمال ؛ بدون حاجة الى 
مصادرات عن قضايا السببية وافقراض قبي فهى! ولو على مستوى الاحتمال . 
والمعادلة الى يمكن أن تستنبط من هذا التفسير هي : أن قممة الاحتمال المعدي 


للتعميم تساوي -» إذا كنا نرمز ب ( م ) إلى عدد الأفراد التي تم" اختبارها » 


وب (ن) الى مجموع الأفراد » بدلا عن كلل يا افقرض ( لابلاس ). 
ن ١+‏ 

ولكن هذا العلم الشرطي لا يمكن أن يتكون أساسا لتنمية الاحتمال » لآن 
الجزاء قبه غير محداد في الواقع. وقد عرفنا في البديهية الاضافية الخامسة لنظرية 
الاحتمال : أن العلوم الإجمالية الشرطية التي تملك جزاء غير محدد حتى في الواقع 
لا تصلح أساسا لتنمية الاحتمال . 

وهكذا تخرج من دراستنا للصعوبة الثانية التي تعتقرض تفسير ( لابلاس ) 
للدليل الاستقرائي » باكتشاف الخطأ الأساس الذي يككن في هذا اتفسير . 

ولنأخذ الآن الصعوبة الأولى من تلك الصعوبات الثلاث التى استعرضناها » 
وهي الصعوبة التي تتمثل في إنحاد مبرر لافتراض التساوي بين الاحتمالاتالثلاثة : 
احتهال أن يككون في الكرات الخمس الني تضمبا حقيبة (ن) ثلاث كرات بيضاء 
فقط » واحتمال أن يككون فيها أربع كرات بيضاء فقط » واحتمال أن تككون 
كلها بنضاء . 
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ولنفترض - ونحن ندرس هذه الصعوبة - أن تغلّبنا على الصعوبة الثانية » 
واستطعنا أن نجد العلم الاجمالي الذي يفسّر معادلة ( لابلاس ) على افتراض أن 
الاحتمالات الثلاثة متساوية . 

ونلاحظ - بهذا الصدد - : الفرق بين فرضية حقمبة (ن) هذه وفرضة 
الحقائب الثلاث : ( أج د ) التي اخترنا منها واحدة بطريفة عشوائية . ففي 
تلك الفرضية تتكون الاحتالات الثلاثة متساوية » لآن احتمال أن تكون الحقببة 
انختار عشوائيا هي حقيبة ( أ ) التي تضم ثلاث كرات بيضاء فقط » يساوي 
احتمال أن تكون هي الحقيبة (ج) التي تفم أربع كرات بيضاء فقط » ويساوي 
- أيضا - احتمال أن تكون هي الحقيبة ( د ) التي تضم كرات كلها بيضاء» 
فاحتمال الثلاث واحتمال الأربع واحتمال الخمس احتمالات متساوية إذن . 

وأما في فرضية حقيبة ( ن ) فلا ترجد ثلاث حقائب » بل هناك حقيبة 
واحدة لا ندري عدد الككرات البيضاه فيها » فإذا م تكن لدينا أي معلومات 
استقراثية سايقة عن نسبة وجود البياض والسواد » وكان لون الكرة مردداً بين 
السواد والبباض فقط» فسوف تتككون قممة احتمال بياض أي كرة: ,/20 وقيمة 
احتمال سوادها : ١!‏ أيض] » وهذا يمني : أن احتهال أن تكون حقببة ( ن ) 
شبيبة يحقيية ( د ) يساوي : 1 - 7 1 ؛ واحتمال أن تكون خنبية 
يحقيبة ( أ ) يساوي : ,| :« ,/' ١|,‏ » واحتمال أن تكون ( ن ) شبيية 
مرع معوي لوس امو العا 

وإذا لم نجد مبرراً لتساوي الاحتمالات الثلاثة وكانت ذات قيم مختلفة ‏ م 
رأينا - » فسوف لن نحصل على خمس عشرة قيمة احتمالية متاوية 1 افقرض 
( لابلاس ) » لآن عشرة من هذه الاحتمالات الخسة عشر تتضمن افتراض أن 
الحقيبة ( ن ) شبيبة ب ( د ) © وأريعة منها تتضص افتراض أن الحقيبة ( ن ) 
شُبهة ب (ج)» واحتمال واحد بتصمن افتراض أن الحقيبة إن) شميية ب (أ). 
وهذه الافتراضات غير متاوية في قيمها الاحتالية - كا بينا - » لآن قبسة 


١ 


احتال الافتراض الأول : ؛/١‏ » وقممة احتيال الافتراض الثاني : ,]' » وقيمسة 
احتيال الافتراض الثالث : ١/,‏ “فلا يمكن أن تكون الاحتمالات الخمسة عشر 
- على هذا الأساس - متساوية في قبمتها » ما دامت نتضمن افتراضات مختلفة 
ومتفاوتة في درجة الاحتمال ٠‏ 

وأما الصعوبة الثالثة من الصموبات الثلاث » فيمكن التعبير عنها : 

أولا : بأن معادلة (لابلاس) لا يمكن أن تحدد قبمة هذا الاحتال البمدي 
للتعميم إذا كانت (ن) ترمز إلى فئة غير متناهية » لأن معذى ذلك : أن هذا 


الكسر د ل يشتمل على مقام غير متناو » ولا يمككن أن تحدد نسبة المتناهي 
الى غير المتناهي . 


وثانيأ : بأن (ب) إذا كانت ترمز إلى فلة متناهية ولكنها كبيرة العدد 
جداً * فسوف لن يحصل احتال التعميم على درجة كبيرة » مها ازداد عدد 
التجارب الناجحة في حدورد الإمككانءات العملمة للانسان »2 لآن النسبة بين 
الأفراد التي يمككن عملي اختبارها وججموع أفراد الفئة قد تككون ضئّيلة جداً . 

وهذا على عككس تفسيرتا الذي قدمناهه للدليل الاستقرائي في مرحلته 
الاستنباطية» فإنه يعطي قبمة محددة لاحتمال التعميم بعد أي عدد من التجارب 
الناجحة بصورة مستقلة عن عدد الجموع الكلى لأفراد فئة (أ) » لآن قيمة 
الاحةمال البعدي للتهميم - التي يحددها هذا 3 - لا تتمثل في نسمة بين 
عدد الأفراد التي اختبرت إلى جموع أفراد فئة ( ) لكي تتناقص القيمة مع 
ازدياد أفراد فثةزأ) ٍ ا إلى موع الصور الممكنة 
اوجود ( ت ) وعدمه في التجارب الناجحة » أو إلى مجموع الصور الممكنة 
لوحود ( ات ) وعدمه في تلك التجارب على افتراض عدم سدمية أ ) ل(ب)» 
وهذا ا مجموع كدية تحدودة تظرياً وعمليا داكا » ولا يتأثر عدد أعضائه باز دياد 
العدد الحكلي لأعضاء فئة ( 


ككلم 


الدليل الاستقرائي عند (كبنز) 


وقد حاول ( كينز) أيضا إقامة التعميات الاستقرائية على أساس رياضي » 
مستنبطا قيدة الاحتمال البعدي للتعميم من قوانين ساب الاحتيال » كا حاول 
( لابلاس ) من قبل 2 , 

ويفترض ( كينز) في هذه الحاولة : أن التعميم الاستقرائي له قبدة احتمالية 
حددة قبل الاستقراء » ولنرمز إلى قممة هذا الاحتمال القبلي لاتعميم ب ( ح ) » 
وبعد الاستقراء والحصول على مُواود 3 صالح التعميم يصيح احتهال التعميم 
بعد الحصول على الشاهد الأول: (ح ) + قوة الشاهد الأول - ولغرمز الى ناتج 
المع + (ح,)- » ويصبح بعد الحصول على الشاهد الثاني : ( ح ) + قوة الشاهد 
الأول + قوة الشاهد الثاني» - ولنرمز الى ناتج المع ب ( ح, ) -» ويمد رن ) 
من الشواهد تصيح اوتمال التَمميم : (ح)+ قرة (ن) من الشواهد - ولنرمر البه 
اه 


فإذا أردنا أن نعرف ما إذا كانت ( حر ) تنجسه باستمرار نحو الواحد 
الصحيح (أي رقم البقين) كلا ازدادت (ن) » فبالامكان معرفة ذلك عن 
طريق تحديد قبمة لاحتمال أن توجد (ن) من الشواهد على افتراض أن التعيم 
كاذب » ولنرمز الى قبمة هذا الاحتمال ب ( لدن ) 4 فم كان ( كن ) بتحه 
نحو الصفر كاما ازدادت(ن)» كان ( ح ر ) يتجه نحو الواحد كاما ازدادت(ن). 





(1)رقد اعتمدنا ابض فى عرض محاولته على (رسل) في كتابه : اللمرفة الاثسائية» ص 5؟6. 


ينف 


وقيمة ( لدن ) - التي يعتبر اتجاهها نحو الصفر برهاناً على اتجاه ( ح ر. ) 
نمو الواحد - بالإمكان تحديدها عن طريق ضعرب قبدة احتمال وجود الشاهد 
الأول على افتراض أن التعميم كاذب © يقدءة احتمال وجود الشاهد الثاني على 
افتراض أن التعميم كاذب » إلى أن نصل إلى آخر الشواهد في مجموعة (ن) . 
فإذا كانت (ن) اربعة شواهد م295 و كنا نرهز إلى قيم احتمالات هذه الشواهد 
على افتراض أن التعميم كاذب ب ( (ك) 2 (كى » ركم) » (ك,) » فيمكننا 
القول بأن قيمة ( لدن ) - ك, « ك, « كم * كي » وكلنا ازدادت (ن) 
ازدادت عوامل الضرب »2 وبالتالي اقتربت قيمة (لدن ) من الصفر »© وفي 
مقابل ذلك تقترب (ح , ) من الواحد . 


الصموبات التي بواجهها تفسير كياز 


وتثلخص محاولة ( كدنز ) في الحصول أولا على قيمة محددة للاحتمال 
القدلي للتعميم » وتنمية هذه القبمة وتقريبها باستمرار من اليقين كاما ازدادت 
الشواهد الاستقرائية » بنفس الدرجة التي تقترب فبها قيمة احتمال وجود تلك 
الشواهد على افتراض كذب التعميم من الصفر : 


فإذا كذا نواجه مث قانون سببساً» أي تعممماً من قسل : «كل بقرة مجترة» » 
فلا بد أن صل -أولا - على قممة محددة لاحتمال أن كل بقرة يثرة » قسل 
الاستقراء » وليس قبل استقراء فنْة الأبقار خاصة » بل قبل جميع المعلومات 
الاستقرائية ككل . ثم تكشف خلال الاستقراء الشواهد على صدق التعميم » 
إذ تحد أن هذه البقرة يجترة » وهذه مجترة » وهككذا . وكشف هذه الشواهد 
يؤدي الى اقتراب ذلك الاحتمال القبلي للتعميم إلى اليقين كلا اقترب احتمال 
اجترار البقرات التي اختبرناها ‏ على افتراض ان التعميم كاذب - من الصفر » 
فبناك نقطتان في محاولة ( كنز ) : 
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الأولى : أن تحديد قممة الاحتمال القبلي للتعميم - أي القانون السبي - 
شرط ضروري اتفسير الدليل الاستقرائي ودوره في إثبات التعميم بدرحة 
احتمالية كبيرة . 

الثانية : أن هناك احتهالين ( ح ى ) و ( لذن ) © وكاما اقتربت ( لآن ) 
من الصفر اقتريت ( ح ر, ) من الواحد . 


ولنأخذ الآن النقطة الاولى: إننا عليضوء تفسيرن المتقدم للد ليل الاستقرائي 
فيمرحلته الاستنباطية» نستطيم أن نعرف أن الشرط الأساس لتطبيقالطريقة 
العامة التي حددتها هذه المرحلة - مالم ينطيق مبدأ الحكومة - : أن تملك 
القضية الاستقرائة احتيلاً قبل] يفرضه ( العام, ) © لا يزيد قدمته عن قبدسة 
احتمال نفي تللك القضمة الاستقرائمة التي يفرضها ( العلم, ) بعد عدد صغير 
نسبيا من التجارب » كتجربة واحدة مثلآ . فمتى توفر هذا الشرط أمكن 
لادليل الاستقرائي أن بمارس مرحلاه الاستتباطية بتجاح » حق إذا ل يكن 
الاحتمال اللي محدداً بصورة مطلقة بأن كان كسيراً لا يتناهى في الذآ لة . فالمهم 
هو التحديد النسبي لا التحديد المطاتى » أي كون الكسر الذي يفرضه (العلم , ) 
ثلا للاحتمال القبلي لثبوت القضية الاستقرائية لا بقل - على الأقلل - عن 
الكسر الذي يفرضه (العلم, ) ممثلا لاحتمال نفي القضية الاستقرائية بعد تحربة 
واحدة ناجحة مثلا » إذ في حالة تساوي هذين الكسرين تككون القم الاحتيالية 
التي في صالح القضمة الاستقرائية » والقم الاحتالية الني في صالح نفيها : متساوية 
في ( لعل ) بعد تجرية واحدة ناجحة © ويعد ذلك يبدأ احتمال القضمة 
الاستقرائمة بالزيادة كاما ازدادت التحارب الناجحة . 


وعلى أي حال فيا هي درحة الاحجّال القبلي للقضية الاستقرائية ؟ 


والجواب على هذا السؤال قد حددناه في تفسيرء للمرحلة الاستناطية ؛ فقد 
عرفنا : أن القضية الاستقرائية إن كانت هي علاقة السدبية بين المفيومين 
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فدرجة احت الها القئلي تحدد على أساس غدد الأشياء الحتمل كونها أسباباً » وأن 
احتالات السدسة متنافية أو لا ؟ 

وأما إذا كانت القضية الاستقرائية هي القانون السببي - أي اققران ( ب ) 
ب (أ) صدفة بصورة مطردة ‏ فالعم الذي يحدد قيمة الاحتمال القبلي لها هو 
العلم الإجمالي الذي يتكون من جموعة احتمالات وجود ( ب ) مع الألفات » 
فإذا أخذة ألفا واحداً ند هناك احتمالين لاقتران ( ب ) به © فإذا أخذنا أله 
ثانبا واجهنا احتمالين أيضاً » وبالضرب نمحصل على أربعة احتهالات » وهكذا 
يشرب المدد في ( ؟ ) دام بقدر أفراد ( أ ) ؛ والناتج يعبر عن بجموعة 
الاحتهالات الني بثلها العلم الإجمالي المطلوب » وواحد من تلك الاحتمالات هو 
احثهال القانون السبي : 

ولنلاحظ بعد هذا كيف عوجت هذه الفظة في محاولة ( كنز ) » وعلى أي 
أساس حددت القيمة القبلية لاحتمال السدمية بمعنى القانون السببي ؟ 

هناك محاولتان لذلك : 


إحداهما : اقترحها ( رسل ) ''' ؛ اكي يوفر لمحاولة ( كينز ) شرطبا 
الأساس في تحديد قممة للاحتمال القبلي للتممم . وفي هذه المحاولة يؤخذ التعمم 
بوصفه جرد اقتران مطرد . وإذا رمزنا إلى فئة الأبقار ب ( أ ) 2 وإلى فلة 
الجترات ب ( ب ) » وإلى عدد فئة ( أ) ب ( ه) 2 وإلى عدد فئة ( ب ) ب (-)» 
وإلى عدد مجموع الأشياء في العالم ب ( 2 ) © أمكننا أن تقول : إن قدمة 
الاحتمال القبلي لأن تككون كل ( أ ) هي ( ب ) تحددها نسبة عدد توافيق (ه ) 
في ( ح ) إلى عدد توافيق (ه ) في ( 2 ) »2 ونمير عن ذلك بالمعادلات الثلاث 
التالية : 





. في كتابه : المرفة الانانية ٠ص 0؟؛‎ )١( 


ترف 


عدد توافيق (ه) د 


ها(رد-هع! 
!1 
عدد توافيق (ه) في () 2 ل 
دعي 
احنال أن يككون كل (أ) مي زي) ‏ 2112 ها 


وإذا افترضنا أن (2 2) تساوي (؛)؛ررح) تاوي (م)24و(ه) 
تاوي (١)؛‏ فيمكن تحويل الرهوز في هذاء الكور الثلائة إلى ما يلي 
على الترتيب : 


أي أن قبمة احتمال أن يككون كل ( أ ) هي ( ب ) في دود الأعداد 
المفروضة ل ( 2 > ح “ه ) هي النصف . 

وهذه الحاولة لتحديد قيمة الاحتمال القبلي للتممم تريد بالتعمم جرد 
الاقتران المطرد ‏ كا أشرن 1 ذف . وهي تفترض ضمنا أن ( ح ) أي عدد أعضاء 
فلة ( ب ) معلوم » إذ بدون ذلك لا يمكن أن يعرف عدد توافتى ( ه ) في 

ويستنتج من ذلك أن الدابل الاستقرائي الذي نريد أن نيت به التعميم 


فق الأسسى المنطقية - م (0؟) 


القائل : ١‏ إن كل بقرة يجت » » يتوقف على أن نكون على علم مسبكى بعدذ 
الجترات في العالم » ليتاح إنا الحصول على قسمة محددة الاحتمال القبلي للتعمم . 


ومن الواضح أن هذا إلغاء للدليل الاستقرائي » لأننا في مجال الاستقراء 
عادة - لا تعلم بعدد الجترات في المالم بصورة مستقلة عن لاد انر 
يحتر أو غير يحتر * بل إن العلم بأن كل بقر مجر هو أحد العوامل التي نستند 
إلمها عادة ف مداولة تحديد عدد الحتر ات 2 العام . 

وإضافة إلى هذا » إن هذه المحاولة عقممة من الناحمة العملية » وذلك : 

أولآ : لأن العلم بعدد الأشياء في العالم غير ممككن عملي » حتى إذا قبلنا 
فرضية تناهي كنية الأشياء في العالم . 

وثانيا : لآن عدد الأشباء في العالم كبير جداً» ومن الواضح أر:_ ( ن ) كما 
كانت أكبر تضاءل احتمال التعميم القبلي » وهذا يعني أننا سوف ان محصل عن 
هذا الطريق على قبمة معقولة للاحتمال القملي للنعميم بالدرجة التي يمككن تنميتها 
بعد ذالك عن طردق الاستقراء . 

والحاولة الثانية ذكرها (رسل) أيض) '١'‏ » وهي أيض) تأخذ التعميم بوصفه 
محرد اقتران مطرد. وهذه المحاولة : 

أولا : تفترض أن أي بقرة معمئة إذا لاحظنا درحصة الاحتمال القبلي 
00 قيلي معلومات طبرا ثمة جد أمامنا احتمالين 


نيا : تستنبط قيمة احتمال « أن كل بقرة بحترة » من درجة الاحتمال 
القبلي لاجترار أي بقرة معبلنة بالذات » فإذا كان الاحتمال القبلى لاجترار أي 





. نفس الصدر السابق‎ )١( 


رفي 


بقرة معمنة بالذات ١|,‏ » فالاحتمال القبلي لاجترار غدد ( ن ) من البقراث 


١ 
يساوي ءأ‎ 
3 0 


و هو بتعبير آخر نسية ١‏ الى 2 وهذه قممة محدد: دائمًاً . 
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وهذه الطريقة في تحديد قبمة الاحتمال القلي للتعميم هي نفس الطريقة التي 
استعملناها في تحديد همذه القيمة » وقد رأينا سابقاً أن هذه هي الطريقة 
الوحيدة لتحديد قممة الاحتيال القبلي للتعمم إذا أخذءة التعمع بوصفه جرد 
اقتران مطرد بين الصفة والأفراد ‏ لا بإعتباره علاقة بين مفهومين ' 


والقيمة التي تحدد على هذا الأساس للاحتمال القبلٍ للتعمم تنضاءل كلما ازداد 
:عدد الأفراد التي يشملبا التعمم » ويذلك تصبح عاجزة دائمأ عن إعطاء الاحتمال 
القملي للتعمم درجة معقولة تسمح للدليل الا ستقراني بعد ذلك بد تصعيدها إلى قممة 
احتالية كميرة . هذا فما يتصل بالنقطة الأولى . 


وأما النقطة الثانية » فقد رأينا أن ( كينز ) يفقرض فيها احتمالين هما : 
(حر)؟(كن ).2 وأن زح ) يققرب إلى الواحد كلما اقترب ( كن 
ادر نزو الأر ني ل يد مارت اد 0 
وجود ( ن ) « عدد من الشواهد لصالح التعمم نرمز اليا ب ( ن ) » على افتراض 
كذب التعمم » كبر احتمال أن التعمم صادق استناداً الى وجود ز ن ) فملا . 
فتلك الشواهد لصالح التعمم التي نرمز اليها ب [ ن ) تستخدم لإثبات التعمم » 
وإعطائه قممة بقدر القممة الاحتالية التي تنفي وجود تلك الشواهد على افتراض 
كذب التعمم . 

وهذا في الحقيقه استاماط لقممة الاحتمال البعدي لاتعمم من العم الاجمالي 
الشرطي » ؛ فإذا كنا نعالج تعميما بقول: «دكل (أ) هي ( ب )»4 وافترضنا أن 

فثة ( ) تضم استة أفراد إزمل الجا اغا بق : اخأ كالم “أ ءأ رك 
كا نرمز إلى (] ) التي ليست رب)بزأ )2 ووجدة الاختبار: أن 


وفنا 


الألفات : !, »أ, »أي »أ »> هي باءات » ونرمز إلى صوع الاشتبارات 
المنسثرة الى تثيت ذلك ب ( ن ) ؛ وإلى احتمال التعمم بعد الحصول على هذه 
الاختدارات ب لجو ) وإلى احتمال أن يحول أريع ألفات هي باءات على 
افتراض كذب التعمم ب (لن ). ووجدن بالاختبارات : أربع ألفات هي 
باء » ورهزة إلى هذه الاختبارات الآربعة ب. ( ن ) » وإلى احتمال التعميم بعد 
الحصول على هذه الاختمارات ب (ج ى, ) ؛ وإلى احتمال أن يوجد أربع ألفات 
هي باء على افتراض كذب التعميم ب ( لان ) © فبإمكاننا القول بأن ( دن ) 
يستمد قبمته من علم اجمالي شرطي © وهو العم بأنه إذا كان التعميم كاذب ( أي 
إذا كان هناك (أ) واحد على الأقلفإما أن يكون (أ)هو أ “أو أ, “أو أمكأو أ » 
أو أ, “أو أ > وهذا عم إجمالي شعرطي يضم ستة احتمالات كا نرى » واحتمال 
وجود ( ن ) على افتراض كذب التعميم هو حاصل جمع الاحتهال الخامس 
والسادس » وبذل لك تكون قيمة ( كن ) بعد أربعة اختمارات ./؟ » فإذا 
ازدادت ( ن ) وأصحت تعبر عن خمسة اختمارات اصالح التعميم فسوف 
تتضامل قيمة ( دن ) وتصمح ١].‏ . وهككذا تتحه ( لدن ) إلى الصفر على 
أساس القبمة التي تككتسيها من ذلك العلم الاجمالي الشرطي . 


وهذا العلم الاجمالي الشرطي هو نفس العلم الذي تحدثنا عنه سابة] » وعرفما 
أن هذا النوع من العلوم الاجمالية الشسرطية لا يمكن أن يكون أساسا لتقييم 
الاحتمال ' لأنها علوم لا ملك جزءاً محدداً في الواقع » والاحتالات التي تشتمل 
عليه ليست احتمالات حقةية » بدليل أنه ليس بالإمكان التخلص منها حتى 
لذات كلمة العلم . 

وهكذا يتضح أن ( لشن ]لا يمكن أن تحداد قيم:ته على أساس هذا العلم 
الإجالي الشسرطي . 


1م 


تحقيق الشرط الأساس للمرحلة الاستنباطية 
علاقات السببية 


قد تأكد في ضوء الطريقة العامة التي حددنا على أساسبا المرحلة 


الاستنراطة من الاستقراء : أن الشيرط الآساس ى لتمكن الدليل الاستقرائي من 
ممارسة هذه المرحلة على أساس تلك الطريقة 2 هو أن لا توجد مبررات قملية 


تدعو إلى رفض علاقات السميمة بمفبومها العقلي »؛ والاعتقاد يعدمبا . 


ومن أجل ذلك سوف ندرس الآن هذا الشرط » لنرى هل هناك ميررات 
قبلية لرفض علاقة السببية بالمفبوم المقلي ؟ ويكفينا في حدود إنجاح الطريقة 
العامة المقترحة للدليل الاستقرائي أن لا نجد مبررات للرفض © ولسنا حاحجة 
إلى مبررات قبلية لإثيات المفاهيم العقلية عن السببية . 


مبررات رفض السيبية العقلية 


ويمكننا أن نصنف مبررات رفض السممية العقلية إلى ؛: مبررات منطقية ١‏ 
ومبررات فلسفية » ومبررات عاسة » ومبررات عملية . 


: التبرير المنطقي‎ - ١ 
والمبدر المنطقي لرفض علاقة السببية بفبومب! العقلي يرتكز على أساس‎ 
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تصورات المنطق الوضعي عن القضية © إذ يربط معن القضية يكيفية إثبات 
صدقبا أو كذيها » بما لدى الإنسان من خبرة حسية . فككل جملة يمكن للإنسان 
مخبرته الحسية أن يثبت صدقها أو كذها » فبي قضية ذات معنى 2 سواء 
كانت صادقة أو كاذية . وكل جملة لا يملك الإنسان طريقة #ددة لاستخدام 
خبرته الحسية في إثبات صدقها أو كذبها فبي ليست قضية © وليس لها معنى 
إطلاقا في رأي المنطق الوضعي . 

فإذا اعتبرة التمككن من استخدام الخبرة الحسبة لإثبات صدق الملة أو 
كذيها شرط) أساسيا في تككوين القضية من الناحية المنطقية » أدى ذلك إلى أن 
كل جدلة لا يؤثر افتراض صدقها أو كذيها على خيرتنا الحسية لا يمككن أن 
تككون قضية من الناحية المنطقية © لآن الخبرة الحسية سوف تعجز في هذه 
الحالة عن إثىنات صدقبا أو كذيها » مادامت هذه الخيرة المسية لامكن أزنت 
تتأثر يصدقها أو بكذيها . 


وعلى هذا الأساس إذا درسنا املة القائلة : « كل ( أ ) يعقيها - أو 
بقارنها - ( ب ) » نجد أنها قضية من وجبة نظر المنطق الوضمي * لآن بالإمكان 
التوصل إلى كيفية لإثدات صدقها أو كذيها باستخدام الخبرة الحسية » وذلك 
بإيحاد ( أ ) لكي نلاحظ هل يوجد ( ب ) عقيبه حقا أو لا؟ 


وأما إذا درسنا الجلة القائلة : « إن بين ( أ) و ( ب ) علاقة ضرورية 
تجمل من الضروري أن يوجد (ب) عقبب (أ) » فسوف نحد أن علاقة الضرورة 
هذه لا تضيف إلى الاقتران أو التعاقب شيئا في محال الخيرة الحسية © فسواء 
كان بين ( أ ) و ( ب ) علافة ضرورة في حالات اقتران أحدههما بالآخر > أو / 
تكن ؛ لا يختلف بسبب ذلك ما هو المحتوى المسي لخبرتنا عن ( أ ) و (ب) © 
لأن علاقة الضرورة لا تدغل في يجال الؤيرة لع وهذا دمنى أن هذه الملة 
بيس بالإمكان التوصل إلى كيفية لاستخدام الخبرة المسية في إثبات صدقها أو 


كم 


كذها » وجملة من هذا القبيل لا يعترف بها المنطق الوضعي كقضية ؛ وبرفض 
التسليم يوجود معنى فنا , 


ونستخلص من ذلك : أن الوضعية تقدم مبركراً منطقيا لرفض علاقة 
السببية بمفهومها الحقيقي ؛ يقوم على أساس أن أي كلام 'يتحدث عن هذه السببية 


وتقييم هذا المبرر المنطقي لارفض برتيط يتقبيم موقف الوضعي من القضية 
ومفهومه عنها» الذي بربط فيه بين مدنى القضية و كيفية استخدام الخيرة الحسية 
لإثمات صدقها . وسوف نتناول ذلك بالدرس والقد في القسم الأخير من يحوث 
هذا الكتاب - إن شاء الله - وتخرج بنتيجة وهي : أن المنطق الوضعي ليس 
على حق في هذا الربط بين معنى القضية و كيفية إثبات صدقها » وبذلك يفقد 
المبرر - الذي استعرضناه لرفض علاقة السببية - أسامه المنطقي . 


؟ - التبرير الفلسفي 


ويمكننا أن نعتير المبررات الناشئة عن الاتح#اه التجربي في نظرية المعرفة 
دات طابع فلسفي © فبناك اتجحاء في نظرية الممرفة بؤمن بأن التكري واددره 
الحسية هي المصدر الأساس للنعرفة البشرية » ويرفض التسليم بمبادىء أو قضايا 
بصورة مسةقلة عنها » وهذا هو الاتجاه الذي يؤمن به المذهب التحربي في 
نظرية المعرفة . 

والفرى بين التحريسين غير الوضصين وااناطقة الوضعيين » بتمثل في موقفيا 
من القضية التي لا توجد كيفية معينة لاستخدام التحربة والخبرة اغبي بن اعل 
إثبات صدقها : فبي تعتبر في رأي المناطقة الوضعيين فارغة من المعنى * وأما 
التجريبيون غير الوضعمين فيعترفون بأنها قضية ذات معنى من الناحية المنطقية » 


فى 


ل نهم لا بربطون معنى القضية بكمفية إثات صدقبا » ولكنهم يربطون درجة ََ 
التصديق بها بدى قدرة التجربة على إثبتا ؛ فككل قضية لا يمكن للتجرية أن 
تبرعن عليها كن ونا لآن حجري والخبرة الحسبة هي المصدر الأساس 


وعلاقة السيبية - بفبوهها المقلى » برصفبا علاقة ضرورة بين (أ ) و(ب)- 
من القضايا التى لا تند الخبرة الحسية إليها » لآن الخيرة الحسية بإمكانها أن تدرك 
(1) و ( ب ) واقتران أحدها بالآخر » وأما علاقة الضرورة بينها فليس 
بإمكان الخبرة الحسبة أن تدركها . 


وعلى هذا الأساس رفض ( دافيد هيوم ) علاقة السبدية بوصفها علاقة 
ضرورة > وفسّرها : بأنها جرد اقتران أو تءاقب مطرد بين الظاهرتين > تجحاوباً 
مع اتجاهه التجربي في نظرية المعرفه . وكان ذلك بداية تحول السببيية * في 
الفكر الفلسفي الحديث © من علاقة ضرورة بين ظاهرتين إلى قوانين سيبية 
تصف اطراداً معينا للاقتران أو النعاقب بين ظاهرتين » دون أن تضيف إلى 
ذلك أي افتراض عقلي للضرورة . 


والحقيقة أنه ليس بالإمكان رفض علاقة الضرورة بين السبب والمسبب على 
ماين المذهب التجربي في نظرية المعرفة » لآن الاتجاه التجربي في تفسير - فة 
البشرية لا يبرهن على نفي علافة الضرورة هذه ولا يكفي لتبرير الاءتة 
بعدمها “ وإنما بربط المعرفة بالخبرة والتجربة » فها لم تتوفر التجربة على إثيات 
وضية أو نفيها لا يمككن أن نزعم المعرفة بصدقها أو كذبها . وهذا يمني أنه لا 
يسمح لنا برفض القضية والاعتقاد بعدهها مجرد أن الخبرة والتجربة / تثبت 
صدقبا » لأن المعرفة بالنفي كالمعرفة بالإثيات لا يمكن قبونها من وجهة نظر 
تحريسية مالم تستند إلى الخبرة . فالقضية القائلة : إن هناك علاقات ضرورة بين 
السبب والمسبّب > لا يمكن أن نثيتها ولا أن ننفيها إلا على أساس التجربة » 
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ويءني ذلك أن هذه القضبة سوف تككون محتملة في ظل المذهب التجربي > وهذا 
الاحّال هو الذي يحفق الثشرط المسبق الذي يتطلبه الدليل الاستقرائي لكي 
يتمككن من ممارسة المرحلة الاستنباطية على أساس الطريقة التي شرحناما في 
المحوث السابقة . 


فيا دمنا قد أوضحنا أن الشبرط الآساس للمرحلة الاستنياطية من الدليل 
الاستقرائي هو أن يبدأ هذا الدليل من احهال علاقة اضرورة بين (1 ) و(ب)* 
وليس من الضروري أن يبدأ من الاعتاد بها والتأ كيد المسيق لها » فسوف 
يتاح للدليل الاستقرائي أن يحصل على شرطه في ظل المذهب التجربي والمقلي 
على السواء . 


؟ - التبرير العامي 


وهناك الاتحاه الذي بدأه بعض علاء الفيزياء الذرية على أساس مجموعة من 
التحارب العامية في مجال الذرة » وهو اتجاء يميل إلى القول بأن ميدأ السبسسة 
- بما تحتوي من حامية وضرورة - لا ينطبق على العالم الذري . 


ومن الواضح أن عدم إمكان التوصل إلى تفسير سببي لسلوك الجسم البسيط 
أو الذرة » لا يعني حال من الأحوال نفي السمبية “ وَإِنا يعني : أن التجارب 
العادية لم تستطع أن تبرهن على وجود سبب لتلك الظواهر التي بمارسها ذلك 
الجسم البسيط » ولا أن تفسر اختلافاتها على أساس قانون عام يتيح للعالم أن 
يتذبأ دانما بالوضع المستقبل » على ضوء ما يعرفه من ظروف وأحوال » وهذا لا 
بككفي وحده للبرهنة على نفي مبدأ السببية » بل إنه يؤدي - في حالة عدم 
وجود مبررات عقلية قللية للايمان بهذا المدأ - إلى الشك في وجود السمب » 
والشك معناه احهال مبدأ السببية » وهذا هو كل ما تريده #صادرة للدليل 
الاستقرائي . 


اراق 


وح إذا افقرضنا أن العلل استظاع أن يتأكد من عدم وجو د اعبات محددة 
تقوم على أساسها.ظواهر العام الذري وتصرفات الجسم البسيط » فهذا لا يمنع من 
احهال مبدأ السببية بالنسبة إلى عام المركبات وما يضم من ظواهر * وبالتالي 
ممتفظ بالمصادرة التى يحتاجها الدليل الاستقرائي بالنسبة إلى هذا العام . 


؛ ب التبرير العملي 


بقبت حجة واحدة تساق عادة لتبرير الانتقال من فكرة السيبية » بغبومها 
العقلي الذي يستبطن الضرورة والحتمية» إلى فكرة القانون السببي الذي يتحدث 
عن بجرد التتابع بين ظاهرتين . 

ويقول ( رسل ) في توضيح هذه الحجة : إثنا إذا افترضا الحصول على تع.م 
يقول بأن ( أ ) هي سيب (ب) » مثلآ جوزات البلوط تنيب أشجار البلوط » 
وكانت هناك فترة حددة بين ( أ ) و (ب) * فقد يحدث شيء خلال هذه الفترة 
لمع (ب) » فقد تأكل الخنازير جوزات الباوط مثلآ . ولا نستطيع أن نأخذ 
بظر الاعتبار ما في العالم من تعقيدات لامتناهية » ولذلك يصبح التعمم السبي 
الذي حصانا عليه كا بلي : «إنت (أ) ستسيب (ب) إذا ل يحصل شيء ينع 
(ب) » . وبعيارة أخرى : « إن ( 1 ) ستسبب (ب) إلا إذا ل تسيّيها » . ولا 
يرجد أي معنى مفيد في قول من هذا القببل '١'‏ . 

وعلى هذا الآأساس أصبح من المعقول اسة.دال السيبية العقاية بالاطرادات 
الإحصائية » فبدلاً من القول بآن ( أ ) ستسيب (ب) إلا إذا لم تسيبها » نقول: 
إن ( أ ) تعقبها (ب) مرة واحدة أو خمسين مرة في كل مائة هرة يوجد فنبا 
( أ ) . وبهذا نصل إلى قانون مفيد يمكن اتخاذه أماما لمعرفتنا بما ولا 
من الأشياء . 





. اللعرفة الانانية لرمل » ص #6«ع - هباح‎ )١( 


نفرض 


ولا شك في أن قضية تتحدث عن نسبة اطراد وجود (ب) عقيب (أ) 
هي أكاذ فائدة فضي ول إن 11 ) ميسيب (ب) إلاإذا لوحتي 1+ 
ولكن هذا لا يدعوة إلى رفض مبدأ السبببة . فنحن لو كنا قادرين على أن 
نستوعب كل الموانع التي تحول دون تأثير ( أ ) في إيحاد (ب) ‏ ولنفرض أنها 
عبادة عن (ج) (د) (ه) (ي) - لأمكننا أن نصوغ التعميم السبي صباغفة 
معقولة فنقول : إن ( أ ) تسبب (ب) إلا إذا اتفق وجود (ج) أو (د) أو زه) 
أو (ي) . وحيث أن استيعاب كل تلك الموانع غير ميسور - بموجب الافتراض 
الذي تقدم - فليس بإمكاننا الوصول إلى صباغة من هذا القبيل للتعميم السبي . 


وعلى هذا الأساس نحاول » بدلا من استيعاب الموانع » أن تمرف بالاستقراء 
نسية وجودها إلى جموع الات وجود ( أ) » لتشرج بإحصاه لدرجسة 
تككرر وجود (ب) عقيب ( أ ) » فإذا لاحظنا مث : أن النسبة هي واحد من 
خمسة 2 فسوف نقول : إن (أ) يعقبها (ب) عثشسرين مرة في كل مائة مرة بوجد 
فيها ( أ ). ونحن في الحصول على هذه النسبة الإحصائية لوجود (ب) في حالات 
وحود ( أ )» اعتمدنا على الاستقراء» أي أننا جرابنا مجاميع عديدة من حالاات 
وجود ( أ )» كل مجموعة تشتمل على مائة حالة من حالات وجود ( أ ) » فرأينا 
أن ( ب ) تكرر في كل جموعة من تلك المجاميع بنسبة واحد إلى خمسة » 
فخرجنا من ذلك بتعميم هذه النسية على كل مجموعة أخرى تشتمل على مائة 
حالة من حالات وجود ( أ ) » وعّرن عن ذلك في قانون إحصائي يقول : إن 
( أ ) يعقبها زب) عشرين مرة في كل مالة مرة . 

فنحن - إذن - قمنا يتعميم استقراثي للنسية الاحصائية إلى سائر المجاميع 
الآخر ى التي لم يشملها إحصاوة المماشر » وهذا التعميم الاستقرائى بنفسه يحتاج 
إلى افتراض مبدأ السيبية بمفمو مها العةلي - ولو على مدتوى الاحتمال - » إذ لو 
اس هدن نهاثيا فكرة السببية المقلءة وآمنًا بالصدفة المطالقة * فهذا يمني : أن 
ظبور (ب) عشرين مرة في كل مجموعة من المجاميع التي شملها إحصاوً » كان 


لفرى 


صدفة وبدوت أي سيب يحتم ذلك » وفي هذه الحالة لا يمكن أن نعمم نسبسة 
ظبورء إلى سائر الجاميع الأخرى . ويفقد الدليل الاستقرائي قدرته على تنمية 
احتهال هذا التعميم » لأن الضدفة لبس من الضروري أن تتكرر » كا أوضحنا 
في تفسيرة المتقدم للمرحلة الاستنباط.ة من الاستقراء . 


وهكذا نعرف أن القوانين الإحصائية التي تستخدمبا الملوم » بدلاً عن 
التعمهات السبهية » ليست - من وجمة نظر تحليلية للدليل الاستقراني - بديلا 
لمبدأ السيبية بمفهومه العقلي » بل إن أي قانون إحصائي هو نتيجبة استقراء 
وتعمم استقرائي لنسية التككرر ه وهذ التعميم بدوره يتوقف على افتراض 
مبدأ السبدبة العقلمة ولو على مستوى الاحجال» لآن كل تعميم استقرائي لا يمكن 
أن يستغني عن هذه المصادرة » كا تبين في الطريقفة التي فسسرنا بها المرحلة 
الاستنباطية من الدليل الاستقرائي . 


الشككل الآخر للمرحلة الاستنباطية 


كنا في تفسيرنا للمرحلة الاستخباطية من الدليل الاستقرائي نطبق مده 
المرحلة على القضية القائة : « إن كل ( أ ) يعقبها (ب) » 2 ومره' هذه القضبة 
- كا عرفنا سابقا - إلى القضية القائلة : « إن ( أ ) سبب ل (ب) » لأن سبيية 
) ل (ب) بمفرومما العقلي تستبطن أو تستازم التعميم المتقسدم الذكر . .وعلى 
هذا الأساس كانت جبود الدليل الاستقرائي في المرح ل الاستنباطية منصية 
- وفقا للطريقة التي شرحناها - على تنمية احهال سببية ( 1 ) ل (ب) من 
خلال التجارب المتكررة التي توجد فيها ( أ ) فيبدز (ب) إلى الوجود ايضا . 
فهناك - إذن - ثيء معلوم » وهو وجود ( أ ) في جميع الحالات التي لوحظ 
فيها وجود (ب) » وهناك ميء مجهول » وهو سيبية ( أ ) ل (ب) © وبراد 
بالدليل الاستقراني تنميسة احهال هذه السببية » وتخفيض احتال استناه (ب) 
إلى (ت). 

وقد لاحظنا أن لدينا - في الغالب - علمين إجمالمين : 


أحدها : العلم الاجمالي القبلي بأن سبب (ب) إما ( أ ) وإما (ت) » وعلى 
أساس هذا العم يحدد الاحتمال القبلي لسيبية ( أ ) ل (ب) . 

والآخر : العم الإ-الي البعدي الذي يستوعب احتالات وجود (ت) في 
التجارب الناجحة » وعلى أساس هذا الملم تحدد قيمة الاحتيال البعدي لسببية 
(أ)لرب). 


وتطسقاً لمديمة الحكومة عرفنا : أن القيمة الاحتمالية التي يحددها الم ل 
البعدي حالكئة على القيمة الاحتهالية التي كان العم القبلي يحددها * فلا حاجة 
إلى الضرب . 

وللمرحلة الاستنباطية من الدليل الاستقرائي شكل آخر يختلف عن الشككل 
السابق » لأنه يستهدف إثبات وجود (أ) » ببنا وجود ( أ ) كان معلوما في 
التطبيق الأول » وكان الدليل الاستقرائي يتجه إلى إثبات سببيته . 


وهذا الشكل له حالات : 


الحالة الاولى : 


نسي الدليل الاستقرائي في هذه الحالة قبدة ا-حتمال وجود ( أ ) على أساس 
عم إجمالي يضمّف قيمة احتمال وجود (ت) 2 وأمثلتها ما بلي : 

نفترض أنمًا استطعنا أن نعرف»من خلال الشكل السابق الدليل الاستقراني 
أو لأي مبرر آخر : أن ماهية (ب) لها سببان : أحدهما ماهية ( ]أ ) » والآخر 
ماهمة (ت) . فبناك علاقتا سبببة معلومتان » ونفترض أن ( أ ) يعبر عن 
واقعة واحدة ؛ ببنا يعبر (ت) عن محموعة وقائع متعددة نرمز اليها ب « ( ح) 
(ه) (خ) »4 وهال تجتمع هذه الوقائع الثلاث لا يتكون (ت) الذي يشل 
السبب الثاني ل (ب) . فإذا رأينا (ب) قد وقع مرة فسوف يوجد لدينا - على 
أساس الافتراض السابى - علم إجمالي بأن هناك مصداقا لماهية ( أ ) أو لماهية 
(ت) قد وجد »2 ووجد على أساسه (ب) . وعلى أساس هذا العلم تحدد قيمة 
الاحتمال القبلي - أي قبل التنمية - لوجود ( أ ) ب ١|,‏ » ولهذا نسميه « بالعلم 
الاجمالي القبلي » . 

ولكن إذا افترضنا أن احجّال واقعة ( أ) يكافىء احتمال أي واقعة من 


قا 


الوقائع الثلاث التي تككوان بجموعها (ت ) * وأن كل واحد من تلك الاحتمالات 
يساوي ١,‏ ' فسوف تحصل على عم إجمالي آخر © وهو عل يستوعب احتهالات 
وجود (ح)(ه)(خ) ٠‏ وهذا العم يشتمل على ثانية احتمالات » وواحد 
منها هو : احتمال دجود (ح )و(ه)و(خ)ججميماء وسبعة احتيالات 
تتضمن انتفاء إحدى تلك الوقائع الثلاث على الأقل . وهذه السبعة تستازم 
وخرة 1 1 ؟ للها تلوس تي 1ت ] اونا داع زاب ) موبيوةا وزنين ضارا 
(ت)ف(١)موجود‏ إذن» وذلك الاحتهال الوحيد الذي يفترض وحود 
(ح)د(ه)و(خ)جميعا حيادي تجاه وجود ( أ ) وعدمه » ويهذا تصبح 
قيمة احتمال وجود ( أ ) بموجب هذا المل الإجمالي : ك١‏ : 

ونلاحظ في هذا الضوه اختلاف العامين الإجالبين في القسمة البي يحددها كل 
منهها لاحتمال وجود ( أ ) » فلا ايد للحصول على القدمة الحقيقية لهذا الاحتمال 
عن تطببى بدهمة المكومة أو قاعدة الغرب . 


وبهذا الصدد جد أن لا موضع لتطبيق بديهية الحكومة 4 لآن القممة 
الاحتيالبة التي يشبتها العلم الإجمالي الثاني لوجود ( أ ) لا تنفي مصداقية زات ) 
للكلتي المملوم بالعلم الإجمالي الأول ؛ فلا ميرر لحكومة العم الثاني على الملم 
الأول “ ولا بد إذن من الضرب » وبالضرب نحصل على ست عشسرة صورة > 
وسبع متها غير مكنة رهي : الصور التي تفترض وجود (ت ) ولا تفترض 
اجاماع (ح ) (ه ) ( خ ). فتبقى تسع صور ممكنة » ان منها فيصالح وجود 
(أ) » وائنتان منها في صالح وجود ( ت ) - وإحدى هاتين الحالتين هي 
إحدى الحالات الْان - » ويهذا تككون قيمة احتال وجود ( أ ) الحقيقمة بعد 
التنمية : ,|" . 


والشيء نفسه يقال إذا كان كل من ماهية ( أ ) وماهية (ات ) تحتمل السببية 


مه 


لماهة ( ب ) بدرجة واحدة » ولاحظنا وجود ( ب ) » فإنا نستخدم نقس 
العم الإجمالي الثاني الذي يضمف احتمال اجتماع المناصر الثلاثة التي يتككون منها 


(ت) » على أساسه تنمّي احثمال وحود مصداق لماهبة ( أ ) © وتحداد قبمة 
هذا الاحتيال وفق] لقاعدة الشسرب بين العامين . 


وبصورة عامة تتميز هذه الحالة : أولا : بآن أساس الد:مية هو عم إجمالي 
يضعف قبمة احتهال وجود مصداق لاهية ( ت ) . وثانيا : أن أساس تحديد 
القيمة الحقبقية لاحتمال وجود مصداق لماهية ( أ ) هو الضرب . 


الحالة الثانية 


ينمي الدليل الاستقرائي في هذه الحالة قممة احتمال وجود ( أ) ؛ على 
أساس عل إجمالي يضعف قيمة احتمال سببية ( ت ) » وأمثلتها كا بلي : 

١‏ - نفقرض أن ( ب ) يعبر عن ثلاث وقائع : ( ج »2 د 4ه ) » وأن (أ) 
يعبر عن واقعة واحدة» وأن (ت) بعبر عن ثلاث وقائم هي: ( < 2 د“ه )»2 
ونفترض أنمًا نعم بأن بين ماهية ( أ ) وماهية (ب) علاقة سببية » ونحتمل أن 
يكون بين ماهتي ( ج ) و رج ) علاقة السببية » كا نحتمل أن يكون بين 
( د ) و (د) هذه الملاقة » ونحتمل أيض) أن دكون بين زه ) و ( ه ) العلاقة 
نفسها . فإذا لاحظنا وجود ( ب ) ولا ندري عن وجود ( أ) أو (ت) شيئا » 
فرناك عم إجمالي قبل بوجود مصداق إما لماهية (أ) أو لاهية زت)» 
والمعلوم بهذا العم مصداق غير محدد ولكنه مقيد بصفة » فياه مصداق 
لماهية. بينها وبين ماهية ( ب ) علاقة السببية . فنحن نعم بأن هناك مصداقا 
لماهية بينها وبين ماهية ( ب ) علاقة السمسية » يدلبل وجود مصداق لماه.ة 
(ب):فنة: يويوخد إلى :جانت لسك علم :[عال ثاث ».ون الل الذي 
يستوعب احثهالات وجود(ح “6د2)ه ) ؛ وهي تانمة احتمالات »© سبعة 


فى 


منها تتضمن نفي وجود (ت ). وهذا العلم نثبت بقيمة احتماليبة. كميرة 
وجود (أ). 

وكلا هذين العادين بوجد ما يناظره في الحالة السابقة » ويا كنا نحدد درجة 
الننمية في الحالة السابقة على أساس الضرب » كذلك لا بد هنا لتحديدما من 
الضرب » ولككن تنميز الحالة الثانية بعلم إجمالي ثالث ؛ وهو الذي يستوعب 
احتمالات السببية . ولي يصلح أن يفسر وجود (ب) على أساس (ت) لا يكفي 
أن نفترض وجود (ت) بمناصره الثلاث » بل لا بد منافتراض سيمية (ج) 
ل رح)ءو (ه) ل (ه) “و (ه )ل(د) . والعم الإجمالي الثالث هو : الذي 
يشمل هذا الافتراض الحتمل مع بدائل الحتملة * ويتكوان من مجموع ثانية 
احتهالات » سبعة منها تتضمن أن ماهية (ت ) ليست سببا لماهية ( ب ) » 
وتستازم بالتالي أن يككون ( أ ) موجوداً » إذ مادام (ت) ليس سما ل (ب) 
و (ب) موجود فلا بد أن يكون ( أ ) موجوداً . 


فكاأن العم الإجمالي الثاني يثبت بقيمة احتمالية كبيرة وجوه ز أ )؛كذلك 
هذا العم الثالث “غير أن ذاكالعلم ينبت وجود (أ) عن طربق تخفيض قدمةاحتّال 
وجود (ت) » وهذا العم يدت وجود ( أ ) عن طريق تخفيض ق.مة احتمال 
سبمية ماهية (ت) لماهية (ب) . والفارق الآساس بين العامين : أن القيمة التي 
يحددها العلم الإجمالي الثاني ليست حاكة على الق.مة التي كان العلم الإجمالي القلي 
محددها » وهذا كنا حاجة إلى ضرب أحد العامين بالآخر » وأما القيسة التي 
يحددها العم الإجبالي الثالث فهي حاكة على قم العم الإجولي القملي * تطبيقا 
لبدييبة الحكومة * لآن المعلوم بالعلم الإجمالي القبلي وجود مصداتق لماهية ببنها 
وبين ماهية (ب) علاقة السبمية » والعلم الإجمالي الثالث ينفي - بدرجة كبيرة 
من الاحتمال - أن يككون بين ماهية (ت) وماهية (ب) علاقة الس.بية » وهذا 
نفى أن نكون أي" فرد من أفراد (ت) مصداقا للمعلوم بالعلم الاجمالي القبلٍ . 

قفي هذا المثال - إذن - يرجد عاملان مةو'بان لأحد طرفي العلم الإجمالي 


ا الأسى المنطقية - م( 5١‏ ) 


القتلى - وهو وجود مصداق ل( أ)- : أحدحما يضعف احثمال وجود (ت)4؛ 
والآخر يضعف احتهال سببية (ت) ل (ب) . والأول ليس حاكما على القيمة 
الاحتماللة لذلك الطرف المستمدة من العلم القبلي » والثاني حاكم عليها . 
وبالإمكان حذف العامل الأول » بافتراض أن ( أ) مركبة من ثلاث 
وقائع ١‏ أبفاء مع الاحتفاظ بافتراض العلم بعلاقة السيبية بين ماهيتي (أ) 
و(ب) . ففي مثل ذلك يزول العامل الأول لتكافؤ الطرفين من هذه الناحمة » 
يصبح العلم الاجمالي الثالث هو العامل الوحمد لتنمية احتمال وجود ( أ) . 
ولسنا يحاجة في تحديد درجة التنمية إلى الضرب »2 الما تقدم من دكومة العلم 
الثالث على القمم التي كان العلم اللي يحددها لاحتمال ز أ ) واحتمال رت ) . 


م كا يمكن أن نفترض - من أجل حصر عامل التامية بالعام الاجمالٍ 
الثالث - : ابضاً أن كلا من ( أ ) و زت) يثل واقعة واحدةء وكلتا الواقمتين 
حتملتان بدرجة واحدة » غير أن السبية بين ماهمة ( أ ) وماهية (ب) معلومة 
مسبقا » وأما السببية بين ماهية ( ت ) وماهية ( ب ) فهي محتملة . ففي هذا 
المثال حين تلاحظ وحود (ب) لا بوحد 0 احتمال وحود (ت) 
لحساب وجود ( أ ) » ولكن يوجد عامل ينمي احتمال وجود ( أ ) ابتداءً » 
وهو العلم الاجمالي الذي يحدد القيمة لاحتمال النسية بين ماهني (ت) و(ب)* 
واحتمال نفي تلك السيسية » فإن احتمال نفي تلك السيبية يستلزم أن يكورنف 
(أ) موجوداً . فاذا افترضنا ‏ مثلآ - أن احتمال هذه السبيية واحتمال نفيها 
متكافئان » فهذا يمني أن العلم الاجمالي الذي يحدد قيمة هذين الاحتمالين يدل 
- بقممة احتمالية تساوي ,|" - على أن ( أ ) موجود ؛ لآن أحد الاحتمالين 
فبه يستلزم وجود ( أ ) » وهو احتمال نفي السيبية بين ماهيتي (ت) و(ب) » 
والاحتمال الآخر - وهو احتمال ثبوت تلك السببية - حبادي تجاه وجوه 
(أ) . وهذه القيمة التي يحددها هذا العلم حا كمة على القيم التي كان العلم 
الاجمالي القبلي غنددها ” » لأن هذا العام يذفي 0 06 سمسة ماهمة (ت) 


مم 


الحالة الثااثة 


ينمي الدليل الاستقرائي في هذه الحالة قدمة ة احتمال وحود ( (د) على أسنائن 
لك امنا عقا احتمال وجود (ت) في (ه) بالطريقة التالة : 


قاس الث بان ماما زات ]عيوب كام | نط واف ها) مر ناامز 
(جدأيح ؛خ )2 ونفترض موضوعين من الممى. ن اتصافها ب ( جح يتح “خ)» 
وهما (ط *ه ) > ونفترض أيضا العم بأن (ط ) ) متصفة فعلاً ب ( ساح 
وأما( (ه) فلا نعم عن اتصافه شيئا . فإذا رأينا ب ) اعرد و ا 
(ط)أو(ه)موجود. 


ح“خغ)' 


ومثال ذلك : أن نفترض أن عدد ( أ ) من الكتب تمتم عتبر مراجم في دراسة 
القباس الأرسطي » وهذا يعني مثلاً - أن اختيارها من بين جموعة الكتب 
يستند إلى أن الاطالع لديه دراسة للقماس الآر سطي تدفعه إلى اسقيعاب المراجع 
المتوفرة لتلك المادة » ونفترض أننًا نعم بأن خالداً يارس دراسة للقساس 
الأرسطي ؛ ولا نعلم نوع الدراسة التي يمارسها زيد » ثم عامنا بأن أحدهما دخل 
المكتبة ولاحظنا بعد خروجه أن الككتب التي سحبت للمطالمة هي مراجع في 
دراسة القياس الأرسطي ؛ فسوف نحص_ل على احمّال كبير لكون خالد هو 
الشخص الذي دخل المكتبة » وذلك كا بلي : 


في البداية يوجد عم إجمالي قبل بأن المكتية دخلها أحد الشخصين : خالد 
أو زيد » واحمال دخول أي واعد مما على أساس هذا العم : ١|,‏ © وبعد رؤية 


قي 


فوع اللكتبالمسحوبة للمطالعة. يتقيد المعاوم بهذا .العم بصفة » وهي : أن الذي 
دخل المكتبة إنسان يتوفر على دراسة القياس الأرسطي . وإلى جانب.ذلك 
يوجد علم إجالي. باحتالات نوع الدراسة التي تم بها زيد » فإذا فرضنا أنها 
مانبة » وواحد منها فقط هو احجال اهتامه بدراسة القياس الأرسطي # فوف 





ىم 0 . 
يمدت هذا العلم الإجمالى بقممة احتمالمة كميرة تساوي ىن ٠“‏ أن الذي 
عد لم الإجمالي بق 4ث 1 


دخل المكتية هو خالد . 


ونلاحظ في هذه الحالة أن هذه القيمة الاحتهالبة المستمدة من العلم الإجمالي 
الثاني » حباكمة على القيمة الاحتمالية المستمدة من العلم الأول » النافية لدخول 
خالد والمنبتة لدخول زيد » التي كانت تساوي ١+‏ » لآن المعلوم بالعلم الإجمالي 
الأول هو دخول شخص مقيد بصفة » وهي : أنه يمارس دراسة في القياس 
الأرسطي . والعلم الإجالي الثاني ينفي - بدرجة كيرة من الاحتمال - أرنف 
يكون زيد متصفاً بتلك الصفة » وبهذا بنفي مصداقيته للكلتي المعلوم بالعلم 
الإجمالي الأول » ويكون حاكما على قم العلم الإجمالي القبلي . 


هذه هي الحالات الثلاث للتطبى الثاني للدليل الاستقرائي . 


وهككذا نعرف أن الدليل الاستقرائي في مرحلته الاستنباطية تارة يواجه شيثاً 
ثابتأ نعلم بوجوده خلال التجربة » فينمي قدمة احتمال سيبيته » - ولنطلق 
عليه امم «الشككل الأول من الاستدلال الاستقرائي » - » وأخرى بواجه شيئا 
مشكوكا وحاملاً بدرجة تحددة على أساس علم إجإالي قبل » فيتجه إلى تنممة 
احتمال وجوده على أساس علم إجبالي آخر » وتطبيق قاعدة الضرب أو بدعية 
الحكومة - ولنطلق عليه امم ٠‏ الشككل الثاني من الاستدلال الاستقرائي» -. 
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المتطلبات اللازمة لامرحلة الاستنباطية 


على ضوء ما:قدمناه من تفسير للمرحلة الاستذماطية من الدليل الاستقر امي » 
يتضح أن الدليل الاستقرائي إما يشبتالتعمم :- كل (أ) يعقبها (ب)» أوتتصف 
ب (ب) - عن طريى تامية احّمال السببية . وتتمية هذا الاحتمال هي نتبجة : 
احتمال عدم وجود سبب آخر ل ( ب ) قد اقترن ب. ( أ ) في التجربة الأولى + 
احتمال عدم وجود سبب آخر ل ١‏ ب ) قد افترن ب (أ) في التجربة 
الثاننة + . . . » وهكزا إلى احتمال عدم وجود سبب آخر ل (ب) 
قد اققرن ب ( أ ) في التجربة الأخيرة حسب قاعدة المع بين الاحتمالات. فكل 
واحد من هذه الاحامالات يبرهن على أن ( أ ) سبب ل ( ب ) * ربالتالي على أن 
كل (أ) يعقبها ( ب ) * أي أن القيم الاحتمالية ههذء الاحتمالات كلها تتجمع 
في حور واحد » وهو تحور القضية القائلة : « إن (أ) مبب ل (ب)». 
وبذلك تكب هذه القضمة قدمة احتمالية كبيرة . 


- 


غير أن تجمع تلك القيم الاحتمالية في تحور القضية القائلة : « إن (أ) 
سبب ل ( ب ) » يتوقف على أن تكون سببية أي (]) ل ( ب ) تستاز 
سيبية سائر الآلفات الأخرى » فإن احتمال عدم وجود سبب آخر ل ( ب ) في 
التجرية الأولى يبرهن - بقيمته الاحتمالية ‏ على أن ( أ ) في التجرية الأولى 
سبب ل ( ب ) . وإنما يمتد برهانه إلى الألفات الأخرى على أساس التلازم بين 
الألفات في السمبية . 
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وهذا التلازم له ما ببدره “لأننا عرفنا سابقا أن السببية علاقة مفبومية » 
أي أنها علاقة ضرورة بين مفبومين © فإذا ثبتت بين ألف ما وياء ما فهي ثابتة 
بينبها » لا بوصفبما الشخصي بل بوصفهما المفبومي . وهذا يعني تبوتها بين 
المفبومين > وبالتالي بينكل (أ) و( ب). 


ويترتب على ذلك: أنمنااضروري 37 لكي يمارس الد ليل الاستقرائي مرحلته 
الاسكتباطية 3 أن تنصب” التحارب المتكررة على ألفاتٍ بددبا واحجدة مفهومية 
وخاصصة مشتركة » ولدست مجرد فئة مصطنعة نم أعضاءها بعضا إلى بعضص 
اعتساطا ؛ لكي تككون سببية تلك الخاصية المفهومية المشتركة هي الور الذي 
تتجمع فيه كل القيم الاحتمالية الني في صالح السببية . 


وخاصة مدتركة ؟ فبذا مأ بتوقف بدوره على الاستقراء » وسوف أو 
الحديث عن هذه النقطة إلى القسم المقبل من الككتاب . 


وإذا كان من الضروري © لكي تتحقتى المرح]ة الاستنباطية من الدليل 
الاستقرائي » أن تكون الألفات ‏ التي امتدت التجربة إلبها - ذات خاصة 
مشتركة * فبناك شرط آخر ضروري لاتوصل إلى تعميم النتيبحة على كل 
الألفات الآخرى التي لل تستوعبها التجربة » وهو أن لا توجد » في حدود ما 
يماح الملاحظ والجرب أن يعرفه » خاصمية مشتركة عر الألفات التي شملتها 
التحرية عن ألفات أخرى » إذ في هذه الحالة تصبح الألفات الني استخدمناها 
في التجربة معبثرة عن مفرومين أو خاصيتين : الأولى : خاصية شاملة للألفات 
الأخر ى أيضاً * والثانية : خاصية تتممّز بها عن سائر الألفات . والقيم 
الاحتمالية مة التي تبرهن على سامية راف المشتركة لا تستطسع أناته .أن الخاصية 
الأمل للسمسية » “بل هي حمادية تحاء فرضية سيمية ة كل من الخاصتين ؛ وتصبح 
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وهكذا نمرف أن جاح الدليل الامتقرائي في مرحلته الاستناطية يتوقف 
على شرطين : 

احدهما : أن تكون الألفات فئة ذات مغهوم موحد أوخاصصة مشتركة » 
وليست مجرد تجمع أعى لأشماء متفرقة . 


والآخر ٠‏ أن لا بلاحظ تيز الألفات ااتي هلها التجربة على سائر الألفات 
في خاصية مشتركة أخرى . 


ولنوضح كلا الشسرطين في المثال التالي : 


أفرض أنك اخترت عشوائيا إنسانا من كل بلد في العالم » وتكوانت يذلك 
مجموعة من الناس» ولاحظت - وأنت تفحص عدداً من أفراد هذه الجموعة -: 
أنهم بيض » فلا يمكنك أن تستذتج من ذلك أن كل أفراد تلك المجموعة ببض » 
لآن هذه المجموعة فلة مصطعة لا تعر عن وحدة مفهومية . وعلى الممكس ما 
إذا كوأنت من الزنوج فئة واحدة ؛ وبدأت تفحصها فلاحظت أن الأفراد التي 
فحصتها كانت سودا » فان بإمكانك أن تممم استقرائبا وتقول : إن كل زنجي 


أسود . لآن الفئة هنا ذات خاصية حقرقة مشتركة . 


وفي نفس هذه الفرضية لا يمكذلك أن تعمم أي حم تصل إليه عن طريق 
الملاحظة هذه الفئة - فئة الزنوج - على سائر أفراد الناس » رغم أن الزنجي 
وغير الزنجي من الناس يعران عن خاصية انسانية مشقركة » ولكن وجوه 
خاصية مشتركة لفئة الزنوج نفسها » بنحو ميزها عن غيرها » يحمل أي تممم 
سم ذلك القميل غير منطقي : 


وإذا كنا قد عرفنا أن الامتقراء يتوقف مجاحه على أن يتعامل مع وحدات 
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اصطناع) » وَإِذا كنا قد استنتجنا ذلك من الطريقة ذاتها التي فسّرن بها المرحلة 
الامتنباطية من الدليل الاستقرائي » فإننا - من تاحية أخرى - يمكننا الرجوع 
مباثيرة إلى استقراءاتنا » والفطرة السليمة التي هتدي الناس عن طريقها إلى 
شروط الاستدلال الاستقرائي دون أن يعوا محتواه وعيا كاملا » لذي نعرف 
أثنا عملم لا نمارس الاستدلال الاستقرائي إلا حينا تتعامل مع الففات ذات 
الوحدة المفبومية والخاصية المثتركة . وهذا الواقم العملي الدليل الاستقرائي 
ينفسه يبرهن على صواب فككرة السبدة بمفبومها العقلي » وبوصفها علاقة ضرورة 
بين مفهومين » أي باعتبارها علاقة مفيومية تقوم بين المفاهم » وليس بين 
الأفراد فحسب . 

وهذا نفه يبرز خطأ الاتجاه الذي اتخذه المنطى الرياضي في الفض من قيمة 
الجانب المفهومي من الفئات والاقتصار على الجانب الماصدق »2 ويبرهن على أن 
الننازل عن فككرة الجانب المفهومي للفلة ليس عملياً ولا صوابا . 


الاستقراءات الفاشلة في ضوء المتطلبات اللازمة 


ومن خلال ما ذكرتاه ستطيع ان ناد موقفنا من الأدلة والشواهد التي 
تساى عادة لإئىات أن الاستقراء لس أ تدلالاً منطقيا . 


فبناك محاولات تستهدف انتزاع الطابع الماطقي من الاستدلال الاستقرائي» 
وتستدل على ذلك بفثل الاستقراء أحياناً » وخروجه بنتائج باطلة بدون شك» 
رغم أنه - من الناحية المنطقية - يصطنع نفس الطريقة التي تصطنعها 
الاستقر اءات الناجحة » وهذا يمني : أن نجاح الاستقراء في امول إلى نتائج 
صحبحة لا يقوم على أساس منطقي “ ولا سامدة مبراره من منطقية الطريقفة 
الاستقرائية في الاستدلال » لآن الطريقفة نفسها موجودة في الاستقراءات 
الفاشلة . 
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ونذ كر فما بل بعض الأمثلة والشؤاهد للاستقراءات الف اثلة التتي ساقها 
(برتراندرسل) ''' > ويمكتنا أن نصتفها إلى صنفين : 


: الاستقراء الفادل في الحساب‎ - ١ 
. -الاستقراء الفاشل ف ميدان الطبيعة‎ ٠ 


أما في الحساب فمن السل أن يأتي الانسان - كا يقول رسل - بأمثلة 
استقراثية تؤدي إلى نتائج صادقة © وبأمئلة أخرى تؤدي إلى نتائج كاذبة . 
فحينا نلاحظ - مثلا - الأرقام التالية : ه و6١‏ وهم وه؛ وه وهه» نجد 
أن كل عدد متها يبدأ برقم () » وأنه يقبل القسمة على (ه) . وهذا قد يرحي 
استقرائ.) بأن كل عدد ينتهي ب (ه) قابل للقسمة على (ه) 4 وهذا استقراء 
صحيح . ولكنا إذا لاحظنا هذه الأرقام: ٠‏ و0١‏ ولام ولا و/؟ ولاه > وهي 
نفس الأرقام السابقة مع إبدال الخخسة بالسبءة » نجد : أن كل واحد منها يبدأ 
بعدد سبعة © وأنه عدد أولي . وهذا قد يوحي بأن كل عدد يبدأ برقم سبعة 
عدد أولي » وهذا استقراء غير صحبح رغم أنه يائل الاستقراء الأول في عده 
الشواهد المؤيدة . 

ويسترمل بعد ذلك ( رسل )فيقول : ولا حاجة بنا للتعمق لي نكو'ن 
استقراءات كاذبة في الحساب في أي عدد نريده » فاذا أخذ المثال : « لابكون 
أي عدد أصغر من (ن) قابلآ للقسمة على (ن) » * فإننا نستطيع أن نجمل (ن) 
كبيراً قدر ما نشاء » وبذلك نمحصل على القدر الذي نريده من الأدلة الاستقرائية 
لصالح التعمم : لاعدد قابل للقسمة على (ن) . 


وأها الاستقراء الفاثل في الطبيعة فمن السهل أيضاً الحصول على أمثلة له : 





)١(‏ في كتايه : المرفة الانسافية ‏ ص ١٠٠غع‏ - ؟58؛. 
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فرب” شخص: ساذج يقول : إن الماثية التي شاهدها كانت في مقاطسة 
(هير فورد شير) » ولذلك يستدتج استقرائيا أن تككون الماشية كلها في تلك 
المقاطعة . أو قد نحا قائلين : لا إنسان حي الآن قد مات » ولذلك نستنتج 
استقرائيا : أن كل الناس الأحماء الآن خالدون . 


وبقول (رءللى) : إن المغالطات في مثل هذه الاستقراءات بثنة تنصورة 
وآفمة » ولككن لو كان الاستقراء مبدأ: منطقياً وحسب لا كانت هذه 
الاستقراءات مغالطات . 


ونحن إذا درسنا هذه الأمثلة ااي بعتبر الاستقراء فيبا فاش » نجد أن 
فشله ناتج عن عدم توفر المتطلبات اللازمة للدليل الاستقرائي في مرحلته 
الاستنباطية ٍ 


ففي الحساب نلاحظ : أن الأعداد التي ثملبا الاستقراء يمكن أن نبرز فيها 
دائما خاصدة مفووميّة تتميّز بها عن أعداد أخرى ل يشملبا الاستقراء » فحينا 
تخءل (ن) مث كبيرة جداً » ون تقرىء كل عدد أصفر من (إن) فتحد أنه غير 
قابل للقسمة على (ن)» لا يمكننا أن نمكم بذلك - استقرائم] - هذه الصفة على 
كل الأعداد الأخرى » لآأن الأعداد جميعاً -وإن اتصفت مخاصية مفبوهية وهي 
العددية ‏ غير أن الأعداد التي استوعبها الاستقراء تتميّز يخاصيّة مفيومية 
تختلف بها عن سائر الأعداد الاخرى 2 وهي : أنها أصغر من (ن) » وفي مثل 
هذه الحالة لا يمكن للاستقراء أن ينتج تعميم الصفة » لآن الاستقراء إنما يؤدي 
إلى تعمم الصفة على غير الأفراد التي ثعلا مباشرة إذا لم يلاءظ في تلك الأفراد 
خاصتة مفهومية تّزها عن غيرها من الأفراد » وإلا فمن المعقول استقرائياً 
أن تكون الصفة المر كز علمها استقرائياً مرتبطة بتلك الخاصة فلا مد إلى 
سائر الأفراد “ من قبيل ما إذا لاحظنا بالاستفراء صفة مشتركة فق الزنوج» فإنه 
ليس بالإمكان تعميم هذه الصفة على سائر أفراد الناس باعتبار الخاصية الانسانية 


اذا 


المشتركة “ لآن للزنوج خاصية مفهومية تَسزهم عن سائر الأفراد . 
وإذا أتبح للمستقرىء أن يبرهن - بطريقة أو أخرى - على أن الخاصة 


المفهومية التي تيز الأفراد المستقرأة عن غيرها ليس ها تأثير في الصفة المركز 
علدها استقرائيا » فبإمكانه حينئة, أن ممم الصفة . ففي مثال الاستقراء الذي 
يقول : إن كل عده يبدأ مخمسة يقل القسمة على خمسة » اعتّاداً على ملاحظة 
أعداد م وه١‏ و6؟ وه؛وه"ره4ه. فى هذا المثال نلاحظ : أن الفوارق الى 
عَسَز هذه الأعداد عن سائر الأعداد القي تبدأ مخمسة لا يمكن أن يكون لها 
تأثير - إيحابا أو سلبا - في قابلية المدد للقسمة على خسة » لآن القوارق تنجم 
عن عدد العششرات المفروضة في كل رقم » ففي الأرقام التي لوحظت في الاستقراء 
مباشرة كان عدد المشسرات فيها يقداوح من صفر إلى تسعة » أي لا يمصل إلى 
عشسرة » بينا أعداه أخرى لم تلاحظ في الاستقراء مباششرة من قببل : ١٠١8‏ 
و86١١‏ و66١1‏ يريد فمها عدد المشمرات على تسعة “ غير أن زيادة عشرة على رقمر 
قابل للقسمة على ( ه ) لا يكن أن تجمل غير قابل للقسمة على ( ه ) * لأن رقم 
عشسرة قابل للقسمة على خسة » وإضافة رقم قابل للقسمة على عدد معبّن إلى 
رقم قابل للقسمة على نفس العدد لا يمكن أن ينتج رقما غير قابل القسمة على 
ذلك المدد . ومن هنا كان بالإمكان : الوصول إلى التعميم المطلوب عن طريق 
ملاحظة ه و6١‏ فقط » مع أخذ قابلية ( ٠١‏ ) للقسمة على ( ه ) بعين الاعتبار» 
والالتفات إلى أن إضافة عددين قابلين للقسمة على عدد معبّن أحدما إلى 
الآخر » لا يؤدي إلى خروج المجموع عن قاباية القسمة على ذلك العدد المعسّن ‏ 


ويحب أن دز يهذا الصدد بين الاستقراء في الحساب * والاستنتاج الرياضي 
طريق اتباع الخطوات الثالية : 
نات نبرهن القانون لأصغر عدد صحبح ممكن 
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؟ - نفترض القانون للعدد (.ن ) 
+ - تيرهن القانون للعدد ( ن 1١+‏ ) 


ويهذا نئدت القانون ليع الأعداد الصحيحة . 


وهذا الامستنتاج صحيح وناجح دام في إعطاء القانون الرياضي العام » ولا 
صلالله بالامتقراه الذي ندرسه في هذا الكتاب » لآن الاستنتاج بالطريقفة 
المتقدمة :يتناول في الحققة كل الأعداد الصحيحة ويبرهن على القانون فيها » لآن 
كل الأعداد الصحيحة تتألف من أصغر عدد صحيح ممكن ومن أعداد كلها قيم 
للمتغير ( ن + ١‏ ) * فليس في هذا الاستنتاج تع.م وطفرة من الخاص إلى العام 
كا هو المطلوب في الامثقراء . 

وأما الأمثلة التي سيقت للاستقراء الفاشل في ممدان الطبيعة » فالفشل فبها 
أيضا ينتج عن عدم توفر الشروط اللازمة لنجاح الدليل الاستقرائي » ففي مثال 
الماشية - الذي لاحظ فيه إنسان ساذج : الاققران في خبرته بين الماشة ومنطقة 
معبنة » فقال : إن كل الماشبة موجودة في تلك المنطقة - لم يكن الاستقراه 
ضن شروطه يفرض هذا التعميم “لأننا عر فنا سابقا: أن الدليل الاستقرائي يصل 
إلى التعميم عن طريق إثبات السببية » فيا هي السسبية التي يقوم على أساسيبا 
التعميم في هذا المثال ؟ هل هي سببية الماشية للمكان » أو سيبية المكان للماشية؟ 
من الواضح أن الماشية ليست سببا للمكان » وأما أن المكان سبب للماشية بعنى 
أن تلك المنطقة الخاصة با تحوي من ظر وف وشسروط - عامل صالح لتكوان 
الماشية » فهو لا يني أنه لا يوجد أي منطقة أخرى تتوفر فمها نفس الظروف 
واللشسروط * لكي يستفةج أن كل الماشية موجودة في تلك الماطقة . 


وإذا رمزنا إلى المنطقة ب ( أ ) وإلى الماشية ب ( ب ) » أمكن القول بأن 
الخطأ يكن في أن الدليل الاستقرائي قد استخدم هنا بصورة منحرفة لإثبات 


4 ؟ 


أن ماعدا(أ)لا يترتب عليه ( ب ) “جدلا عن : إثمات أن 'الألغات:الأنغر ى 
التي لم يشملها الاستقراء يقرتب عليها الباه . 


وفي المثال الآخر قبل : , لا انسان حي الآن قد مات » » وجمل هذا 
الامتقراء دليلا على أن كل الناس الأحياء الآن خالدون . ونحن إذا افترضنا 
أن الخاود تعبير عن تحاوز أبمد حدود الممر الطبيعي الذي يبلغه الإنسان عادة» 
وكانت لدينا مبررات للشك في قدرة الانسان على تحاوز تلك الحدود » 
وا<تيال وجود عوامل قاهرة تؤدي إلى موته حتما قبل تجاوزها > فكيف 
نستطيع أن نسةدل امتقرائا على خلود الناس المعاصرين » أي قدرتهم على 
تحاوز تلك الحدود » عن طربق أجم لا يزالون أحياة بعد “ رغم أن أي واحد 
منرم لم يتجاوز تلك الحدود ؟ 


وهمكذا نصل إلى الذتيجة التالية وهي : أن الاستقراء الذي يفشل أحيباناً 
ليس هو ثفسه الاستقراء الذي ينجح في أكثر الأحمان “ فلا يمكن أن يستخدم 
ذلك كدليل على أن الاستقراء ليس مبدأ منطقيا . بل إن الدليل الاستقراثي 
إذا استكل متطلياته اللازمة لمارسة مرحلته الاستنباطية » فهو تاجح في تاممة 
احّال التعميم وإعطائه أكبر قبعة احتّالية مكنة . وهذا يمني : أن الدايل 
الاستقراني في مرحلته الامتنباطية تبرهن على قيمة احتالية كبيرة » وهو في 
حدود برهنته على هذه القيمة » وضهن شروطه ومصادراته اللازمة له » مبدأ 
منطقي . ولا بعنى هذا أن النتمجة التي يبرهن الاستقراء على قدمة احتمالمة كبيرة 
ا ف أن تكون صادقة دام من الماحية المنطقة » وإِنما يعني : أن القممة 
الاحتمالية الكبيرة الي يعطيها الدليل الاستقرائي للنتيجة قيمة منطقية . 


1 


الثرتيب التسلسلي لاشواهد الاستقرائية 
لعي اد امح لود 1ج ا 


لاحمظ بعض الماحثين فى الاستقراء - ك ( رسل ١0١)‏ - : أن الاستقراء لا 
ينجح إلا في حالة افتراض ترتيب تسلسلي للحالات التي استوعب الاستقراء 
يعضها » ويحاول تعميم النتائج على بعضها الآخر , 

ويهذا الصدد يقسم الاستقراء إلى استقراه خاص واستقراء عام . فإذا كانت 
لدينا فثتان : ( ) و ( ب ) وكنًا نريد أن نعرف بالاستقراء هل أن الفرد 
الذي ينتسب إلى (! ) ينتسب إلى ( ب ) في نفس الوقت أو لا ؟ ؛ وقمنا 
باستقراه عدد من الحالات لاحظنا فيها جميما أن الألفات تنتسب إلى الباء . 
فالاستقراء الخاص يستبدف أن يثبت أن هذه الألف الجديدة - التي م تفحص 
بعد تنتسب إلى الباء » استنتاجاً لذلك من انتساب الألفات التي لوحظت 
خلال الاستقراء إلى الباء . والاستقراء العام يستهدف أن يثبت أن كل ألف 
ينتسب إلى الماء » استنتاجاً لذلك من الحالات السابقة . 


ويرى ( رسل ) : أن من الضضروري في تكوين الاستقراء الخاص أن تكون 
هناك حالة تالبة تتطلتّب ترتيه) تسلسليا » ومن الضروري في تكوين الاستقراء 
العام أن تككون الأفراد الأولى من فة الألف تنتسب إلى الباء » ولا يكفي أن 
يكون بين فئة الألف وفئة الماء أفراد مشترة فحسب » وهذا بتطلب أيضا 


والذي دعا إلى القول بآن الاستقراء لا يمكن أن يتعامل بتجاح إلا مع 
متسلسلات » هو الاعتقاد بأن ممارسة الاستقراه في فئات ليست متسلسلة طديعا 
تؤدي إلى نتائج خاطئة في كثير من الأحمان » لآأن فئة (أ) إذا كانت فئة 
كبيرة جداً » وكان عدد كبير من أعضائا يذتمي إلى ( ب ) » وعدد كبير آخر 





)١(‏ في كتابه : العرفة الاثائية » ص ؟5؟؛ مال 


ان 


لا ينتمي إلى الماء » فبالإمكان تكوين استقراء كاذب عن طربق حشد حالات 
كبيرة ص الالفات المنتمية إلى الماء» دوند أن ببرار ذلك اسةنماج أن ألفا أخرئ 
- أو أن كل ألف - تنتمي إلى الماه . فقد أوحى هذا بأن الاستقراء مرتبط 
بترتيب تسللي لاحالات التي يستخدم الامتقراء من أجل إثيات بعض 
التعميات لها . 


ولكن الحقيقة أن الاستقراء مرتبط بالشروط والمتطلبات التي استعرضناها 
سابقا » وليس مرتيطأ بالترتب التسلسلي للحالات إلا" بقدر ما يؤدي هذا 
الغدتيب التسلسلي من توفير لتلك الشروط » فإن الشواهد التي يحصل عليها 
الاستفراء إذا كانت مرتشئبة بصورة طبيمية ترتب تسلسليا » فوف لن توجد 
عادة خاصيّة مفهومية قيزر هذه الشواهد عن الحالات الأخرى المترتّية علمبا 
في التسلسل » وأما إذا كانت الشواهد مأخوذة بصورة كبفية وبلانتقاء من 
أعضاء فئة متعاصرة 2 فبذا الانتقاء قد يتهدف انتقاء أعضاء من فئة () 
ذات خاصيّة مفهومية إضافية قيّزها عن سائر أعضاء فئة ( أ ) . وفي هذه 
الحالة يكون التعميم خاطت) لآن الدليل الاستقرائي ل يستكل شروطبه 
ومتطلياته » لآن من *تطلبات المرحلة الاستنباطية من الدليل الاستقرائي - كا 
تقدم - أن لا توجد أي فكرة عند المستقرى» عن وجود خاصبّة مفبومية 
إضافية نمز يها الحالات التي شملا الاستقراء من فئة ألف » عن الحالات 
الآخر ى التي براد تعمي المتيجة عليها . 


امع 


القسم الثالث 


الاستقراء والمذهب الذاتى للمعرفة 


الفصلالتشان 


الي لاسي نيس ل الوالر الزا 


دور المرحلة الذائية في إيحاد اليقين 


إستطمنا حت الآن أن نكتشف حتوى المرحلة الأولى من الدليل الاستقرائي » 
وعرفنا أن الدليل الاستقراني في هذه المرحلة يعتير دلي استنباطيا» إذا سلتّمنا 
بما يتوقف عليه من المصادرات الو في تفترضها ذنظرية الاحتمال 8 


غير أن هناك فارقاً أساسيا بين الطابع الاستنباطي للدليل الامتقرائي » 
والطابع الاستنياطي للأدلة الامتنباطية البحتة ؛ كالبرهان الذي يبتدط , أن 
زوايا المثلث تساوي قائمتين » من مصادرات الهندسة الاقامدية : 


وهذا الفارق يكن في أن الآدلة الامتنباطية البحتة تبرهن على الجانب 
ا موضوعي م الحقيقة » فاللرههاتن الهندسي على « أن زوايا المثلث تساوي 
قائمتين » يشت - وفق مناهج الادتدلال الاستنباطي - هذه المساواة بين زوايا 
المثلث وقائتين كحقيقة موضوعية » وأما الدليل الاستقرائي في مرحلته 
الاستنباطية فهو لا يبرهن على الجانب الموضوعي من الحقيقة » ولا يثبت أن (أ) 
سبب ل ( ب )»2 وإفايئبت يطريقة استنباطية درجة” من التصديق يهذه 
الحقيقة » تتمثل في القيمة الاحتّالبة الكبيرة التي أنتجها تحسم عده كبير من 
الاحتالات على حور واحد هو سببية ( أ ) ل ( ب ) . فالقضية المستنبطة من 
الدليل الا ا ال 
ولبست قضية السبمية نفسها . وبإمكاننا أن نعبّر عن هذا دتعبير آخر وهو : 
أن المستنيط من الدليل الا متقرائي نفس قضية السممية - سببية (أ) ل (ب) - 


هه 


ولكن بدرجة من التصديق تقل عن البقين . 

فسواء ميزنا بين قضية السببية وقضية درجة التصديق بها 6 وافترضنا أن 
التشيحة المنتنبطة من الاستقراء هي القضية الثانية دون الأولى > أم افترضنا 
نكا راعدة ومن قف الم ؛ وافترضنا أنبا هي المستنبطة من الدليل 
الامتقرائي مباشرة »؛ ولككن استنباطم ١‏ يعني درجة من التصديى تقل عن 
اليقين . سواء عبّرة بهذا الشكل أو بذاك فإن هناك حقيقة ثابتة على كل حال 
وهي : أن المرحلة الاستنباط.ة من الدليل الاستقرائي لا تؤدي إلى المقين 
بالسببية » ولا إلى اليقين بالتعمي الاستقر اثي * إن تعطي قبمة احتهالية كبيرة 
لدرجة التصديق بتلك السببية وهذا التعميم . 

والسؤال الأساس الذي يواجهنا لدى درامة المرحلة الثانية من الدليل 
الاستقرائي هو : هل أنهذ,القيمة الاحتمالية الكبيرة تتحول إلى يقين في مرحلة 
تالبة عن الدليل الاستقرائي أو لا؟ 


اليقين المنطقي والموضوعي والذاقي 


ولكي ندرس ذلك يحب أن محدد معنى اليقين الذي نتحدث عنه » حمنا 
نتساءل عن تحول القيمة الاحتمالية الكبيرة إلى يقين في مرحلة تالبة من الدليل 
الامتقراني . 

فإنتاحب أن بز بين ثلاثة معان لامقين: 

١‏ - اليقين المنطقي ٠‏ أو الرياغي » » وهو المنى الذي بقصده منطق 
البرهان الأرسطي بكاءة « الدقين » » ويعني اليقين المنطقي : العم بقضية معينة» 
والعلم بأن من المتحمل أن لا تكو ن القضية بالشككل الذي عم . فاليقين المنطقي 


أن 


هركب من علمين » وما لم ينفم الم الثاني إلى المل الأول لا بعتبر يقينا في منطقق 
البرهان » فإذا فرضنا - مثلا - تلازما منطقيا بين قضبتين على أساس تضمن 
إحداهما للأخرى من قبل « زيد إنسان ٠‏ » «زبد إنسان عال» » فنحن نمم بأن 
زيدا إذا كان إناناً عالا فهو إنسان » أي نعلم بأن القضية الثائية إذا كانت 
صادقة فالقضية الأولى صادقة » وهذا المم بقين منطقي لآنه يستيطن العم بأن 
من المستحيل أن لا يكون الأمر كذلك . 

وكا كن أن ينصب اليقين النطقي - من وجرة نظر منطق البرهان - على 
العلاقة بين فضيتين بوصفها علاقة ضرورة من المستحيل أن لا تكون قائمة بينبها » 
كذلك يمكن أن ينصب على قضية واحدة حي يكون ثبوت عموها لموضوعها 
ضرورياً. فعامنا مث بأن الخط المستقيم أقرب مسافة بين نقطتين » يعتبر - من 
وجبة نظر المنطق الأرسطي للبرهان - بقينا لأثنا نعم بأن من المستحيل أن 
لا يككون الخط المستقيم أقرب مسافة بين نقطتين , 

وأما اليقين الرياضي فهو يندرج في البقين المنطقي بفبومه الذي رأيناء في 
منطق البرهان الأرسطي » لأن اليقين الرياضي يعني : تضمن إحسدى القضيتين 
للأخرى . فإذا كانت هناك دالدّة قضية تعتبر متضمّنة في دالّة قضمة أخرى من 
قبيل: (س) إنسان» مع(س) إنسان عالم» قبل من وجبة نظر رياضية :إن دالّة 
القضية الأولى تعتبر يقبذية من حيث علاقتها بدالة القضية الثانية . 

فاليقين الرياغي يستمد معناء من تضمن إحدى الدالتين في الأخرى ؛ ببنا 
اليقين المنطقي في منطى البرهان يستمد معناه من اقتران العم بشبوت ثيه 
لشيء بالعلم باستحالة أن لا يكون هذا الشيء تابتا لذاك » سواء كانت ذه 
الاستدالة من أجل تَضمّن أحدهما 5 الآخر © أو لآن أحدهما من لوارم الآخر . 


؟ - اليقين الذاتي » وهو يعني : جزم الإنسان بقضمّة من القضايا بشكل 
لا.يراوده أي سك أو احتمال للخلاف فيها . 


م 


وليس من الضروري في البقين الذاتي أن يستبطن أي فكرة عن استحالة 
الوضع الخالف لما عم » فالإنسان قد برى رؤيا مزعجة في نومه فيجزم بأرن 
وفاته قريبة » وقد يرى خبطا شديد الشبه بما يعبده من خط رفيق له فيجزم 
بأن هذا هو خطه » ولككنه في نفس الوقت لا يرى أي استحالة في أرثف يبقى 
حمسا » أو في أن يكون هذا الخط لشخص آخر 2 رغم أنه لايحتمل ذلك » لأن 
كرنهغر عجيل لاس أنه تسل . 

" - البقين الموضوعي » وفي سديل توضيح هذا المعنى للبقين يحب أن فز في 
البقين - أي بقين - بين ناحيتين : إحداهها القضيّة التي تعلق بها المقين . 
والأخرى درجة التصديق التي ثلما البقين . فحين يوجد في تفسك يقين بآن 
جارك قد ات »© تواجة قضدّة تعلق بها اليقين » .وهي : أن فلانا مات * 
وتواجه درجة معمنة من التصديق عثلها هذا المقين » لآن التصديق له درجات 
تقراوح من أدنى درجة للاحتمال إلى الجزم » واليقين يمثل أعلى تلك الدرجات » 
وهي درجة الجزم الذي لا بوجد في إطاره أي احتمال للخلاف . 


وإذا مسّزة بين القضية الي تعلق بها المقين ودرجة التصديقى الني يمثلبا ذلك 
الاقين » أمكننا أن نلاحظ أن هناك نوعين ممكنين من الحقيقة والخطأ في 


المعرفة البشمرية : 

أحدهما: الحقرقة والخطأ في اليقينمن الناحية الأولى» أي من ناحيةالقضية التي 
تعلّى بها . والحقيقة والخطأ من هذه الناحية مردأهما إلى تطابق القضية التي 
تعلق بها المقين مع الواقع وعد م تطابقها ؛ فإذا كانت متطابقة فاليقين صادى في 
الككشف عن الحقيقة » وإلا فبو مخطىء . 


والآخر : الحقيقة والخطأ في البقين من الناحية الثانيسة »© أي من ناحية 
الدرحة البي يعثلها من درحات التصديق ؛ فقد يكرن الدقين أعضينا راتفا عن 
الحقبقة من الناحية الأولى ولكنه مخطىء في درجة التصديو بق الى عثلبا . فإذا 


4 


تسراع شخص وهو بلقي قطعة النقد » فجزم بأنها سوف تيرز وجه الصورة 
نتيجة" لرغبته النفسية في ذلك ؛ وبرز وجه الصورة فلا * فإن هذا الجزم 
والمقين المسبق يعتير صحيحا وصادقا من ناحبة القضية التي تعلّى يها لآن هذه 
القضية طابقت الواقع © ولكنه رغم ذلك يمتبر يقبن] خاطئا من ناحية 
درجة التصديق التي اتخذما بصورة مسبقة » إذ لم يكن من حقه أن يعطي 
درجة" لاتصديق بالقضية « إن وجه الصورة سوف يظبر » أ كبر من الدرجة الى 
يعطيها للتصديق بالقضبة الآخرى ه إن وجه الكتابة سوف يظبر » . 


ومادمنا.ءقد افترضنا إمكانية الخطأ في در جة التصديق > فهذا بعنى : 
افقراض أن للتصديق ورجة حددة في الواقع طيق مبررات موضوعية »وات 
معني كون اليقين مخطئا أو مصبا في درجة التصدبق : أن درجة التصديق التي 
ا تخذها المقين في نفس المتمقّن تطابق أو لاتطابق الدرجة التي تفرضها المبررات 
الموضوعمة للتصديق . 

ولنأخذ مثالاً آخر : نفقرض أننا دغلنا إلى مكنية ضخمة تضم ماثة ألف 
كناب » وقيل لنا : إن كتابا واحدا فقط من جموعة هذه الكتب قد وقع نقص 
في أوراقه » ول يعمّن لنا هذا الكتاب . ففي هذه الحالة إذا ألقمنا نظرة على 
كتاب مسن من تلك المجموعة فسوف تستتعد جداً أن نكون هو الكتاب 
الناقص » لآن قيمة احقال أن يكون هو ذاك مي: لس » ولكن إذا 


و6 1 
افترضنا أن شخصا ما تسراع وجزم - على أساس هذا الاستبعاد - بأ هذا 
الكتاب ليس هو الككتاب الناقص » فبذا يعني : أن البقين الذاقي قد وجد لدبه» 
ولكننا نستطيع أن نقول بأنه مخطىء في بقينه هذا » وحت إذا لم يكن هذا 
الكتاب هو الكتاب الناقص حقا فإن ذلك لا بقلل من أهمية الخطا الذي 
تورئط فمه هذا الشخص . وسوف دككون بإمكاننا أن محاسّه قائلين : وما رأيك 
في الكئاب الآخر وفي الكتاب الثالث ... وهكذا ؟ فإن أكد جزمه ويقينه 


5605 


الذائي بأن الكتاب الآخرليس هو الناقص أيضاء وكذلك الثالث...وهكذا » 
0 يمترف فعل بأن هناك كتاباً ناقصا في جموعة 
الكتب . وإن م يسرع إلى الجزم في الكتاب الثاني أو الثالث طاليناء بالفرق 

بين الكتاب الأول والثاني . .. وهكذا»حق نغسّر موقفه من الكتاب الأرل » 
وتحمل درجة تصديقه بعدم نقصانه لا تتجاوز القدر المعقول لما » فلا تصل إلى 
المقين والجزم . 

فبناك ‏ إذن - تطابقان في كل يقين : تطابق القضية الني تمل البقين بها 
مع الواقع > وتطابق درجة التصديق التي عثلها المقين مم الدرجة التي تحدادها 
المبدرات الموضوعية . 

ومن هنا نصل إلى فكرة النمبيز بين البقين الذاتي واليقين الموضوعي » فاليقين 
الذاق هر التصديق بأعلى درجة ممككنة سواء كان هناك مبررات موضوعمة لهذه 
الدرجة أم لا * والمقين الموضوعي هو التصديق بأعلى درجة ممكنة على أن تكون 
هذه الدرجة متطابقة مع الدرجة التي تفرضها المبررات الموضوعمة . أو بتعبير 
آخر : إن البقين الموضوعي هو أن تصل الدرجة التي تفرضها المإررات 
الموضوعية إلى الجزم . 

وعلى هذا الأساس قد يوجد يقين ذاتي ولا يقين موضوعي كا في يقين ذلك 
الشخص الذي يرمي قطعة النقد ويحزم مسمقا بأن وجه الصورة سوف يبرز » 
وقد يوجد بقين موضوعي ولا يقين ذاتي » أي تكون الدرجة الجديرة وفق 
المبررات الموضوعية هي درجة الجزم ولككن إنسانا معينا لا يحزم فملا » نظراً 
إلى ظرف غير طبيعي يمر به . 

وهكذا نعرف : أن اليقين الموضوعي له طابع موضوعي مستقل عن الحالة 
النفسية والمحتوى السمكولوجي الذي بعيشه هذا الانسان أو ذاك فعلا . وأما 
البقين الذاتي فهو يمثل الجانب السبكولوجي من المعرفة . 


نه 


وكا يرجد بقين موضوعي بهذا المعنى في مقابل اليقين الذاتي » كذلك يوجد 
احمال موضوعي في مقايبل الاحتّال الذائي . فالاحتال الموضوعي يعبر عن 
درجة محدادة من التصديق الاحتّالي وهي الدرحة الي تفرضها البرترات 
الموضوعبة » فمكون الاحمال موضوعياً إذا نك درج تتطابق مع الدرجة 
التي تفرضما المبررات الموضوعية . والاحمّال الذاني يعبر عن الدرجة الاحتالية 
الموجودة فعلاً في نفس شخص معين سواء كانت متطابقة مع تلك المبررات أم لا. 


وسوف نعمّر بكادة التصديق الموضوعي عن البقين الموضوعي والاحئّال 
الموضوعي بدرجاته المتفاوتة > وتعبر بكاة التصديق الذاني عن اليقين الذاني 
والاحمال الذاتي يدرجاته المتفاوتة أيض] . 


بقي علينا أن نعرف ما هي المبررات الموضوعية النى تحدد درجة التصديق » 
وكيف يكن أن نحدد الدرجة الموضوعية لتصديقاتنا ؟ 


إن الدرجة الموضوعية للتصديى هي : تلك الدرجة التي يمكن استنباطها من 
الدرجات الموضوعية لتصديقات سابقة © فكا أن قضية من قضايا الرياضة أو 
المنطق تستذ.رط من قضايا أخرى كذلك الدرجات الموضوعية للتصديقات 
تستنبط من الدرجات الموضوعية لتصديقات سابقة . وكا يحب في بجال استنياط 
القضايا بعضها من بعض أن نفترض بداية غير مستنيطة ولا مندرجة ضمن قانون 
أعم وأشمل منهب! - تمصادرات الرياضة البحتة الني تشكل البداية والقاعدة 
الاستنياط كل القضايا النظرية في هذا الممدان -» كذلك يحب ؛ فى يجال استنماط 
لدرجة الموضوعية للتصديى »© أن نفترض بداية تحنوي على عدد من الدرجات 
لتصديقات معدّنة » وتكون هذه الدرجات موضوعدة ومعطاة عطاء مباشراً في 
نفس الوقت »2 أي أنها لا تستمد موضوعيتها وصحتها من درجات سابقة . وهذا 
يمني : أن الدرجات الموضوعبة للتصديقى على قسمين : أحدهما : الدرجة التي 


يمكن البرهنة على موضوعبتها - أي على صحتها - عن طريق درجات صحيحة 


لض 


لتصديقات سايقة . والآخر : الدرجة التي تكون موضوعيتها - أي صحتها - 
أولبة ومعطاة بصورة مباشرة . 


وفي هذا الضوء نعرف : أن أي تقيم موضوعي لدرجة التصديق يحب أن 
لوس مساك مفادما : أن هناك درجات وتقءمات بدبهية أولة وغير 
ستتبطة © إذامنا ل تكن شاك يرسنات تتنتع بالصحة الوضوعية يضورة 
مماششرة » لا يمككن أن توجد درجات مستتبطة . 


كا عرف في هذا الضوء أيضا أن هناك خطين للاستنباط في المعرفة البشمرية : 
أحدها : ل استنباط القضايا الني يتعلى بها التصديى بعضها من بعض » 
والكيء حعظل انخاط ورحات اللصدي اتندةه بعميا مايش فانشياط 
القضية القائلة : ٠‏ إن زوايا المثلت تساوي قامْتين » من مصادرات الهندسة 
الاقلددية ينتمي إلى الخط الأو ل * وأما استنباط درجة التصديى الموضوعي بأن 
قطعة الاقد 2 تبرز وجه الصورة من درحة التصديى الموضوعي يأن قطعة 
النقد سوف تواجه إحدى حالتين فقط » فهو من الخط الثاني » لآن الاستشماط 
هنا ليس استنباط قضية من أخرى » إذ أن الفضية القائلة : « إن قطمة النقد 
سوف تبرز وجه الصورة» لا يمككن استنباطبا من القضية القائلة: «إن قطعة النقد 
سوف تواجه إحدى حالتين فقط » »2 وإنما يتصب؛ الاسةنماط هنا على درحة 
التصديق » فتحداد درجة التصديق بالقضية الأولى بأنها : ١|,‏ » وتستنبط هذه 
الدرجة من الدرحة الحددة للتصديق بالقضمة الثانية وفقى نظرية الاحمّال . 

وعلى أساس ما حصلنا عليه حتى الآن من ييز بين الدقين المنطقي والبقين 
الذاقي واليقين الموضوعي » نطرح من جديد الؤال الذي أثرناه في بداية البحث: 
هل أن القيمة الاحتّالية الكييرة التي يققبا الدليل الاستقرائي في مرحلته 
الأولى الاستنباطية تتحول إلى يقين في مرحلة تالية من هذا الدليل أو لا؟ 


بض 


المرحلة الذاتية تتتكفل إنبات اليقين الموضوعي 


ويمكننا الآن أن نحده بوضوح ما نعنيه بالبقين الذي نتساءل عنه وعن مدى 
قدرة الدليل الاستقراني على إنحاده 2 


فنحن لا ننساءل هنا عن اليقين النطقي الرياضي » » لآننا » حتى إذا كنا نمم 
- على أساس الاستقراء - بأن (أ ) سبب ل(ب)» فلسنا نقر باستحالة افتراض 
أن لا يككون (أ) سبما ل (ب)» وأن يككون وجود (ب) في التحارب 
المتكررة نتيحة للسبب 1: خر لا علاقة له ب ( 1) » وليست سديّة [1) كزب) 
متضسنة في خبرتنا الاستقرائية المماشيرة التي لا تتجاوز عن ملاحظة اقتران 
أحدما مع الآخر بصورة متكررة » فلا يقين منطفي » ولا بقين رياضي . 


كا أنا لا نتساءل هنا أيض) - عن اليقين الذاني ؛ لآن وجود اليقين الذاتي 
بالقضاءا با الاستقرائية - عند كثير من الناس 3 ممالا يكن أن شك فيه أ 


ونا نربد بالدقين الذي نتساءل عن مدى قدرة الاستة راء على إيحاده : البقين 
الموضوعي ؛ فبل هناك مبررات موضوعية لكي يحصل التصديق الام تقرائي على 
أعلى درجة ممكنة ؛ وهي درجة حزم والبقيقن ؟ أي أن درجة البقين هل هي 
درجة صحيحة وموضوعية للتصديق الاستقرائي أو لا ؟ فإن كانت صحدحة 
وموضوعية فاليقين بالقضية الاستقرائية يقين موضوعي ©» وإن كانت غير 
صحبحة ولا بوشتوعة قاين بالقضة الاس:قرائية إذا وجد في نفس الانسان 
فهو دقين ذاتي بحت 


وهذا ما سوف نيدأ بالتمهمد لمعرفته الآن - إن شاء الله تعالى - . 


وذضا 


حاجة البقين الموضوعي الى مصادرة 


عرفا سابقا : أن الدرجة الصحبحة والموضوعية للتصديق قد نتوصل إليبا 
بالاستشماط من درجات صحبحة وموضوعية أخرى لسائر التصديقات» وتكون 
الدرسة المستنبطة -عندئذ - درجة نظرية» لأنها حدادت بالبرهان. وقد تتوصل 
أإليها مباشرة بأن تكون الدرجة بدهبة ومعطاة بصورة أولية. كا عرقنا أيضا: 
أن التصديق الموضوعي يحاجة دائمًا إلى افتراض مصادرة فحواها : ان هناك 
درجات من التصديق الموضوعي بدهبة ومعطاة بصورة أولية . 


وهذه الدرجات المدهية ىح كوا معطاة بدورة ةأولية أست مستئيطة 
بدورها من درجات أخرى لسائر التصديقات الموضوعية © ولككن هذا لا يعني 
- بطميعة الخال - : أن كل درجة لاتصديق لا يمكن اسةنباطها من الدرجات 
الأخرى للتصديق هي درجة بديهبة ومعطاة بصورة أولة » وبالتالي تمثل القيمة 
الموضوعبة لذلك التصديق » لآن درجات التصديق الذاتي الاندحرف عن خط 
التصديى الموضوعي كلها درحات لا يمكن اسةنباطها من درجات سابقة *» 
وهي مع ذلك ليست درحجات موضوعدة > ولا عل القممة الطقيقة للتصديق . 


ونككتفي الآن بالإشارة إلى أن من أم الفوارق التى تتمسّز بها تلك الدرجات 
الموضوعبة للتصديق * والتي تتمتع بالمداهة والعطاء المباشر عن الدرجات الذائية 
التي يصطنمما التصديق الذاتي المذحرف » أن كل دردة من تلك الدرحات 
الوسوعية للتصديق لا تتعارض مع سائر الدرجات الموضوعمة للتصديقات 
الأخرى ؛ أي أن مجموعة الدرجات الموضوعية المءطاة بصورة أوليّة يحب أن 
لا بكون بينها تناقض . وأي مجموعة لوحظ الدناقض بين الدرجات الحتلفة 
الحدادة ضمتبا » فإن هذا التناقض ببرهن على أن هذه المجموعة قد اندسّت 
فيها درجات ذاتية للتصديق ؛ وأن هذا هو سيب التناقض . ومن هنا كان أحد 


لفن 


أساليب الككشف عن عدم كون درجة معينة للتصديق درجة موضوعية أولية 
أي معطاة عطاء مباشيراً ‏ إثيات أنما تناقض درجات أخرى التصديق 


الموضوعي لا يكن التنازل عن موضوعيتها . 


ففى مثال المككتبة - المتقدم - حينا كنا نواجه شخصا يحزم بأن الكتاب 
الذي نحاول أن نشتريه ليس هو الككتاب الناقص » أمكننا أن نبرهن له على 
أن مذه الدرجة من التصديق التي يعيشها * ذاتية وليست موضوعية » وإذا 
طالمناه بالطريقة التي استتيط د هذه الدرجة من درجات تسد سابقة ©» 
وكيف برهن عليها » فزعم أنها درجة أولية ومعطاة عطاء مباشراً وليدت 
مستنبطة »> أمكننا أن ندحض ذلك بإبراز تناقضها مع تصديقات أخرى 
موضوعية لا يمكنه التنازل عنها » وهي تصديقه بأن هناك كتابا واحدا ناقص) 
في جموعة الكتب © وتصديقه بأن الجمدرعة تحتوي على مائة ألف وتضم هذا 
الكتاب الذي تحاول أن نشتريه نفسه > وتصديقه بأنءا لا ملك أي فكرة عن 
تعمين ذلك الككتاب الناقص . فإذا كان هذا الشخص يجزم بآن أي كتاب تحاول 
أن نشتريه لدس ناقص فهذا يناقض تصديقه بأن هناك كتابا واحداً ناقصاً في 
الجموعة “ وإذا كان جزمه بعدم النقصان يخنص بكتاب معن دون آخر فهذا 
يناقض تصديقه بأنه لا يلك أي فكرة عن تعمين الكتاب الناقص قف واحد 
دون آخر »2 فكيف يحزم بأنه ليس هذا ويشك في أنه ذاك ؟! 

وهكذا بثيت أن درجة التصديق ليست موضوعية ولا أولية » بل هي 
ذاتية يحنة » عن طريق تنافضها مع درجات أخرى للتصديق لا يمكن التنازل 
عنها ( ونحن نطلى على الدرجة الذاتية البحتة من هذا القبيل اسم « الدرجة 
الوهمية والتصديق الوهمي » ). 

وإذا درسنا الدليل الاستقرائى في ضوء ذلك كله نجد أن درجة التصديق 
للقضية الاستقرادمة التي يحدادها فيمرحلته الاستنباط.ة : هي درجة موضوعدة» 
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5 مستشطةدائاً من درحنات موضوعمة أخرى للتصديق . غير أن هذه الدرجة 
هي أقل من المقين دائما » لآن درحة التصديق بالقضية الاستقرائية المتنبطة 
من الدرجات الأخرى للتصديق وفق المرحلة الاستنياطية لديل الاستقر ائي 
لا يمكن أن تبلغ أعلى درجة للتصديق وهي الجزم واليقين » لآن هناك قبمة 
احتالية صغيرة دائم) تمل الخلاف ‏ فلايمكن ‏ إذن - أن يحصل التصديق 
الاستقرائي على أعلى درحة بوصفها درجة موشوعيية مستنبطة . ويبقى أمام 
الدلمل الاستقرائى - لكى يبرتر ذلك - أن يفترض أن التصديق الاستقرائي 
يحصل على أعلى درجة بوصفيبا درحة موضوعية أولية 6 أي معطاة عطاء 
مباشراً . وهذا الافقراض مصادرة ملل المصادرة التي تحتاجها أي عملة 
استنباطية » لأن أي استدلال استنياطي يتوقف- كا عرفنا سابقاً - على افتراض 
مصادرة مؤداها : أن هناك درجات موضوعية للتصديق معطاة دصورة مياشرة 
دون أن تكون مستايطة من درجات أخرى : 

ونحن رغم أننا نؤمن بتلك المصادرة التي يطالب الدليل الاستقراني بها لكى 
يبرّر حصول التصديق الاستقرائي على أعلى درجة موضوعية وهي الجزم 
والبقين » لا نستطيع أن نيرهن عليها » كا لا يمكن البرهنة على أي مصادرة 
أخرى من هذا القبيل » فكا لا يمككن أن نبرهن على أن الدرجة العليا التي يتمتع 
ها التصديق بمبدأ عدم التناقض - مثا - هي درجة موضوعية معطاة بصورة 
#الية » كذلك لا يمكن أن نبرهن على أن الدرجة العليا التي يحصل علببا 
التصدبى الاستقرائي هي درجة موضوعدة معطاة بصورة مماشرة . 


دور البحث العامي في المرحلة الذائية 


ودور البحث العامي ني هذه النقطة » إذا انطلق من التسلم بهذه المصادرة 
من حيث المبدأ » بتلخص في ثلاثة أمور : 


مضا 


الأول ضاف المصادرة التي يحتاجها الدليل الاستقراى فى مرحلته 
الثانية » لكي يبرر حصول التصديى الاستقراني في هذه المرحلة على أكبر درجة 
من درجات التصديق الموضوعي ؛ وهي درجة الجزم والبقين . 

الثاني - البرهنة على الشروط اللازم توفرها في هذه المصادرة لي تعكون 
صحيحة . وأسنا نعني بذلك : أن نيدهن على المصادرة نفسها » ولكتنا نيرهن 
على أن المصادرة تككون كاذية في يعض الحالات ؛ الأمر الذي يحملها بحاجة إلى 
شروط معيلنة لي لا يقوم برهان على كذيها . 

الثالث - البرهنة على أن تلك الشروط اللاأزم ترقرها في هذه المصادرة » 
موجودة فملآ في الجالات التي درسنا - سايق المرحلة الأولى من الدليل 
الاستقرائي فيها » يصمح بالإمكان - في تلك الجالات - للدليل الاستقرائي 
أن يمارس مرحلته الثانيِة * على أساس توفر السروط اللازمة للمصادرة التي 
يحتاجها بالنسبة إلى هذه المرحلة 4 

وبذلك نقدم تفسيراً كاملا للمرحة الثانية من الدليل الاستقرائي التي برتفع 
فيها التصديق بالقضية الاستقرائية إلى درجة الجزم والمقين . 


يله 


الممادرة وشروطبا 
١‏ - صياغة المصادرة 


إن المصادرة التى يفترضها الدليل الاستقرائي في مرحلته الثانية لا ترتبط 


كفا تجمع عدد كبير مسن القبم الاحوالية في حور واحد » فحصل هذا 
الحور نشحة ة لذلك على قممة احتّالية كيرة » فإن هذه القممة الاحتالية الكبيرة 
تتحول - من ريط مي - إلى يقين » فكأن المعرفة البشرية مسمُّمة 
بطريقة لا تتبح ها أن تحتفظ بالقم الاحتالية الصغيرة جداً » فأي قممة احّالية 
صغيرة تفنى لحساب القممة الاحتّالبة الكميرة المقابلة وه يعني : تحوال هذه 
القبمة إلى بقين . ولدس فناء القممة الاحتالمة الصغيرة نتئحة لتدخّل عوامل 
بالإمكان التغلب عليها والتحرتر منها » بل إن المصادرة 7 تفترض أن فناء القسمة 
الصغيرة وتحول القيمة الاحتالية الكبيرة إلى دقين » يفرضه التحرك الطبيمي 
للمعرفة البشرية » نتيجة” لترام القم الاحتالية في يحور واحد بحيث لا يمكن 
تفاديه والتحرر منه » كالا يمكن التحرر من أي درجة من الدرجات البدهية 
للتصديق المعطاة بصورة مباشيرة إلا في حالات الانحراف الفكري 4 


فلا بشنه تحول القممة الاحتالية الكبيرة [ إلى بقين وفناء القم الاحةالء م 
الصغيرة “؛ التحدولات الذاتية لبعض القيم الاحتالمة إلى بقين يسبب ل نقسامة 


يلض 


من قسيل : التشاوم أو التفاؤل “ أو غير ذلك : فقد بتحوال احتمال الوفاة عقف 
شخص مقسد م على عملية جراحية إلى يقين بسبب التشاوم الذي يسيطر على 
نفسه > ولحكنه يقين يمكن إزالته ؛ إذا تحرر الشخص من نزعته النفسية وحصر 
اتجاهه ني النطساق الفكري فحسب * وأما البقين الذي تفترضه المصادرة فهو 
يقين لا يتاح إزالته مسا دام الإنسان مويا في تفكير. » مها حصر اتجاهه في 
النطاق الفكر ي © وتحرار من العو امل الدخيلة . 

وقد عرفنا فييحث نظرية الاحتمال سابقا: أن القم الاحتمالبة ترتبط دائما بعلم 
إجمالي » وأن كل قيمة احتمالبة هي قدمة احتمالية لعضو في موعة أطراف عم 
إجمالي » وبالتالي هي جزء من قممة | الاجمالي نفسه التي تتمثل دانم في مجموعة 
القيم الاحتهالمة لأطر افه » فمند ترام القيم الاحتمالية في مور واحد بالدرجة 
التي تفترض المصادرة أنه يودي إلى تحول القممة الاحتمالية الكميرة الناتحة عن 
ذلك الترا كم إلى يقين وفناء القيمة الاحتالية الصغير 5 اضادة؛ نواجه فيهذه الحالة 
عاب إجمالياً قد استقطب ذلك احور الجزء الأكير من قيمته » متمثلة في تراكم 
تلك القيم الاحتمالية على ذلك الحور » وظل” جزء صغير من قبمة الملل الإجمالي 
غير منصب في ذلك الحور . وه ذا يعني : أن القبمة الاحتمالية الكبيرة التى 
اكتسبها هذا الحور نتيجة لقرام تلك القيم ليست إلا جزءاً كبيراً من قيمة 
العلم الإجمالي تقسهة . 

وهكذا نعرف : أن مرد المصادرة ‏ على ضوه هذا التحليل - إلى أرن 
حورا معسنا قد ينص" الجزه الأكبر من قدمة علم عن طريق تجمع ااقيم الاحتمالمة 
التي تمثل ذلك الجزء فيه » وهذا يعني حصوله على قممة احتهالية كبيرة » وتتبحول 
هذه القيمة الى يقين . وأما القبهة الاحتمالية الصغيرة المضادة التي لم يمتصها » 
فتفنى لضا لتها أمام تلك القيمة الاحتمالية الكبيرة . 


وبواحه المصادرة المفترضة - بعد هذا مؤالاً عن حدود تلك القدمة 


ا الأسى النطفية - م )١1(‏ 


الاحتالية الصغير التي تفنى : فا هي درجة الضآ له اللازءة لفناء القيمة 
الصقيرة » وتحول القممة الاحتيالية الكبيرة إلى بقين ؟ 
وتحن ذعرف من واقع مبارسة الإئسان الاعتبادي للبقين الذاتي : أن الناس 
مختلفون في هذه النقطة ؛ فدرحة من ترا ؟ القيم الاحتالية قِ حور معين قد 
تؤدي عند إنسان إلى تحوال القممة الاحتالية الكميرة النائحة عن ذلك التراكمْ 
إلى شين ن واتعدام القسمة الاحتالمة المضادة » بدن لا تحصل هذه النتائج عند 
إنسان آخر » إلا إذا بلغ ترا م القيم الاحتمالية في حور معين درجة ةأكير. 


ولدس من الضروري للمصادرة - التي يحتاجها الدلمل الامتقراني - أرن 
تحداد درجة التراكم التي تؤدي إلى تلك النتائج » بل يكفي - لكي تؤدتي 
المصادرة مبمتها - أن تقر'ر من حيث المبدأ : أن ترا م القمم الاح:.الية في حور 
وامتصاصه لجزء أكبر فأكبر من قيمة الءلم » يصل إلى درجة تؤدي إلى تحوال 
القممة الا-ةمالية الكديرة الناتجة عن هذا الترا م إلى بقين وفناء القيمة الاحتمالية 
الصغيرة المضادة » وأن هذه الدرجة موجودة في تراك القيم الاحتماليه في حور 
القضة الاستقرائية في الاستقراءات المتفى على تجاحوا . 


؟ شروط المصادرة 


وإذا كانت المصادرة قد قررت : أن تجمع القيم الاحتمالية الككثيرة على 
حور > يؤدي إلى تحوال القيمة الاحتمالية الككبيرة الناتحة عن هذا التجمع إلى 
يقين » وفناء القبمة الاحتمالية الصغيرة المضادة © فإن هذا إنما يصدى فما إذا لم 
يكن فناء القممة الاحتمالية الصغيرة يعني : فناء تلك القدمة الاحتمالة الكبيرة 
ذاتها » وإلا” فسوف لن تتحوال القممة الاحتمالية الكميرة التي ا كتسيها المحور 
إلى بقين » لأنها بإفناها للقبمة الاحتمالية الصغيرة تفني ذاتها» ولا يمكن ن لأي قبعة 
من قم التصديق أن تفني نفسها بذاتها . 


يناوا 


ومثال ذلك نجد. في كل عل إجمالي نعلم بموجبه بأن حادثة واحدة فقط قد 
وقعت لواحد مردد بين عدد كبير من الأشياء “ كالعلم الإجمالي - في مال 
المككتبة - بأن نقصانا ما قد وقع في كتاب واحد فقط » وهذا الكتاب مردّد 
بين مجموعة الككتب اامالغة مائة ألف كتاب » فإن العم في هذا المثال ينقسم إلى 
مائة ألف قيمة احتمالءة متساوية وفقا لنظرية الاحتهال ؛ ويجموع هذه القيم يمثل 
القسمة الكاملة للعم ؛ وكل قسمة من تلك القيم الاحتهالية المتساوية تساوي 


و وتبط تكتاب هين من كنب المكانة وزدده عم اق جره 





١ 
أطر اف العم الإجمالي» والقيمة الاحتمالمة المر تبطة بكل كتاب تئيت - بالدرجة‎ 
التي يتاح للها أن ذلك الككتاب هو الكتاب الناقص ؛ وبنفس الدرجة تنفي‎ 
النقصان عن سائر الكتب الأخرى » ولذلك فإة إذا أخذة أي كتاب من كتب‎ 
المكتبة فسوف نحد : أن القيم التي تنفي النقصان عله هي غبارة عن جموع‎ 
القيم الاحتمااية المرتبطة بسائر الككتب الأخرى »؛ أي تسعة وتسمين ألف‎ 
» وتسعماثة وتسع وتسعين قيمة احتمالمة ؛ من جموع ماثة ألف قءة احتمالية‎ 
وهذا يمني : أن هذا الكتاب الذي أخذناء يشكل تحوراً لتجمع عدد كبير من‎ 

القيم الاحتهالية يستوعب كل قم العلم الاحتمالية سوى قبمة واحدة . 


ولككن هذا التجمع - رغم ذلك - لا يكن أن يؤدي إلى تحول القيمة 
الاحتهالءة الككبيرة الناتحة عنه إلى بقين » وفناء القبمة الاحتالبة الصفيرة 
المضادة » لآن هذا التجمع ليس في الحقيقة إلا" تعبيراً عن الجزه الأكبر من قبمة 
عهنا المفترض بوجود نقصان في كتاب واحد من كتب المكتدة © وكل كتاب في 
المكاية حظى احتهال عدم النقصان فيه يحزه من قبدة هذا العم ؛ يساوي ل 
الجزء تماما » لآنه يشككل حورا لتجمّع مماثل . ففي هذه الحالة لا يمكن لذلك 
الجزء من العم الذي مله التجمع - مها كان كبيرأ - أن يؤدي إلى فناء القيمة 
الاستهالمة الصغيرة المضادة حور التجمع » لاذه إذا أدى إلى ذلك في أني عور من 


ع7 


محاور التجمع فإما أن يؤدي إلى فناء القيمة الاحتمالية الصغيرة المضادة لمع 
محاور التجمع > أو بؤدي إلى ذلك في حور درن محور » وكلاهما مستحمل 8 


أما الأول : فلأنه يمني إفناء التجمع لنفسه وزوال العلم رأسا » لآن التجمع 
اليس :إلا" جزءاً من العلم » فإذا فنت كل القمم الاحتمالمة الصغيرة المضادة لحخاور 
التجمع فقد فنت كل القيم الاحتمالية المائة ألف » لآن كل واحدة منها هي ضد 
أحد تحاور التجمع » وإذا فنت كل القرم الاحتمالة المائة ألف فقد فنى العم 
نفه » وبالتالي تلاشت كل التجمعات التي تعّر عن أجزاء من هذا العم . 


وأما الثاني - وهو أن يؤدي التجمع إلى فناء القممة الاحتمالءة المضادة في 
حور واحد دون سائر الحاور - : فبذا أيضا م:حبل » لآن التجمع ليس إلا” 
درجة الإثبات التي يستمدها هذا الحور من العلم ؛ وقد لاحظنا أن كل الحاور 
تستمد درجة إثيات واحدة » فلا يمكن أن تختلف النتبجة فبها » بعد اشتراكبا 
جميعاً في علاقة من نوع واد وبدرجة واحدة مع العلم . 


وهكذا نيرهن في هذه الحالة - على أن من الممتحمل أن تصدق المصادرة 
المفترضة » وأن يؤدي تجمع القيم الاحتمالية في حور واحد إلى وجوه البقين 
وقناء القبمة الاحتمالية الصغيرة المضادة . 


ونستنتج من ذلك : أن من المستحمل أن تصدق المصادرة » وأن يسبب 
التجمع في حور تول القممة الاحتمالة الكميرة الناشئة عن التجمع إلى يقين » 
وفناء القيمة الاحتالية المضادة » ما دمنا نفترض عد] إجمالما واحداً » لأننا فى 
هذه الحالة نواجه دامّا قيما احتمالية متساوية بعدد الأعضاء في مجموعة أطراف 
هذا العم » والتجمع المضاد الذي تواجبه كل قيمة من تلك القيم الاحتمالبة هو 
نفس التجمع الذي تواجبه سائر القيم الاحتمالية الاخرى ©» وفناء أي قيمة 
احتالية من تلك القيم يسبب ذلك التجمع يعني : فناء سائر تلك القيم وبالتالي 


ام 


فنا نفس التجمع أيضا » فالمم الاجمالي - إذن- لا يمكن » بتجمع عدد كبير من 
قيسمه الاحتمالية في محور * أن يفني قيمة من القيم الاحتهالبة المتوزعة بصورة 
متساوية على كل عضو في مجموعة أطرافه . 


فلكي تبكون المصادرة معقولة » ويتحقق الشرط الذي وضمناء لها يحب أن 
نفئترض عامين إجمالمين ؛ وذلك بأحد الشككلين التاليين في الفقرة الآتية . 


- الشكلان المعقولان لتطبيق المصادرة في الجال الاستقراني 


عرفنا أن المصادرة التي وضعناها تمتير غير ممكنة في حالة وجود عل إجمالي 
واحد ' إذ يؤدي تطبيقها حينئذ إلى أن يكون العم ناف لبعض القيم الاحتمالية 
الصغيرة دون بعض بدون مبرار 2 مع كونها جميما ذات علاقة واحدة به © أو 
نافيا لنفسه » لأنه إن أفئى إحدى قيّمه الاحتالية اللتساوية في علاقتها به » 
دون القيم الأخرى فبذا تيز بدون مبركر * وإن أفنى كل قسّمه الاحتمالية 
فيد إفناء لنفسه . 


وتصمح المصادرة مكنة في حالة وحود عاين اجماامين » ويم ذلك في 
شكلين . وسوف نتحدث عن توضيم هذين الشككلين الممكنين لتطبيتى المصادرة 
وتوفير شرطها » متخذين من سببة ( أ ) ل ( ب ) - التي يراد إثباتها بالدليل 
الاستقرائي عن طريق تككرر اقترانها في التجربة - يجالاً لتطبيق المصادرة 


ا 


الشكل الأول لتطبيق المصادرة 


إن الشكل الأول لتطبيق المصادرة هو : أن يوجد لدينا عامان إجمالبان : 
( عم اجالي, ) »و ( عل اجمالي, ) » وتتجمع القيم الاحتهالية في حور واحد . 
وهذا احور الواحد يمكن أن نعيّر عنه تعبيراً سلببا فثقول : إنه يتمثل في نفي 
طرف محدد من أطراف ( العلم الاجمالي, ) » ويمككن أن تعر عنه تعبيراً 
إيحاببا فنقول : إنه يتمثل في إثبات طرف عحدد من أطراف (العلم الاجمالي, ) » 
وأما نفس القيم الاحتمالية المتجمعة في ذلك احور فهي تنتمي إلى ( العلم 
الإجمالي, ) » وتستوعب الجزء الأكبر من القمم التي يعبر عنها » ولا تنتمي إلى 
نفس ( العم الاجمالي, ) الذي اتخذت أحد أطرافه مخوراً لا . 


فليس حور التجمع ونفس التجمع منتميين إلى علم واحد » بل الهور طرف 
عم » والتجمع يعسّر عن جزء كبير من قيمة عم آخر » فإذا أدءى التجمع إلى 
إيحاد اليقين في ذلك احور وإفناء قيمة من القيم الاحتهالية التي عثلها ( العم 
الإجمالي, ) فهذا يمني : أن ( الم الاجمالي, ) أفنى بعض القيم الاحتمالية في 
( العم الاجمالي, ) » لا أنه أفنى قيمة من قيمه الاحتمالية نفسه . 


ولنطبى هذا الشككل على سببية ( أ ) ل (ب) في ضوء عامين إجماليين » هما: 


أولا : العلم الاجمالي الذي يحدد الاحجال القسلى لسيمة ( أ) ل (ب) . فإذا 
افترضنا أننا كنا نعم مسبقا بأن ل (ب) سببا » وأن هذا السبب هو إما (أ) 


اا 


وإما(ت) 2 فسوف يكون هذا العم يحتوبا على عضوين » ولنعبّر عنه 
2< 0 

نيا : العم الاجمالي الذي اتخذناه في المرحلة الساببقة أساما لتنمية احتال 
السببة 2 وهو العم الذي يستوعب لحتملات (ت) في التحارب الناححة 2 
ولتعمر عمه و (العللى) . 


فإذا كانت التجارب الناجحة عشراً ؛ كان عده الحالات التي تمثتل أطراف 


(العلم الاجمالي) : (4؟١٠‏ ) حالة » وحاله واحدة من هذه الحالات ت حمادية تجاه 
العضوين 0 في (العم الاجمالي,) » وكل الحالات الآخر ى في صالح أحد 
العضوين (للعم الاجمالي, ) وهو 0 


وهذا يعني : أن (العلم الاجمالي,) يضم )٠١١6(‏ قيمة احتالية ©» 
ا ٠‏ قامة 0 تشكل تجمعا إيحابياً في حور محدد وهو سببسة 
(أ)ل(ب)- أي أحد العضوين في (العلم الاجمالي,) - »2 ويؤدي همذا 
التجمع إلى ا كتساب هذه السيدية قيمسة احجالية كبيرة » كا رأينا ف دراسة 
المرحلة الاستنباطية عن الاستةراء . وفي هذه الحالة يمكن تطبيق المصادرة 
المفترضة للمرحلة الثاذ. ة من الدليل الامئة رائي : فنفترض أن هذا اجيم بسب 
الدقين بالسمدية وإفناء القممة ة الاحئالية الصؤيرة المضادة لبدمة ١‏ أ )لزب)» 
ولاو هذا الافتراض- إلى أي تناقض » لآن التحمم ع المسيب لدلك يمثل الجزء 
الأكير من قدمة (العلم,) © والقءة الاحجالمة الني تسبب هذا التجمع في إفنائما 
يست من القم الاحالية المتساوية الني يضمها (العلم,) » بل هي قيمة احهالية 
تنتمي إلى (العلم, ) * فلا نواجه مشكلة إفناء العلم لمفسه» أو إفناء العلم لبعض 


قممة الاحتّالية المتساوية دون بعص ددون هبر 3 
وهكذا يتحقق الشكل الأول لتطبيق المصادرة : كنا تجِمّْم عدد كبير 


وما 


من القع الاحتالية للعلم في محور خارج نطاق ذلك العلم » وتسيب لإفناء قبمة 


شوط استخدام الشكل الأول : 


ويحب أن يتوفر شرطان أساسبان » لكي يتاح استخدام الشككل الأول 
اتطبيق المصادرة : 

الأول : أن لا تكون القضية التي يراد إفناء قيمتهيا الاحتالية عن طريق 
تجمع القي الاحؤالية في حور واحد 2 ملازمة” لأحد أطراف ( العم الاجمالي, ) 
الذي تنامي القمم المتجمعة الاحةمالبة اليه. ففي مثال السيدية » إذا كانت سمسسة 
)أ ) ل (ب) ملازمة لحالة وجود الداء في كل التجارب الناجحة » وكنا نعم 
بأن التاء إذا كانت موجودة في كل المر ات ف (أ) ليسسميا ل (ب)حتدما » فبذا 
يجعل الشككل الأول لتطبيق المصادرة متمذرا » لأرن سيبية ( أ ) ل (ب) في 
هذه الحالة سوف تصيح بنفسها طرفا من أطراف (العلم الاجمالي, )2 لأنها ملازمة 
لأحد أطرافه ؛ وملازم الطرف طرف. فإذا أدى التجمع المنتمي الى ( العلم, ) 
إلى إفناء القيمة الاحتالية للسبمية فبو يفني - يطبيعة الحال ‏ القيمة الاحتهالمة 
سما في إفناء قدمة من سمه الاحتالية المتساوية» وتواجه المصادرة - حينئذ - 
مشكلة إفناء العلم لبعض ‏ قبّمه المتساوية دون بعض بدون مبرر » أو مشكلة 
إفناء العلم لنقسه . 


فلا بد - إذن - لكي بنجح الشككل الأول لنطميق المصادرة أرن نفترض 
أن القضية التي يراد إفناء قيمتها الاحتيالية ليست ملازمة لأحد أطراف 
(العلم, ) » كا هو الواقع بالنسبة إلى نفي سببية ( أ ) لل (ب) * فإن هذا النفي 


ليس ملازما لوجود الناه في جمبع التجارب » لأن الناء قد تكون موجودة فى 


م 


جميع التجارب» ومع هذا تكون ( أ ) سببا ل (ب) » فلا يعني إفناه (العلمم) 
للقيمة الاحتهمالية هذا النفي إفناءه لإحدى القيم الاحتهالبة المنساوية التي يعمثلها . 


الثاني : أن لا بكون تحور التجمع للقيم الاحتمالءة مصطنعاً . وتريد بالخور 
المصطنع : أن لا تكون هذه القيم الاحتمالمة اللتجمعة متجبة كلها لإثبات قضية 
واحدة بصورة مباشرة» بل يتجه بعضما لإثبات قضية وبمضها لإثبات قضبة 
أخرئ “ ثم “تنقزع من القضيتين معأ قضدة ثالثة يجعل منها ال حور الذي تتجمع 
فيه القيم الاحتالية. 

فبذه القضمة الثالئة المنتزعة حور مصطنع ؛ فإذا ظلّت القضة الأولى 
والثائية احتمالية فسوف تكو ن هذه القضية الثالثة ا منتزعة كذلك أيضا © رغم 
أنها ملتقى القيم الاحتالبة لكلا القضتين ٠‏ ولنوضح ذلك في المثال الآني : 


أفرض أننا تحاول وضع حجر كبير جدا على رأس مود مدبب لجبة اليسار 
وقد جلس إلى ينه إنسان» فمن المملوم أن هذا الحجر إذا أحسن وضعه وتحديد 
مر كز الثقل فيه مع ضيط حركة الهواء 2 فسوف يستقر على رأس العمود ولا 
سقط ؛ وأما إذا ل تحدتد النقطة التي تعتبر مر كزاً لللقل فبه » وأوضم بصورة 
عشوائية على العمود » فبناك نقاط كثيرة جداً من الحتمل أن تشكل أي واحدة 
هنما نقطة التقاء الحجر برأس العمود » وواحدة منها فقط هي النقطة التي سوف 
تمنع الحجر عن السقوط . وعلى هذا الأساس بنشأ علم اجمالي بأن النقطة التي 
خض عنها وضع الحجر عشوائيا هي واحدة من ألف نقطة مث . ففي هذه 
الحالة تككون تسعمانة وتسع وتسعون قدمة احتمالية في هذا العلم تتجه إلى إثيات 
سقوط الحجر وبالتالي وقوعه على الانسان الجالس الى بين العمود وموت هذا 
الانسان © وتظل قمة احتهالية واحدة في صالح عدم سقوط الحجر . وفي ظل 
اللسروط المتقدمة للمصادرة يمكننا أن نعرف: أن هذه القسمةالاحتمالمة الواحدة 
لا يمككن أن تفنى بسبب تجمع عدد كبير من القيم الاحتيالية ضدها ؛ لأنها جميعاً 


ا 


تنتسب. إلى علم. واد » وهذا العلم. له علاقة واحدة ومتساوية مع جميع القيم 
الاحتمالية التي عثلبا » فلايمكن أن بسمي إفناء واحدة منبا دون سائر القيم 


الأخرى / كالا يمككن أن يسيب | إذانها حسما لأن ذلك يعني إفناءه لنفسه . 


وهنا يحيء دور ال حور المصطنع »؛ إذ قد يحاول التغلب على هذه الصموبة » 
وتصوير نثوء القين بسبب تجمع الاحتالات على أساس المصادرة المفترضة » 
يدرن افتراض فناء تلك القيمة الاحتالبة الصغيرة التي تنفي سقوط الحجر » 
فيدلاً عن افتراض البقين يسقوط الجر الذي يمني فناء تلك القيمة الاحقالية 
الصغيرة » نبرز قضمة اخرى إلى جاذب سقوط الححر » وهي : أن من الحتمل 
أن يصاب الشخص الجالس إلى يمين الممود في تلك اللحظة يسكةة قلمبة تقفي 
علمه » وهذا احوال لا تنقمه تلك القممة الاحةالية الصغيرة ؛ بل هي حمادية 
تجاهه » وهذا يعني : أنه سيان من قممتما © فذتةزع قضبة ثالثة من 
القضيتين معأ وهي : أن إحدى حادثتين سوف تقع : إها أن الحجر سقط 2 
وإما أن هذا الشخص ينى بسككنة قاتلة . وعكن التعمير عن هذه القضمة ااثالئة 
الماتزعة بعبارة أخصر وهي : أن الشخص الجااس إلى يين العمود سيموت . 

وانتزاع هذه القضرة الثالثة يستهدف إيحاد حور لتجمع القيم الاحالية 
بنئج إيحاد المقين فيه ؛ درن أن :سحب ذالك فناء واحدة عن القبم الاحتمالية 
المتساوية التي يمثلها العلم الاجمالي . 

وهذا هو مأ نقصده بالمدور المصطنع الذي لا مكن تطبيق المصادرة عليه 
يدون أن أنى بتناقض * وذلك لأننا إذا افترضنا أن قيمة احتهال إصابة الشخص 
الجالس إلى يمين العمود بالسككةة تساوي قامة احتيال عدم إصابته بذلك » فبذا 
يعني : أن لدينا قضيتين منتزعتين تملكان قدمة احتمالة واحدة : 
هذا يصاب يسكتة قائلة . 
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الثانية - أن إحدى حادثتين سوف تقع : إما أن الحجر يسقط > وإما أن 
هذا لا يصاب بسكتة قاتك . 

وهاتان القضيتان متساويتان في القيم الاحتمالية » وهذا يبرهن على أن 
القبمة الاحدمالية الكمير ة الناشئة من تجمع الق.م الاحتمالية في القضبة المنتزعة 
الاولى لا يمككن أن تتحول إلى يقين > لأنها إن تحوالت إلى بفين ول تنحول قممة 
القضية المنتزعة الثانية إلى يقين فهذا ترجيح بلا مرجاح وقبيز بلا مبرر > وإن 
تحولت قممة كلما القضمتين إلى بقين فبذا معناه : المقين بسقوط الحجر © وقد 
افترضنا أنه لا يقين بسقوطه » وأن القيمة الاحتمالية الصغيرة التي تنفي 
السقوط لا تفنى . 


وإذا افترضنا أن قدمة احتال إصابة الشخص الجالس إلىبمين العمود بالسكتة 
أكبر عن قيءة احا عدم الإصابة فيه » فبالإمكان الظفر بعدة حوادث تملك كل 
واحدة منها نفس القممة الاحجّالية لإصابة ذلك الشخص بالكتة » وتشكيل 
قضايا منتزعة «ن #سسل ما بلى : 

بان إحدى حادثتين سوف تقع : إسا أن الحجر يسقط > وإماأن 
المطر سوف ينزل . 

* - ان إحدى حادثتين دوف تقم : إما أن الحجر يسقط » وإماأن 
درحة الحرارة سوف ترتفع . 

وهذه القضايا الثلاث متساوية في قيمتها الاحتمالية بعد افقراض التساوي بين 

وهذا يبرهن على أن الق.مة الاحتمالية للقضية الاولى لا يمككن أن تتحول الى 


"0 


.نقين > لأنبا إن تحو'لت :وحدها الى يقين دون القيمة الاحتالية للقضية الثانية 
والثالثة فهو توجبح بلا مربئح » وان تحوالت جميم) الى يقين أمكننا أن نبرز 
قضمة منتزعة رابعة لا تقل قبمتها الاحتمالية عن أي واحدة مما تقدم» بل تزيد» 
ف : أن احد أمرين سوف يتحقق : إما أن الحجر سوف يسقط © وإما أن 
واحدة على الأقل من الحوادث الثلاث : (السكتة وسقوط المطر وارتفاع 
الحرارة) لا تقع . 

ونحن نعلم من طريقة جمع الاحتمالات : أنه في حسالة احتمال وقوع كل 
واحدة من الحوادث الثلاث بقدمة أكبر من احتمال عدمها » يمكننا أحياناً أرن 
نحصل على قممة احتمالبة أ كبر من قيمة احتمال الوقوع » وذلك عن طريق جمع 
قبم احتالات عدم الوقوع . 

وهكذا يؤدي افتراض الءقين بالقضايا المنتزعة الثلاث الى التسلدم بال.قين في 
القضية الرابعة » وهو يعني القين بسقوط الحجر وفنا القيمة الاحتمالة النافية 
للسقوط » مع أننا افترضنا مئذ البدء عدم ذلك . 


وهكذا يتضح أن أي تطبيق للشككل الأول لمصادرة على حور مصطنع 
تطبيقها على حور حقءقي » لا حور مصطنع . ونريد بالهدور الحق.قي : القضية 
التي تنجه القيم الاحتمالية المتجمّءة كلها اتجاها مباشيراً الى تأيمدها وإثماتها » 
كقضية السببية بين ( أ ) و (ب) في المثال المتقدم . 
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اعتراضات وأجوية 
١‏ - هل السببية طرف العام الاجمالي 
00 


وقد يثار اعتراض على تطبيق الشككل الأول للمصادرة على السيسة فى المثال 
المتقدم »؛ ومؤدى هذا الاعتراض هو: أن السدبية ف هذا المثال تفقد الشرط 
الرئيس للمصادرة المفترضة > وهو أن لا تككون القضية التي براد إفناء احتمانها 
بتجمع أكثر القيم الاحةمالبة للعلم الاجالي ضداها طرفاً الم الاجمالي نفسه »> فإن 
القضية الي يراد إفناء احتمانها في مجال البحث هي القضية التي تتضمن نفي سدمية 
(أ)ل0(ز(ب) ؛ ونفي السبيدة هذا بنفسه طرف للع الاجمالي فلا يمكن إفناء 
احتماله بالعم الاجمالي » وذلك لأننا إذا لاحظنا ( العلى ) فنفي السبببة وإن لم 
يكن طرفا له ولككن ( الملم ) يحب أن يضرب ( بالعلم, ) لتككوين عم ثالث 
يم ججيع الحالات المحتملة الناتحة عن الضرب »2 رقد مر بنا أن حالة من 
الحالات الحتملة التي تكون أعضاء العم الثالك تنضمن نفي سيبية (أ ) ل (ب)» 
فكيف يمكن إفناء القبية الاحتهالية لنفي السيسة ؟ 


وهذا الاعتراض يقوم على أساس قاعدة الضرب - التي يثلها ميدأ الاحتيال 
العكسي - * ولا موضم له على أساس الحكومة تطبيقا للبديية الاضافية الثالثة» 
فإن الحكومة تعني : أن ( العله, ) وحده هو الأساس للقيم المتجمعة التي تنفي 
احتمال نفي سببية ( أ ) ل ( ب ) * وليس نفي هذه السميبة طرفا من أطرافه . 

وأما الجواب على الاعتراض » إذا افترضنا الضرب بدلاً عن الحكومة > 
فبو : أن تكوأن العم الثالث نتيجة” لضرب عدد أطراف ( العلم, ) بعد 
أطراف ( الملم, ) بتوقف على أن يككون كل من ( العامين : ١‏ و ؟ ) محتفظ) 
بعدد أطرافه الأصلبة » ففي هذه الحالة ينتج الضرب جموعة من الحالات الحتملة 
التي تشككل أطرافا لاعلم الثالث » ويككون نفي السببية عندئذ متضمشلا) في 


4١ 


إحدى تلك الحالات » ولكن المصادرة التي افقرضناها للمرحلة الثانية من الدليل 
الامتقرائي تفترض ؛ أن القيم الاحتتالية المتجمعة في ( العلم, ) ضد احتمال 
عدم سببية ( 1 ) ل ( ب ) 2 قد أدات إلى إفناء القيمة الاحتهالية لعدم السيبية » 
فل يمد ( العلم, ) محتفظ] بكلا طرفيه » لككي يضرب كلا الطرفين في عدد 
أطراف ( العلم, ) » وينشأ الملم الاحمالي الثالث . 


؟ - عحاولة الاستدلال على نفي العام بالسببية 


وقد يثار اعتراض آخر ضد” البقين بالسبسية الذي افترضنا أنه ينشأ يسبب 
تجمع الاحتمالات » وفقا للمصادرة المفترضة للدليل الاستقراني في مرحلته الثانية . 
حصول الءقين بالسببية عن طريق تجمع الاحتالات . 


ولتوضيح هذه الحاولة يحب أن نلاحظ : أننا كاما كنا نملم بشيء فملا 
ونشك في شيء آخر فعلا » فبإمكاتنا أن نو كد أن ما نعلمه ثابت » سواء كان 
الشيء الآخر المشكوك تابنا أم لا . فمثلا : إذا كنا نعلم بأن المطر ينزل فملآ » 
ونشك في خسوف القمر فعلا » فسمكتنا أن نو كّد أن المطر ينزل فعلا » سواء 
كان القمر مخسوفا الآن أم لاء لأن وجود المشكوك أو عدمه لا يزعزع من 
معلومنا » إذ لو كان للخسوف تأثير سلبا او ابا في نزول امطر لما أمكننا 
العلم بنزول المطر مع الشك فعلاً في الخسوف » وهف_ذا يعني : أن عامنا فعلا 
بنزول المطر يستيطن عمين بقضيتين شرطيتين : الأول العلم بأنه إذا كان القمر 
مخسوفا فالمطر ينزل » والآخر العلم بأنه إذا لم يكن القمر محسوفاً فالمطر ينزل 
أيضا » ومرد جموع هاتين القضيتين الشرطيتين الى قولنا المتقدم : إن المطر 
يتزل سواء كان القمر مخسوفا الآن أم لا . وإذا انتفى أي واحد من المهين 


للينا 


بالقضبتين الشسرطيتئين ‏ فمن الضشروري أن يفتفي العلم بنزول المطر » أن مشئ 
انتفاء العلم بإحدى القضرتين الثسر طبتين : أن عدم نزول المطر تمل على تقدي: 
أن خدوف القمر ابت أو على تقدير أنه غير ثابت © .وحيث أن هذا التقدير 
محتمل فعلآ فييكون عدم نزول المطر محتملة فملا . : 


وعلى هذا الضوه إذا حلئلن! النتائج التي انتهينا إليها عنسك تطييق المصادرة: 
ند أن هناك شيئا معلوما فعلآ حم هذه المصادرة؛ وهو سبدية ( أ ) ل (ب) * 
سدم م كر كا وعت.؟ 0 وهو وحدورد (ت) في جممع التجارب التاجحة « 
فإن احتمال وجود (ت) كذلك لا يمكن القضاء عليه بسب (العلم,) مها كانت 
قيمته ضديلة » لأنه أحد أطراف هذا الملم . 

ولو كانت هذه المتائج صحيحة» و كنا على يقين حقا من سيبية ( أ ) ل (ب) 
مع الشك فعلآً في وجود (ت) في جمبع التجارب الناجحة * لكان من الضروري 
أن يستبطن علهنا بالدبسية علا بقضيتين شرطيتين - كا لاحظنا في مثال المطر 
والحسوف - : أحدهما العلم بأنه إذا لم تككن (ت) موجودة في جميع المرات 
فإن (أ) سبا.(ب) ؛ والآخر : العلم بأنبه إذا كانت (ت) موجودة في 
جميع المرات ف ( | ) سبب ل (ب) أيضاً . 


ومن الواضح أن العلم الثاني غير موجود فم » يممنى أننا لا تلم يسببية 
(أ) ل (ب) على تقدير افتراض أن (ت) كانت موجودة في جميع المرات » 
ولهذا لو كنا نلادظ وجود (ت) فعلا في جميع المرات لما حصل لدينا بقين 
يسببية ( أ ) |. (ب) إطلاقا » وهذا يعني : أن عدم السببية محتمسل على تقدير 
افتراض أن (ت) موجودة في كل المرات © وحيث أن هذا الافتراض محتمل 
فعلآ فيكون عدم السمبية تملا فعا » لأن امحتمل على تقدير حتدل يحب أن 
يكون محتملاً فملا » وتبطل المصادرة . 


والجواب على هذا الاعتراض: أن البقين بيشيء تارة ينشأ من برهان على إثبات 


لبف 


ذلك الشيء » أو أي شيء عن قبيل البرهان » وأخرى ينشأ من تجمع القيم 
الاحتمالة وفقا لمصادرة الدلمل الاستقراني 

قالنوع الأول من المقين يحب أن يكون بقبنا تابنا بالثنيء » سواء كانت 
الحادثة الاخرى المشكوكة فعلا ثابتة أم لا - وهذا ممنى أنه يستبطن العلم 
بقضيتين شرطبتين - فلا يمكن أن يحتمع هذا اليقين بالثيء مع احتمال عدمه 
على تقدير أرن تككون الحادئة الاخرى المشكوكة ثابتة . 5 هذا يعني : 
احتهال عدمه فعلاً َ 

وأما النوع الثاني من اليقين النائىء من تجمع احتالات كثيرة ثابتة فملا في 
حور واحد فهو لبس بقمنا ثابتا بالسيء حتى على تقدير افتراض أن احتالاً معيناً 
أو أكثر من تلك الاحتالات كاذب »© لآن هذا التقدير يتضمّن زوال بءعض تلك 
القم الاحتالية المتجممة في احور والتي ساهمت في تككوين ذلك المة-ين » فاليقين 
النائىء من تجمع الاحتهالات في مور واد لا يمكن أن يعيش إلا مرتبطاً 
بتلك الاحتمالات » وأي افتراض لزوال بعض هذه الاحتمالات هو في نفس 
الوقت افقراض لزوال البقين . 

فاليقين بالسبمبة - بوصفه ناشن من تجمع عدد كبير من القيم 0 
لاحتمالات عدم وجود الناء - لا يمكن أن يتضمن العلم بالسببية على تقد 
افتراض أن تلك القيم الاحتمالية كانت كاذبة » وأن التاء كانت موجود 0 
جميع المرأات . 1 

وهكذا نعرف : أن الفا ستقرائي بوجود شيء فم © نتيجة” لتجمع 
الاحتهالات » لا يمكن أن يستمطن يستبطن العم بوجود ذلك الشيء على التقادير التي لا 
بكون ذلك التجمع ابا عق اميا لأن أي تقدير يفقد فيه التجمع بعض 
قممه الاحتالبة ؛ يفقد البقين فيه مبرر وجوده . فلا يمكن أن نبرهن على عدم 
البقين الاستقرائي بالسببية ؤملا ؛ عن طردق عدم المقين بالس...سة على تقد ير 
افتراض وجود الثاء في جمبع التجارب الناجحة . 
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م - تطبيق مضاد للمصادرة الاستقرانية 
جج بي ب ب با ا 0 


وبالإمكان إبراز اعتراض ثالث عل المصاورة ونشوه البقين الاستقر الي بالسيبسة 
على أساسها . قد 


وهذا الاعتراض هو محاولة الحصول على تطبيق مضاد المصادرة نفبا » 
وذلك عن طريق إبراز يحورين سلسين'١»‏ متساويين في القيمة الاحتمالية ودرجة 
تجمع الاحتمالات ضد كل منها » أحدهما عدم السببة . والمحور الآخر يعر عن 
حادثة مر كبة من سببية ( أ ) ل ( ب ) ووجود الثاء في جميع المرات » فإنف 
هذه الحادثة المركبة تواجه درجة من التجمع في القم الاحالية الثابتة ها تساوي 
اما درجة التجمع التي يواجهها ا حور الأول - أي عدم السببية - » لأرن كل 
احئالات عسهم الثاء تنفي هذه الحادثة المر كبة كا ينفي عدم السيبية » واحتّال 
وجود التاء في جمرمع المرات حيادي تجاهها كا هو حيادي تجاء عدم السبيية . 


وعلى هذا الآساس «صبح من المتحيل فناء القيمة الاحتالية للمحور الأول - 
أي عدم السببية - يسيب ضآ انوا وتجمع القدم الاحتالية ضدها » لأن هذا 
التجمع إذا أدى إلى إفناء القيمة الاحتهالية للمحور الأول دونا حور الثاني فظلت 
الحادثة المركية محتملة فهو ترجيح بدون مرجئّح > وتبيز بلا مبرّر بعد تساوي 
فلا يمكن لهذا العلم أن يفني إحدى القبمتين دون الأخرى “ وإذا أدى التجمع 
إلى إفتساء القبءة الاحتمالية لكل من المحورين فهذا أيضاً افقراض غير معقول » 
لأن معنى إفناء القيدة الاحتالية للحادثة المركبة : أننا لا تحتمل السببية مع 
وجود الثاء في جمسع المرات معا 4 ومعنى إفناء القيمة الاحتالية لعدم السببية : 





)١(‏ الحور إيحابي قرة وسالبي اخرى. فالحور الانحابي هر: المحور الذي تتحمم قم أحتالية 
كثرة لصالحه , وااحور اساي :ما تحمءت مم احوالية --0 


مل الأسى المنطقية - م (0؟) 


أننا لا نحتمل عدم السببية فم » وتتيجة ذالك : العلم بأن التاء لم يوجد في جمسع 
المرات » لأن وجوده في جميع المرات إما أن يكون مع سببية ( أ ) ل( ب) 
أو ممع عدم السيبية » والأول غير محتمل حك فناء القيمة الاحتالبة للحادتة 
الم كبة » و كذلك الثاني يحم فناء القيمة الاحتالية لعدم السبمية . وبذلك نصل 
إلى نتيجة غير ممقولة للمصادرة الاستقرائية » إذ يكون ( العلم الاجمالي, ) مفديا 
للقسمة الاحتالية لأحد أطرافه - أي لاحتمال وجوه ااتاء في جميع 
المرات - رأسا . 


ويمكننا أن ذعبر عن الحورين تعبيراً إيحابي بدلا من التعبير السلبي المتقدم » 
فتفترض أن أحدهما : ثبوت السبسة » وأن الآخر : ثدوت أحد أمر بن : إما 
أن التاه قد عدم ولو مرة واحدة على الأقل » وإما أن ( أ ) ليس سببا ل (ب). 
وكل من هذين الحورين الإيحابيين بواجه تجمعاً للقيم الاحتالية لصالحه يساوي 
التجمع الذي هو لصالح احور الآخر > وكلا التجمعين ينتميان إلى ( العل, ) . 
فإذا افترض في ( العلم, ) أنه يؤدي إلى إيحاد البقين بالحور الأول دون الثاني فهو 
ترجيح بلا مبر'ر » وإذا افقرض فيه أنه يؤدي إلى البقين بكلا الحورين فهو يعني 
البقين بأن التاء لم توجد في جميع المرات » وبذلك يكون ( العلم, ) قد أفنى 
قممة أحد أطرافه . 


وقد يتبادر إلى الذهن : الجواب على هذا الاعتراض في ضوء الشسرط الثاني 
الى وضمتاء تطبيق المادرة © وهو أن كرة اهور مقفي)لاستطن . 
ففي هذا الاعتراض قوبل عدم السببية بمحور مصطنع وهو الحادثة المركبة » 
وقوبلت السيبية دور مصطنع وهو ثبوت أحد أمرين » كا حور المصطنع الذي 
تحدثنا عنه في مثال قوط الجر عند محاولة تثددته على رأس عمود مدبّب . يمنا 
تتوةف المصادر: على إيحاد حور حقيقي » وليس هو إلا السيدية مايا وإيحابا . 

ولككن الاقيقة أننا - حينا ربطةا تطبيق المصادرة وحور حقيقي بدلاً عن 


إلى 


حور مصطتع - برها على هذا الارتياط بأن تطبى المصادرة على محاور 
مصطاءة يؤدي إلى التناقض » والاعدراض الذي نواجيه فعلا يحاول أن يبرن 
على أن الور الحقيقي كواحد من هذه الحاور امصطندة » إذ يؤدي تطبيق 
المصادرة على اهحور الحقيقي والمحور اللمصطنع مما إلى تناقض “وب دي تطببقها على 
احور الحقبقي دون احور المصطنع إلى ترجيح بلا مرجتّح» بعد أن كان الحوران 
يملكان درجة واحدة من التجمع الإيحابي أو السلي للقيم الاحتالية » فلا بد إذن 
- لكي تتنخلص المصادرة من التناقض والنبافت - أن تختص إلمحور الحقبقي 
دون احور المصطنع » وأن تكون قادرة على تفسير ذلك وتبرير هذا التمييز 


بين المحورين > وهذا ما نوضحه الآن : 


إن ( العم الاحمالي, ) بقسمه الاحتمالة الي يضمها التجمع في احور الحقبقي 
- محور السمدية سلا وإيجاب) - يقتضي وفقاً للمصادرة المفترضة إيحاد القين 
بالسيبية وقناء القيمة الاحتمالية لعدم السبمية ؛ فإذا حقثق هذا العم ما بقتضيه 
فسوف تصيح السمبية معلومة 2 وهذا يعني : أن احتهال الحادثة المر كبة من 
وجود التاء في جميع المرات وعدم ديسية ( أ ) ل ( ب ) غير موجود »لآن 
أحد الجزءين في هذه الحادثة قد عم ببطلانه » وبترتب على ذلك أن الاحيال 
الثابت فبلا لوجود اناه في جميع المرات إنما هو احمال وجود التا في جميع 
المرات المققرن بسببية ( | ) 1 ( ب ) » ويقرتب على هذا أن احور المصطنع قد 
أصبح بنفسه أدد أطراف (الءلم الاجمالي,) “وفي مثل هذه الحالة لا تنطبق عليه 
المصادرة » لما تقدم من أن المصادرة لا تنطبتق على إفناء العلل الاجمالي لقيمة أحمد 
أطرافه ما كانت ضثيلة . 

وهككذا ذءرف أن تطبر المصادرة على المحور القيقي يؤدي إلى خروج 
المحور المصطنع عن تماها © إِذ يصبح أحد أطراف العم الاجمالي نفسه . وأما 
إذا افترضنا تطبرى المصادرة المفترضة على المحور المصطنم قلا ,ؤدي ذلك إلى 
خروج المدور الاقدقي عن ججاه-ا » لآن تطبيق المصادرة المفترضة على المحور 


إيذيكا 


المصطنع يؤدي إلى العم بانتفاه الحادثة المر كبة من وجود التاء في جمسم المر ات » 
وسمبية (أ) ل( ب )»2 ومرداء إلى المقين بأن سببية ( أ ) ل( ب ) ووجود 
النام بصورة مطردة لم يحتمما “ فبل هذا البقين تحمل عدم السمسمة ملازم] لوحود 
التاه المطرد ؟ فإن كان حمل عدم ال.بية ملازما للوجود المطرد لاتاء فسوف 
يكون تطبيق المصادرة على احور الحقمقي وإفناء احهال عدم السيمية مؤديا إلى 
إفناء الوجود المطرد للتاء » فيصبح التطبيق مستحيلا » لآن العم لا يفني إحدى 
القم الاحتّالية المنساوية لأطرافه » وأما إذا كان البقين يعدم اجتّاع سبمية 
(201( ب ) مع الوجود المطرد للتساء عاجزأ عن جعل عدم السببية ملازما 
الموحود المطرد للتاء فسوف لن يؤدي تطبيق المصادرة على المحور المقيقي إلى 
نفي العلم لأحد أطراف نفسه . 
وهذا هو الصحبح » فإن المقين بعدم اجماع السبسة مع الناء المطرد 

لايحملنا نعتقد بأن عدم السبببة ملازم مساو للتاء المطرد » لآن الاعتقاد بهذا 
معناه : الاعتقاد بقضية شعرطية فحواها : إذا كانت الّاء موجودة بصورة 
مطردة » ف ( أ ) ليس سبيا ل( ب ) ؛ واليقين بعدم اجماع السببية مع اطراد 
التاه لا يتضمن يقينا بقضية شرطية من ره افترضنا أنه يقين 
ستقرائي نشأ على أساس تجمع الاحتالات » وقد عرفنا سابقا أن البقين 
الامتدراني بشيء » القائم على هذا الأساسر 2 العلمى بذلك الشيء على 
أي تقدير يفترض كذب بعض القم الاحتالية التي نشأ اليقين نتبحة 0 6 
ومن الواضح أن البقين بعدم اججاع السبسية مع اطراد التاء نشأ من ترام احتالات 
عدم اطراد التاء وانضهام احتيال عد م السيبية المها ؛ وهذا يعمنى : تأت تقدير 
أفتراض وحود الثاء بصورة مطردة هو افتراض كذب الجزء الأكير من تلك 
القم الاحتمالية المتحممة . 


وال:.جة الني تخرج بها من ذلك كله : أن المصادرة المفترضة مكنا أن تفسر 
اختصاصها احور الحقيقي ‏ على أساس أن الور المصطئع لا يمكن أن ينافس 
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احور الحقيقي في تطبتى الصادرة عليه ؛ لآن تطبيق المصادرة على احور 
الحقرقي يودي إلى خروج احور المصطنع عن يجافها » إذ يصيح الحوز 
المصطنع في قوة أحد أطراف العم الاجمالي نفه ؛ والمصادرة الى تفترض نشوء 
اليقين على أساس تجمع الاحتمالات ختصة بقير أطراف العلل الاجالي نفسباج 
تقدم . وأما تطبرى المصادرة على المخور المصطنع فهو لا يؤدي إلى خروج المحور 
الحقبقي عن بجالنها وجعله في قوة أحد أطراف العم الاجمالي . 


» - الاحتال الاجمالي يحول دون تطبيق المصادرة 
| | لل لل 22 
ويوجد اعتراض رابع “ يمكن أن تشرحه بالطريق التالية : 


إن المصادرة المفترضة للدليل الاستقرائي تفترض : أن تجمع القم الاحتمالمة 
الكثيرة ضد تحور محداد يودي إلى فناء قيمته الاحتمالبة ٠.‏ ولسلتم - مع 
المصادرة - بأن احتمال عدم سببية ( أ ) 1 ( ب ) يمكن أن يفنى لضآ لة قسمته 
نتيجة لتجمع قيم احتهاليبة كثيرة ضد عدم السببية » ولكنناإذا جمشاكل 
علاقات السببية التي تثبت بالدليل الاستقرائي في مختلف الجالات » ولاحظنا 
إمكانية أن تكون واحدة من هذ العلاقات على الأقل غير بتة فيالواقم » نجد 
أن احتمال ذلك أ كبر كثيراً من احتمال النفي في كل علاقة من تلك الملاقات 
السيبية بالذات » لآن افتراض أن واحدة على الأفل من علاقات السبيبة غير ثابتة 
لايثقيه أي واحد من التجمعات العديدة في مجالات الاستقراء التي يستهبدف كل 
واحد متها إتبسبات غلاقة سبادة معيثة 4 واها: ثلفيه قيم تلك التجمعات بعد 
ضرب بعضما بالبعض الآخر ؛ وهي عمارة اخرى عن قامة احتمال أن لا تكون 
التاء قد وجدت باطراد لا في مجال هذا الاستقراء ولا في مجال ذاك ولا في 
مجال أي استقراء آخر » ونحن نعلم من نظرية الاحذال : أن قيمة الاحتهال 
ناض القويي ‏ 
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وهكذا تجد في النباية : أن التقابل بين احتمال الجامع من تاحية واحتيال 
ا مجموع من تاحمة أخرى © أي بين احتمال أن واحدة على الأقل من علاقات 
السببية غير ثابتة » واحوال أن فرضية وجود التاء في جميع الصور لم توجد في 
أ حالة من جالات الاستقراء » ولا مبرتر على هذا الضوه لفناء احتهال الجامع كا 
كنا تفترض فناء احتمال عدم سمسسة (أ) ل( ب ) خاصة » لان ه لا يواجه 
تجمعا مضاداً بالدرجة التي يواجهها احتمال عدم سببية ( أ) ل( ب) . وإذا 
كان احتهال الجامع ثابتا » أي احتمال أن واحدة على الأقل من علاقات السببية 
غير ثابتة » فإن هذا الاحتمال دمتبر احتيالاً لمر الاجالي 2 » فكا أن العم 
الاحهالي له أطراف كذل لك هذا الاحتمال » إذ تعتبر كل علاقة من علاقات 
السمبية الاستقرائية طرفاً له . 


وعلى هذا الأساس يصبح تطبيق المصادرة المفترضة في مجال كل استقر 
مستحيلا » لأنها إذا طبقت على كل علاقات السبدية بوصفها حاور لتجمع القدم 
الاحتهالية فبها أدى ذلك إلى نفي احتمال الجامع » مع أنمًا قد افترضنا أن قبمة 
احتهال الجامع لا يمككن أن تفنى على أساس المصادرة الاستقرائية » وإذا طبقت 
المصادرة على بعض علاقات اليسبة دون بعض كان ترجيحاً بلا مرجح . 


والجواب على هذا الاعتراض : أن قيمة احتمال الجامع هنا نتيجة جمع قيم 
2 00 الس.مية وقة] للقاعدة المقررة مع الاحتيالات © والمصادرة 
0 وها يؤدي | إلى عد ا احتمالية للجامع رأسا . 


الشكل الثاني للمصادرة 


كنا في الشكل الأول لتطبيق المصادرة نواجه علمين : أحدهما هو الذي يفني 
القيمة الاحتمالية لأحد أطراقه ؛ وهذا هو ( العم الاجمالي, ) © والآخر هو 
الذي يسبب هذا الفناء عن طريق تجمع عدد كبير من قيمه الاحتمالية في حور 
واحد > ويذلك تفادينا فرضية إفنا العم لإحدى قيمه الاحتمالمة المتساوية . 


وفي هذا الشكل الجديد لتطبيق المصادرة نفترض : أن العم الذي يمارس 
إفناء القيمة الا<ثمالية الصغيرة عن طريقى تجمع عدد كبير من قيمه الاحتمالمة 
في حور واحد هو نفس العلم الذي تفنى القيمة الاحتمالية لأحد أطرافه » وهذا 
يعني : أن العم يفني القسمة الاحتمالية لأحد أطرافه » ولكن رغم ذلك لا 
دؤدي سا هذا إلى افتراض أن العم يفني نفسه » أو يفني بعض قيمه الاحتمالية 
المنساوية دون بعض بدون مرجح » وذلك لأننا نفترض - في هذا الشكل 
لتطبرى المصادرة ‏ أن الطرف الذي أفتى العلم قيمته الاحتمالية من بين أطرافه 
م تكن قدمته الاحتمالية ماوية للقيمة الا<تمالية لسائر أطراف هذا العم كل 
أصفر من سائر القم الأخرى . وفي ه_ذه الحالة لا يراجه تطبيق المصادرة أي 
استحالة من نوع الترجيح بلا مرجح * أو إفساء العم لنفسه : لأن بالإمكان 
افتراض أن المصادرة تؤدي إلى إفناء العم لتلك القبمة التي هي أصغر قيمسه 
الاحمالية دون غيرها من القم » فلا يقرتب على ذلك الترجيح بلا م رجح » 
لآن المرجدّح الذي خص” الفناء بتلك الق.مة دون غيرها من القم هو كونما أصغر 
من القيم الأخرى * وهنا يمني : أن تجمع القيم الاحتالية المضاد للها من قيم 
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العم أ كبر من التجمع المضاد من قم ذلك العم الذي يراحبه أي طرف آخر من 
أطرافه . ولا يترتب أيضا أن العلم يفني نفه » لأننا افترضنا أن المم لا يفني 
إلا" قبمة واحدة من قبمه » وهي القيمة التي تمثل أصغر كبة في تلك القيم . 


وتظل نقطة واحدة جوهرية نحاجة إلى تفسير » وهي : كيف اختلفت 
القمم الاحتمالية لذلك العم » وأصبح طرف معين من أطرافه يلك قيمة احهالية 
أصغر من قيم سائر الأطراف » مع أن قيمة العم تتقسم دائما على الأعضاء 
الأصلية في جموعة أطرافه بصورة متساوية » كا عرفنا سابقاً في نظرية الاحوال ؟ 

وهذا بدل على أن هذا الاختلاف في القيم الاحتالة للعلم الواحد يحب أن 
يفسّر على أساس تدخل عل إجالي آخر . 

ولمعدر عن العلم الاجالي الذي اختلفت قسمه بسايب عم آخر ب ( العلم 
الاجالي, ) » وعن العلم الاجمالي الذي أدى إلى هذا الاختلاف ب ( العلم 
الاجمالي, ) . 

وبتم تدخل ( العلم, ) في توزيع قيم ( العلم, ) توزيعا غير متساو بإحدى 
طريقتين » وسوف نوفج فيا بلي فكرة هذا التدخل في مثالين يعبر كل منهها 
عن طريقة للتدخل تختلف عن طريقة التدخل التي يعر عنها المثال الآخر . 


الطريقة الأولى للندخل لتطبيق المصادرة ؛ ومثالها 


تفترض الطريقة الأولى للتدخل يموءة من الحوادث المحتملة » ولنفرضها 
ثلاث حوادث » وكل حادثة من هذه الحوادث الثلاث نلاحظ بالاستقراء أن 
حالات وجودها أ كثر من حالات عدمها » أي أن عوامل الوجود بالنسبة إليبا 
أكثر من عوامل العدم . قفي ظل هذا الافتراض سوف يصبح احتهال أن تكون 


نلف 


الحوادث الثلاث كلها غير موجودة أصفر من قدمة سائر الاحتمالات الأخرى . 

مثا : إذا افترضتا أن عوامل الصدق ني الأخبار ضعف عوامل الكذب ظ 
بأن كان هناك عاملان للصدق في مقابل عامل واحمد للكذب » وواجبنا ثلائة 
أخبار ؛ فسوف نحصل على عامين : ف ( العلم الاجمالي, ) يضم مانية أعضاء في 
موعة أطر افه وهي الحالات الممكنة للكذب والصدق في هذه الأخمار الثلاثة» 
وواحدة من هذه الحالات اامان حالة كذب الأخبار الثلاثة جميما . ولو بقي 
هذا العلم وحده لكانت القم الاحجالية للحالات الؤان متساوية فتكون قيمة كل 
حالة : ٠|,‏ » ولكن هناك ( الملم الاجمالي, ) رهو العلم الذي يستوعب الحالات 
الحتملة لعوامل الصدى والككذب » وحبث أن كل خبر يحب أن يرتبط بأحد 
عوامل ثلاثة إثنان منها عاملان لالصدى وواحد عامل الكذب بموجب الافتراض 
المتقدم © فسوف يواجه ( العلم الاجمالي, ) نسم حوادث بدلاً عن ثلاث »أو 

| - المجموعة الثلائية لعوامل الصدق والكذب في الخير الأول . 

ب - المجموعة الثلائية لعرامل الصدق والككذب في الخبر الثاني . 

المجموعة الثلائية لعوامل الصدى والكذب في الخبر النالتك . 


١‏ والعلم الاجالي, ( دمي : الملم بوحود عامل واحد من كل واحدة م 
هذه الجموعات الثلاثية الثلاث . والالات الحتمة لوجود عامل واحد من كل 
واحدة من هذه الجموعات هي سبسع وعشرون حالة » وحالة واحدة منها - 
وهي أن يكون العامسل المتحقق من كل جموعة هو عامل الككذب - تعتير في 
صالح احتمال كذب الأخبار الثلائة جميعا » وسائر الصور الآخر ى في صالح أن 
يككون واحد من تلك الأخمار الثلائة - على الأقل - صادقا . 

وهكذا يتدخل ( العلم الاجمالي, ) في تغيير القم الاحتمالية لأطراف ( العلم 
الاجمالي, ) فمجعلها غير متساوية . 


لف 


الطر بقة الثانية التدخل لتطبيق المصادرة ‏ ومثاها 


وقد نفقررض جموعة من الحوادث يساوي احتّال أي واحدة منبا احتمال 
نفيها » وبذلك تنشأ قم احتمالية متساوية لكل الصور الممكنة لافتراض وجود 
تلك الحوادث أو عدمبا » أو وجود بعضها وعدم بءضها الآخر . وتَثل هذه 
الصور الممكنة جموعة أطراف ( العم الاجمالي, ) . ولككن رغم ذالك تنفرد 
بعض تلك الحالات الممكتة بمواجبة عامل مضاد ناتج عن ( العم الاحمالي, ) 
يجعلبا أصفر قسمة” من سائر الحالات الأخرى . 


ومثال ذلك ما إذا ألقبت قطعة النقد عشسر مرات »2 ففي كل مرة من المحتمل 
أن بظبر وجه الكتابة » ومن الحتمل أن لا بظور . وهذان الاحتمالان متساويان» 
وبضرب الاحتهالين الممكنين في كل رمدة لقطعة المقد بالاحتمالين الممكنين في 
الرصات الاخرى تحصل على ٠١74‏ حالة محتمل » وهذه الحالات تشكثل 
مجموعة الأطراف ل ( العلم الاجالي, ) 


ولو كان هذا العلم منفرداً بالتأثير لورئع قيمه الاحتاابة على هذه الحالات 
الناوي 2 فمثلاً : حالة أن يظبر وجه الكتابة في امرة الاولى والرابعة 
والنامعة والعاشرة فقط »* وحالة أن يظمر وجه الككتابة في جميم المرئات»2 مجحب 
أن تكوة متساويتين في قبمته) الاحتالية مادمنا نتكم في نطاق ( العم 
الاجمالي, ) » ولكن رغم ذلك نعم جميها بأنثًا إذا لاحظنا فعا وقوع الخالة 
الثانية من هاتين الحااتين فسوف نستغرب ذالك بدرحة كديرة ٠‏ بدنا لا نحدني 
نفوسنا أي استغراب إذا لاحظنا فعلاً وقوع الحالة الاولى » وهذا معنى أرنف 
هناك عامل آخر يجمل قممة احتمال الحالة الثانية أصفر من قم اءتمالات سائر 
الحالات الاخرى . وهذا العامل هو الذي يمل تدخل ( الدم الاحمالي, ) في 
تحديد قم ( العلم الاجمالي, ) 2 فا هو هذا العامل ؟ 


أقع 


إن هذا العامل هو الذي دعا المنطى الآر سطي إلى الاعتقاد يأن اجتياع عده 
كبير من الصدف اللتياثلة مستحيل ؛ فقد رأى المنطق الأرسطي نفسه برفض 
إمكانية تككرر الصدفة بصورة متهائة قي عدد كبير من التجارب : فلا يستسيْم 
- مثلاً - أن يظهر وجه الككتابة في ألف رمية متتابعة لقطعة التنقد . وهذا 
جعله يتصور : أن هناك مبدأ عقليا قبليا يحم بأن تكرر الصدفة بصورة متماة 
في عدد كبير من المرنات المتتابعة أمر مستحيل . 


والمنطق الأرسطي وإن أصاب في رفضه لافتراض ظهور وجه الكتابة 
- مثا - في ألف رمية متنابعة » ولككنه أخطأ في تفسير هذا الرفض » فإن 
استبعاد هذا الافقراض لا يقوم على أساس مبدأ عقي قبلي * كا برهنمًا عليه في 
القسم الأول من نحوث هذا الكتاب “ وإنما يقوم على أساس أن حالة ظبور 
الكتابة في كل المرات - ويتعبير أعم : حالة تككرر الصدفة بنحو واحد - 
تواحه عاملاً خاصا تضعّف نحساب الاحتالات قممتها الاءتالمة إلى أبعد تن 

ويمكن توضيح هذا العامل بالميان التالي : 

إن الحالات المتابعة التي وقعتفي كل واحدة منها تحربة- رممة قطعة النقود 
مثلا - إذا قارنًا بينها واستطعنا أن نستوعب كل ظروفها وملاباتهاء 
فسوف نحد : أنيا تختلف في عدد بير من الملابسات والظروف © بنا قد لا 
تشترك إلا في جزء ضئيل جداً من تلك الملابسات والظروف : فوضع الهواء 
ونوع تحركه » ووضع الككف ااتي تقذف قطعة النقد > ووضع القطعمة النقدية في 
الككف وهي تفذف * وأوضاع سائر الأشياء التي قد تندخل في تغبير اتجاء 
قطعة النقد > إن كل هذه الأوضاع تختلف من حالة إلى حالة » ولا يظل” شنيء 
منها ثابت] ومشتركا بين الحالتين إلا أحياناً وبقدر يسير . 


وعلى هذا الأساس ذعرف أن افتراض تككرر نفس الصدفة بظبور وجه 
الككنابة مرئات عديدة يعني : افتراض أن نفس ذلك الجزء الثابت من مجموع 
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الملايسات والظروف قي جمبع الحالات هو السيب الذي يتحم في تعبين الوه 
الذي سوف يبدو للعملة النقدية » دون الجوانب اللعرة وغير الثابتة © إِذ 
لو كان ظبور وجه:الكتابة في المرة الاولى نتيحة لاحد هذه الجوائب المتحركة 
لما تكر'ر ظبوره في المرة الثانبة » فتكر'ر ظبوره في جه يع المرات لا يمككن 
أن يغترض إلا إذا افترضنا أن العامل المسيب لظبور وجه الكةابة هو الجانب 
الثابت من الظروف والملابسات »2 إذ يحم كونه ثابتا بتكرر أثره في كل مرءة 
فمظهر وجه الككتابة . 

وهذا اقتراض“لا يملك إلا قيمة احتمالبة ضديلة جداً » لآن الجوانب المتحركة 
وغير الثابتة من الملابسات والظروف أكثر من ذلك الجانب الثابت بدرجسة 
كبيرة جداً » وكل واحد من هذه الجوانب المتحركة يحتمل أن بكون له دور” 
في تحديد الوجه الذي سبيرز . وبكامة مختصرة : كما كان دور الجزه الثابت 
أكبر كان ترقب تكرر نفس الظاهرة مر'ات عدبدة أقوى » وكا كان دور 
الجزء المتسدرك أكبر كان ترقب اختلاف الظاهرة أقوى ولمًا كانت احتهالات 
سدمة الزه المتحرك أكثر نتيجة” لكون عناصر الهر كة فى الظروف والملابسات 
أكثر من عناصر الثبات * فمن الطبيعي أن يككون احتيال تكور نفس الوجه في 
كل المر"ات ضعيفا جداً . 

وانأخذ مثالا آخر : نفرض أندًا أقمنا دعوة لخسين شخصا من الأصدقاء » 
وحاولنا مسبة] أن نتنب بلون الملابس التي سوف يرتدونما عند يحيئهم إلى 
الدعوة ‏ فسوف جد أن قبمة احتمال أن يحيء ليع صدفة يلون واحد ضثّيلة 
جد » فبي أصفر من قيمة أي احتمال آخر . والسبب في ذلك هو السبب في 
مثال رمي قطعة النقود » فإن اختبار كل واحد من الخسين للون «.لابسه يرتط 
عادة بمحموعة من الظاروف والملابسات »2 ونحن تعلم الاختلاف الشديد بين 
مؤلاء المين في ظروفهم وملابساتهم » وعدم وجود اشتراك في الظروف 


كف 


والملايسات بينهم إلا بقدر ضثيل جدا » فإذا كان هؤلاء سوف يأتون جميعا 
بلون واحد فهذا يمني : أن الذي نحكم ف موقف كل منبم هو ذلك القدر 
الضلٍل الشرك من الظروف واللابسات وهذا اتاد «وقف المع © ومن 
الواضح أن افتراض انفراد هذا القدر ااضئيل المشترك بالتآثير وعدم وجود 
تأثير اسائر الجوانب الحتافة من حياة هؤلاء » لا يلك إلا قممة احتهالمة ضثملة 
جداً » وبذلك يصبح احتيال بجي. الميع بلون واحد ضميفاً إلى 2 


وحقيقة الأمر - في كلا المثالين - هي أن هناك علدا إجماليا بأن سبب 
ظهور وجه الكتابة - أو اختيار اللون الأصفر مثلا - هو إما هذا الجزه من 


ملابسات تلك الرممة - وهذا الشخص - ؛ أو الجزه الآخر» أو الجزء 
الثالث ...»2 وهكذا . 


وعدد أطراف هذا العلم الاجمابي الذي نمبر عنه ب العم لاجمالي,) أكبر 
كثيراً من عدد أطراف (العلم الاجمالي, ) » لآن (العلم الاجمالي,) استمد أطرافه 
من الصور الممكدة اظبور وجه الكتابة إيجاباً وسلماً في اإرات العثير ث9 » 
وأما هذا العلم في:مد؛ أطرافه من عدد الملابسات والظروف التي تككتنف الرمية 
الاولى » هضروياً بمدد الملابدات والظروف التي تككتذف الرمة الثانة » 
وهكذا إلى الرمية العاشرة . 


وحيث أن الظروف والملابسات التحركة والمتغيرة من مرة إلى مرة أكثر 
جداً من الظروف واللابسات التي قد يفترض كونبا تبتة » فمن الطببعي أن 
تتجمع قيم احجالية كثيرة جداً من (الملم الاجمالي,) ضد احمال أن يتكرر نفس 
الوجه في جم.مع المرات . 


وهككذا دصل في هذا الضوء إلى حقبقة المبدأ الأرسطي القائل : « إن 
الصدفة لا تتكرر بصورة متّائلة ومتتالية » » فليس هذا المبدأ قاعدة عقلية 
قملية على مدوى القواعد الماطقية المسدّة1 عن التجرية » وإاهو محور لتجمع 
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كبير من القيم الاحجالية يحمل احجال تكرر الصدفة بصورة مقائلة ومتثالية 


أمعر عن اقت الاي سور اتمرئ من الصور الممكنة . 


صياغة جديدة للمبدأ الأرسملي > ونتانجها 
0ك 


ويمكننا ‏ على هذا الآساس - أن نصوغ المبدأ الأرسطي صباغة جديدة » 
بعد أن ننتزع منه طابعه المقلي القبلي المزعوم » وذلك ؟م بلي : 

أ - نعم بوجود عدر كبر م التمابنات بن أي ذنقطة زمنبة والتقطة 
الزمنمة التالمة نما » وبين أي حالة طببعة وحالة طببعية اخرى معاصرة لها . 

ب - وتعم يبوحتود عدد ر ضكيل من التوافةات بين الذقط: بن أو الحالتين . 

- وهذا يحمل قيمة احتمال أن يكون للتباينات تأثير فما ينجم عن نقطة 
زهنمة ععدلة أو حاله طبيعية معيية كميرة حداً ٍ 

ه- فإذًا أدّت التقطة الزمنية الاولى » أو الح#الة الطبيعية الأولى » الى 
ظاهرة معبنة ول ندرف سببها » فسوف يكون تردٌبنا لأداء النقطة الزمنية 
التالية أو الحالة الطبيعية المعاصرة لنفس الظاهرة صدفة » يدرجة أقل بكثير 
من ترقمنا لآداء النقطة أو الخالة الأخرى إلى نتبحة مختلفة ولو كانت محدادة . 
ولاطلق على الممدأ الأرسطي بعد وضعه ف هذه الصساغة : « قاعدة عدم 
التاثل 6ن 

ويحب أن نلاحظ بهذا الصدد : أننًا افترضنا مسية] : أن تدخل التياينات 
والعناصر المتفيرة قي تول.د الحادثة » يستازم تنوعها واختلافبا من حخالة الى 
اخرى » وههذا اعتيرة قيمة احتهال تكرر الحادئة على نبج واحد مساوية لقدمة 
ا-:مال تدخل الجانب الثابت - التوافقات - في إيحاد نوع الحادثة » دون 
الجوانب المغيرة . 


لل 


وها الافة. اض المسيق 6 ن إثاته استقرائياً بلاحظة : أن التبان بين 
شيئين يقترن دام بالتران بين المتائج والإثدات الاسذقر اني هذا الافتر ان إن 
افترض بدرحة البقين فهذا يمني : أنمًا طبةنا الشككل الأول لمصادرة المرحالة 
الثانية » وعن طريقه وصلا إلى العم بتلك القضية الاستقرائية . ولكن لبس من 
الضروري لنفير اختلان قيم أطراف (العلم الاجالي,) أن نفترض الإثسات 
الاستقرائي انلك القضة على مستوى المقين » بل ككفي أن تكون ثابتة باحتيال 
انتواني: كير وفقاأ للمرحلة الامتخباطية من الدليل الامتقرائي * فإن هذا 
يعني : أن افتراض تأثير التماينات والجو انب المتحركة في الحسادثة يستلزم 
- بدرجة ذلك الاحتمال الاستقرائي الككبير - عدم تكرر الحادثة على نبج 
واحد في كل المرات © وهذا كفي لكي يجعل اتمال هذا التكرر أضدف من 
احتمال أي حالة اخر ى من الحالات التي يشلللها (الملم الاجمالي, ) . 

وباكتشاف حقيقة المبدأ الأرسطي وارتكازه على أساس تجمع الاحتالات » 
نستطيع أن نفسر عدة قاط غادضة في طريقة تطبدتى هذا المبدأ » لم يكن من 
السهل تفسيرها بدوت اكتشاف الحتوى الحقيقي هذا المبدأ ِ 


فأولا : أن هذا المبدأ ‏ أو بالأحرى : ان قاعدة عدم التاثل - إنما تجعل 
احؤال تكرر الصدفة بصورة متمائة أبعد من أي احتمال آخر » فما إذا كاف 
التئائل المفقر ض في هذا الا<تمال تائلا حقيقناً لا قال مصطنعا . 


وأقصد بالتمائل الحق.قي : ذلك الأماثل الذي يكشف عن مبب واحد 
مشترك © فحنا نظير وحه المكتابة في المرة الأولى وفي. اآثرة الثاتيسة مما يشتير 
هذا ائلآ حق.قيا » لأنه يككشف عن أن السيب الذي أدذى الى ظهور وجه 
الكتابة في المرتة الأولى أدى - أبضا الى ظووره في المرئة الشانية » وهذا 
فق أن الدنرية لظبور وجه الكتاية في المرة الأولى هو ذلك الجزء المشترك من 
الظروف والملابسات بين امرة الأولى والمرة الثائية » ولمّا كانت الأجزاء غير 


الى 


المشترة أكثر جداً فسوف يكون احتمال سبمية الجزه المشترك وناه-الي تكرر 
ظهور الكتابة في كل مرة » أضعف من سائر الاحتيالات . 


وأما التهائل المصطنع فأقصد به : التمائل الذي لا يفرض وجود سبب 
مشترك . فإذا افترضنا ‏ مثلاآ - أننا كنا نلقي قطعة النقد » وكان هناك 
شخص يتنبا اعتباطا في كل مر': بالوجه الذي سيظبر » فقال عن الرمية الأولى: 
إن الكتابة سوف تظبر » وقال عن الرممة الثانية : إن الصورة سوف تظهر » 
ونفس الشيء قاله عن الثالثة والرابعة .... وهكذا الى العاششرة . 


ففي هذه الحالة يوجد تمائل بين ظبور وجه الكتابة في المرة الأولى » وظهور 
وجه الصورة في المرة الثانية » وظبور وجه الككتابة في المرة الثالثة » وظهور 
وجه الصورة في المرة الرابعة ... وهكذا » لأن هذه الفروض كلما مآهائلة فى 
كونها محققة لنبوءة ذلك الشخص » إلا أن هذا قائل مصطنع ف فيو اقرش 
أن يكون السيب الذي أددى إلى ظورر وجه الككتابة في المرأة الأولى هو بنفسه 
يؤدي إلى ظهور وجه الصورة في المرة الثانية . وعلى هذا الأساس لا يتكورن 
احتمال صدق نبوءة ذلك الشخص صدفة في جرع المرات > أضعف من أي 
احتمال آخر من احتهالات كذبه . فكا أننا لو لم نواجه نبوءة من هذا القبسبل 
للاحظنا أن احتمال ظبور وجه الكتابة في الأولى والثالثة والخامسة والسابعة 
والناسعة » وظبور وجه الصورة في الباق ؛ يساوي احتمال ظبور وجه الكتابة 
في المرات الخخس الأولى وظهور وجه الصورة في الباق » كذلك نلاحظ فعلاً بعد 
النبوء: : تساوي الاحتمالين ؛ دون أن تكون النبوءة نفسها - يسيب ما تخلق 
من تمائل مصطنع - سبباً هبوط قيمة الاحتهال الأول عن قيمة الاحتيال الثاني . 


وسبب الفرق بينالتمائل الحقيقي والتائل المصطنع :ان افتراض تتكرر الصدفة 
بصورة متمائلة تالآ مصطنما لا يعني : افتراض أن يكون السبب في كل مرة 
هو ذلك الجزه المشترك من الظروف واللابسات » بل قد يككون السمب ثابتاً في 
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نطاق التمابنات المعاو مة بين الحالات المتتالية » لآن التمائل المصطنع لا يفترض 
وحدة السبب . 


وثانيا : أن قاعدة عدم التمائل تضمّف قبمة احتمال تكرر الصدفة بصورة 
متماثلة إذا كان التمائل حقيةي؟ - كا عرف:) - » وكاما كان التمائل بين الصدف 
المفترضة في هذا الاحتمال أوسع وأعمق » كانن فاعلية قاعدة عدم التمائل في 
تضعيف قيمة هذا الاحتمال أ كبر وأقوى . 


فإذا قيل لنا : إن زيدأ سافر خلال عشرة أشهر عشر مرثات » وفي كل 
سفرة منيت السيارة التي كان را كبا فيها حادئة اصطدام ؛ كان ذلك غريياً 
داكن [( كل نا إن مافر يا حبر واد ور مراك ووفك 1 
اصطدام في كل مرة » فسوف يبدو ذلك أغري . 


وإذا قيل لنا : إن زيداً أقام مأدبة لعشرة من أصدقائه » فاتفق صدفة أن 
أصيبوا جميم) بالصداع فلم يحضروا * كان ذلك أغرب بكثير من أن يقال لنا : 
إن زيداً أقام خلال عشرة أشهر عشر مأديات دعا اليا أصدقاء, المشيرة » 
فتخلف عن الدعوة في المأدبة الاولى فلان » و تخلف في المأدبة الثانية فلان .. . 
وهكذا » وكان سبب التخلف في كل مرة الصداع . فنحن في كلتنا الحالتين 
نواجه صدفا متّ,اثلة ولككنها في الحالة الاولى أشد تائلا ؛ على أساس أنها وقعمت 
جميعاً في زمان واحد . 

وهذا يعنى : أنه كلما كان التماثل الحقيقي بين الصدف اليائلة نشد كانت 
احتمال وجودها جميعا أضعف . 

والسبب فى ذلك ان جموعة الحالات التي تكتنف كل واحد من المدعواين 
المشمرة ليست ثابتة ؛ بل هي في حالة حركة وتغيّر © وفقا لما بتجد”د في حماة 
كل واحد هنهم من عوامل مادية ونفسية» وعلاقات متنوعة ونشاطات مختلفة. 
كا أن التبابنات بين جموءة الحالات الني تك:نف في لحظة معمتة هذا الشخص 
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وجموعة الحالات التي تكتنف في اللحظة نفسها شخصا آخر أكثر من التوافقات. 
وعلى هذا الأساس يدو من الغردب أن يصاب العشرة في وقت واحد بالصداع » 
رغم التبابنات الكثيرة وضآ لة القاسم المشترك بين حالات كل واحد منهم 
وحالات الآخرين . ولكن أقل من ذلك غراية أن يصاب أحدم بالصداع في 
شبر » ويصاب آخر به في الشهر الثاني . .. وهكذا » لأن بجموعة + الحالات التي 
تكتنف كل شخص لا كانت في حر كة وتغير » فليس من الدعيد أن عر" أحد 
المدعوئ فى شهر حالات معينة تؤدي به إلى الصداع »2 ولا تكون هذه الحالات 
موجودة” في تلك اللحظة بالندبة إلى شخص آخر من المدعواين * ولكنه عر 
بنفس تلك الحالات في الشهر الثاني » حم الحر كبة والتغير في محموعة الحالات 
التي تكتنف أي انسان . 


تلخيصس : 


تلخص ما سبق : أن الشكل الثاني لتطبيق المصادرة الاستقرائية يفترض 
وجود عامين ؛ ف (العلم الاجالي,) يشم كل احتمالات الوجود والعدم بالنسبة 
الى مجموعة حددة من الحوادث . وهذه الاحتمالات كلبا متاوية بالنسبة الى 
هذا العلم الاجالي . غير أن (العام الاجماليم) يتدخل في تغير قم هذه 
الاحتالات بإحدى طريقتين : 

الأولى : أن حمل احتمال عدم وجود أي حادثة من تلك المجموعة أضعف 
من أي احتمال آخر من الاحتئالات التي يضمها ( العم الاجهالي, ) » وذلك فما 
إذا افترضًا أن كل حادثة في تلك الجموعة حتملة بدرجسة أكبر من احتمال 
عدمها . 

الثانية : أن حمل احتمال وحود تلك الحوادث جميم] عمف الاحتالات 2 
وذلك فما إذا افترضنا أن تلك الحوادث متاثلة اثلا حق.قياً ؛ فبقاعدة عدم 


٠6, 


الطريقة الاولى للتدخل لا تكفي لتطبيق المصادرة 


وكلتا الطريقتين لتدخل ( الملم الاجالي, ) في تحديد القم الاحتمالمة القى 
يضمها ( العلم الاجمالي, ) تؤديان إلى إمكان تطبيق المصادرة » بدون أن نواجه 
تناقضاً من ناحية ( العم الاجالي,) » فإن إفنساء [ العلم الاجالي, ) لقسمة 
الطرف الذي أصبح أقل احتمالا من سائر الأطراف لا يمن إفناءه لنفه » لان 
الإفناء يختص بتلك القسمة دون غيرها من قيم أطرافه » ولا يمني الترجيح بلا 
مرجح » لآأن المرجح موجود وهو ضآلة القدمة التي يراد إفناؤها » و كونها 
أصفر من سائر القيم الأخرى . 

ولكن الطريقة الاولى اتدخل ( العلم الاجالي, ) غير كافمة - مع ذلك - 
لتطبيق المصادرة الاستقرائية المفترضة بصورة معقولة » ويمكننا أن نوضح ذلك 
ف المثال التالي : 

نفترض أن دوافع الصدق في الحالة الاعتيادية ضمف دوافع الككذب » وهذا 
يعني: أن الإخيارات - عادة - تشتمل على الصدق بنسبة | * » وعلى الكذب 
بنسمة ١‏ . 

فإذا جمعنا عشوائياً : ألف خبر » فسوف نش كل ( العلم الاجمالي, ) 


الذي يستوعب كل احتمالات صدق وكذب هذه الجموعة من الأخبار . وفى 
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دود هذا العلم يكون احتمال كذب جميم.تلك الأخبار مساويا لأي احتمال 
آخر من احتمالات الصدق والكذب . ولككن يوجد إلى جانب ذلك ( العلم 
الاجالي, ) » وهو العلم الذي يعالج كل الاحتهالات المسكنة على مستوى 
دوافم الصدق والكذب . 

وعدد الأطراف في هذا العلل أكثر من عدد الأطراف في الءلم الأول » لأرف 
كل واقعة يحتملة في مجموعه ( العلم, ) تقابلبا ثلاث وقائع محاعلة في بجموعسة 
(العم,) « على أماس أن كل شير يمكن أن يفترض له أحد دوافمع ثلاثة 2 
وسوف يواجه احتمال توفر دافع الكذب من بين الدوافم الثلاثة بالنسبة إلى كل 
خبر من الألف * قبما احتمالية مضادة” أكبر من القم الاحتمالية المضادة التي 
كان احتمال كذب تلك الأخبار جميعا يواجهها في نطاق ( العم الاجمالي, ) » 
وبهذا يصبح احتمال كذب الميع الذي يتبطن نوفر دافم الككذب من بين 
الدوافع الثلاثة بالنسبة إلى كل خبر » أضعف الاحتمالات التي يضمّها ( العم 
الاجمالي, ) » وأصغرها قيمة . 


وهذا كه صحمح على ضوء ما شرحناه آنفاً » ولككن هذا لا يؤدي إلى 
إمكان تطبدى المصادرة الاستقرائية “ وافتراض فناء القيمة الاحتمالية الصغيرة 
لاحتمال كذب الجبع > ونشوء اليقين بأن بعضها - على الأقل - صادق » رغم 
أن تطبرى المصادرة لا يصطدم بتناقض من ناحية ( العلم الاجمالي, ) » 1١‏ دام 
الاحتمال الذي يراد إفناؤه قد أصبح أضعف من أي احتمال آخر في مجدورعة 
ذلك العلم . ولكنه يصطدم بعلم آخر : فندن نعلم عادة بوجود ألف خبر 
كاذب في المجموع الككلتي الأخبار .- ونعئر عن هذا ب ( العلم الاجماليم ) - . 
وهذا علم اجمالي يعتبر كل مجموعة تبلغ ألفا من الأخبار يجهولة الصدق والكذب 
طرفاً من أطر اف ذلك العلم » وا<تمال أن تكون أي مجموعة ألفية من 
الأخبار كاذبة » مساو لاحتمال أن تكون أي مجموعة ألفبة أخرى كاذبة » 
حبيث نتككلم في مجموع كلي تتساوى كل الأخبار فبه في درجة الصدق الحتملة. 
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وعلى هذا الأساس إذا افترضا أنثا اخترة عشوائي) ألف خير من المجموع 
الي » واستطعنا - عن طريق تدخل ( العلم الاجمالي, ) في تحديد قم. (الملم 
الاجمالي,  )‏ أن تجمل من احتمال كذب المجبع أضعف احتمال في الجموعة» 
فهذا كل لا يبر تطبيق المصادرة وحصول المقين ضد هذا الاحتمال » لآن 
الثنيء نفسه موجود في أي ألف تختارها عشوانيا من :المجموع الكلى للأخبار » 
فإن طبقنا المصادرة على الألف الأولى دون الجموعات الألفية الاخرى فبو 
ترجيح بلا مرجح ؛ وإذا طبقنا المصادرة على كل تلك المحموعات فسوف 
يصطدم ذلك بالملم الاجمالي بوجود ألف أخبار كاذبة » لأننا إذا كنا كنا 
جمعنا ألف خبر أمكننا أن نؤ كد أنها ليست جميما كاذبة فأبن الاخبار الآلف 
الي نعلم بأتها كاذية ضمن المجموع الكللي ؟ 


وهكزا ند أن تطبر المصادرة الاستقرائية المفترذة على أساس الطريقة 
الأولى من تدخل (العلم الإجمالي, ) غير ممكن» لأنه يصطدم ب(العلم الإجمالي)» 
ويؤدي إما إلى الترجمح بلا مرجم » أو الى إفناء كل قم ( العلم الإجماليم ) » 
وكلا الآمرين مستحيل . 


ويمكننا أن نستبدل (العلم الإجباليم) بدرجة كبيرة من الاحتيال نسبيا » 
ونصل الى نفس النتيجة » بأن نفترض أتنا لا نعلم بوجود ألف خبر كاذب في 
المجموع الكلي » ولكننا نمحتمل ذلك بدرجة معقولة من الاحتمال » فإن هذا 
الاحتيال بنفسه يعتبر احتالاً إجمالبا » وتعتبر كل مجموعة ألقبية مختارة 
عشوائياً من المجموع الكلى طرفاً له » فإن طدقت المصادر: على كل المحموعات 
الألفية أدثى إلى إفناء هذا الاحتمال مع أذه احتمال كبير نسبيا فلا يمكن إفناؤه 
على أساض امصادرة الانتهراثنة + بو إن طيفت المادر و عل بض المشوعيات 
دون بعض » حفاظ) على هذا الاحتمال الإجالي » فهو ترجبح بلا مرجح . 


ويحب أن نشير بهذا الصدد إلى أن هذا الاحتمال الاجمالي لا يشبه الاحتمال 
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الاجيالي الذي أثير - في الاعتراض الرايع حاقة التكنيل الأول لتطيى 
المصادرة » وهو احتمال أن تكون واحدة على الأقل من علاقات السسسية غير 
ثابتة » لأن ذلك الاحتمال كان نتيجة” لمم احتهالات النفي في علاقات السببية 
المتعددة » إد لم دكن يوجد مترر افير لإحاد الاحتيال الاجمالي » ولهذا كان 
من الطببعي أن بزول ذلك الاحتمال الاجمالي بإفناء الاحتمالات التي أنتجته . 
وأما هنا فالاحتيال الذي يمكن أن نجعله بدية ل ( العلم الاجماليم ) ليس نتيجة 
جمع لاحتالات الكذب فق الحموعات الألفية المتعددة » بل يوجد ميرار مباشر 
0 » وهو اسثقراه نسمة الكذب إلى الصدى في الأخبار » فإن الاستقراء قد 
يمرهن - بدرجة معقوله من الاحتمال - على نسبة عمحدادة تؤدي إلى احتمال 
وجود ألف خبر. كاذب في كل ثلاثة آلاف » أو في كل مئة ألف خبر مثا » 
وكا كان الاحتيال الاجمالي موجوداً على أساس مبرار مياثير له » وكارف 
يتمتع بقيمة غير ظأميلة » فلا يمكن إفناؤه عن طريق إفناء الاحتمالات الصغيرة 
الي يضمها . 
ولئن كانت الطريقة الآولى لتدخل ( العلم الاجمالي, ) غير كافية لإيحساد 
جو غير متداقض لتطبيق المصادرة الاستقرائية فإن الطريقة الثانبة كافية لذلك» 
إذ لا يوجد في جالها ما يوازي ( العلم الاجماليى) * أو الاحتمال الاجبالي 
النديل له . 


وقد يئار اعتراض ضد الشكل 1 لتطبيق المصادرة الاستقرائية بصورة 
عامة 2 وهو أن ( ( العلم الاجمالي, ) » حين يتدخل في تغمير القيم الاحتمالءة في 
( العلم الاجمالي,) وبالالي تزول 0 تلك القيم الاحجّالية تطبيقا لمصادرة 
المفترضة » يؤدي ذلك إلى زوال القممة ال حتالرة لأحد أطكا ا( ( العلم 
الاجالي, ) أيضا . 
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فمثلاً إذا ذال احتمال ظهور وجه الككتابة في ألف مرة متنالية فبذا يعني ؛ 
أن ( العلم الاجالي, ) موف يفقد طرفا من أطرافه أيضا » وهو افتراض أن 
يككون بين حالات رمي القطعة النقدية جزء مشترك » وأن يكون هذا الزء هو 
العامل الذي يتحم في تحديد الوجه * دون الأجزاء الأخرى المتغيرة من حالة 
إلى أخرى . لأن هذا الافقراض بس:لزم ظهور وجه الككتابة في جميع المرات » 
فإذا فنى احتمال ظبور وجه الكتابة في الجيع فلا بد أن براجه ذلك الاقتراض 
نفس المصير . وبهذا نصل إلى تناقض في تطبيق المصادرة » لآن (العلم الاجمالي,) 
قد أصبح نافيا لإحدى قيمه الاحتمالية » وقيمه الاحتمالية كلها متساوية ؛ لأ 
القيم الاحتمالية لكل علم متساوية مالم يتدخل علم آخر في تفبيرها » ونواجه 
عندثل أحد أمر ين :: 

فإما أن يفني ( العلم الاجمالي, ) قيمة واحدة من قيمه المتسارية دون الباقي » 
فهو ترجيح بلا مرجح . وإما أن يفني كل قبمه » فهو إفناء العم لنفسه . 

ويستهبدف هذا الاعتراض أن يرجه ضد الشكل الثاني لتطبرى المصادرة 
نفس الحجة التي أقمناها ضد الشكل الأول لتطبيق المصادرة في حالة كوف 
القيمة الاحتمالية المراد إفناوها ملازمة لأحد أطراف (العل الاجمالي,) » فكا لا 
يكن هناك ل (العم الإجمالي,) إفناء تلك القبمة مما كانت ضثيلة لآنه يؤدي إلى 
إفنائه لإحدى قبمه الاحتمالية المنساوية » كذلك لا يمككن ل (العلم الإجمالي,) 
إفناء القدمة الصغيرة من قبم ( العلم الإجمالي, ) » لآن هذه القبمة ملازمة 
لأحد أطراف ( العلم الاجمالي, ) » فلو أفناها لأفنى بذلك القيمة الاحتمالية 
لطرفه. 

والجواب على هذا الاءتراض : ان فناء القيمة الاحتمالية الصغيرة من قيم 
( العلم الإجمالي) إنما يتم يفاعلية وائتضاء تممّع العدد الأكبر من قيم نفس 
هذا العلم » وليس باقتضاء تجمع عدد من قبم ( العلم الاجمالي, ) ضدها » فإن 
القبم الني تنفي احتمال ظبور وجه الكتابة ألف مرة متعاقبة في داخل ( العلم 


1 / 


الإجمالي,) » تككون قيمة احتمالية كبيرة وكافية - من ناحية ججمبا 
ودرجتها - لإفتاء القيمة المضادة . وإنما كان ذلك يراجه عقبة وهي : أن قيمة 
احتمال ظهور وجه الكتابة في جميع المراتتساوي قيمة أي احتمال آخر داخل 
(العلم الإجمالي,  )‏ فإذا أفنى هذا العلم تلك القيمة خاصة دون غيرها كان ذلك 
ترجسحا بلا مرجح . ومن هنا كانت المسادرة تحاجة إلى ( العلم الإجمالي, ) 
لي يخفض قيمة احمتال ظبور وجه الككتاية في جميع ارات » وبالتالي يذلل 
تلك الصموية ويحمل إفناء القيم المتجمعة داخل ( العم الإجمالي) لتلك القيمة 
دون غيرها ترجيحا بمرجح ؛ فليس ( العلم الاجمالي, ) هو المفتضي للإفناء 
لكي يؤدي إلى إفناء العلم لإحدى القبم الاحتمالية المتساوية في داخله » وإفا 
يبد للمارسة (العلم الإجمالي, ) عمل في الإفناء . 

وعلى المككس من ذلك الهالة التي تحدثنا عنها في الشكل الأول لتطبيق 
المصادرة » ينا تككون القممة الاحتمالية المراد إفناؤها ملازمة لأحد أطراف 
( العلم الإجمالي, ) » فإن المقتضي لإفناء تلك القدمة في الشكل الأول لتطبيق 
المصادرة نفس ( العلم الإجمالي, ) © فإذا أفنى قيمة احتمالية ملازمة لأحد 


أطرافه فقد أفنى إحدى قيمه المتساوية . 


هل يمكن أن تفنى إحدى القيمتين المتساويتين دون الاخرى ؟ 


ويمكن أن يرجه إلى المصادرة الاستقرانيه اعتراض عام يشمل كلا شكلمها : 
فإن بالإمكان أن نبرهن على أن أي قيمة احتمالية تفترض المصادرة الاستقرائشة 
فناءها على أساس ضآ لتها » توجد قَيم مائلة لها لم تستطع ضآ لتها أن تفنيها » مهما 
كانت الدرحجة المفترضة للقممة الاحتمالية التي تستهدف المصادرة إفناءها . وهذا 
دلبل على أن الضآ لة وحدها غير كافية لفناء القيمة الاحتمالية . 


والبرهان على ذلك : أن أي قيمة احتمالية تفترض المصادرة فناءها يمكننا 
أن نفقرض علم] إجماليا يضم عدداً كبيراً من الأطراف إلى الدرجة التي تحمل 
ناتج قسمة رقم المقين على عدد الأطر اف يساوي تلك القبمة الإجمالية المفقرض 
فناؤها ؛ وه ذا الافتراض ميسور دام مها خفّضنا القيمة الاحتمالية التى 
نفترض فناءها لأثنا نعلم بأن القيمة الاحتمالية لطرف من أطراف المم الإجمالي 
المنساوية لا يمككن أن تفنى بقوة التجمعات الاحتمالية لذلك العلم الإجمالي » ونعلم 
أيضا بأن القيمة الاحتمالية للطرف تنخفض كامسا ازداد عدد أطراف العلم 
الإجمالي » فينتج من ذلك أن بالإمكان : الحصول على قبمة تستعصي على الفناء بأي 
درجة من درحات الاحتمال . 


والرد على هذا البرهان : أن فناء إحدى القيمتين الاحتمالتين الماساوبتين 
دون الأخرى » إنما يكون مستحية إذا تم هذا الفناء بفاعلية علم علاقته 
وصلته بكلا القيمتين بدرجة واحدة © لأآن تأثير هذا العلم في إفناء إحدى 
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القسمتين دون الأخرى ترجيح بلا مرجح » ولهذا عرفنا سابقا : أن إفناء العلم 
لإحدى القيم الاحتمالية المتساوية في داخله دون سائر ال يم الأخرى مستحيل . 

وأما إذا كان التجمم الذي يواجه كلا من القيمتين الاحتهاليعين المتساويتين من 
عَم يختلف عن العلم الذي ينتمي إليه التجمع المواجه للقيمة الاحتمالية 
الأخرى » فبالإمكان أن يؤثر حت التحممين لاستكاله شروط المصادرة 
الا ستقرانية ؛ دون التجمع الآخر لعدم استكاله تلك الشروط . 


إستخدام الشكل الثاني لتطبيق المصادرة في قضايا السببية 


عرفنا سابقاً كيف يمكن استخدام الشكل الأول لتطبيق المصادرة في قضايا 
السببية عن طريق ( العلم الإجمالي, ) الذي يستوعب كل احتالات وجسود 
عدم ( ت ) في التجارب الناجحة » وقد كنا نفقرض أن قيم هذه الاحتمالات 
كلها متساوية » وأن جمبع هذه القيم - بامتثناء نصف قيمة - تتجمع في حور 
واحد وهو سيبية ( أ ) ل ( ب ) * وبذلك يفنى الاحتمال المضاد . 

وأما في الشككل الثاني لتطبيق المصادرة » فالفناء يد “جه نحو قيمة من قيم 
( العلم الإجمالي, ) إذ تفنى قيمة احتمال وجود (ت) صدفة في كل التجارب 
بقاعدة عدم التمائل » وإذا فنى احتمال وجود (ت) بصورة مطتردة في كل 
التجارب » ثبت أن ( 1 ) سبب ل( ب ) . 


فسببة (أ) !. (ب) تثبت في الشكل الأول بتطبرتى المصادرة الاستقرائية 
مياشرة » وتثئبت في الشككل الثاني عن طريق إفناء احتمال وجود (ت) في 


كل المرات . 
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المَمْواراسع 
العلل امش في ضو ,لدبا لاق 


التمريد باستعراض الموقف الأرسطي من امعرفة 


نريد الآن - وقد استوعينا النفسير الشامل المقترح للدليل الاستقرائي - أن 
ندرس نظر بة المعرفة والنقاط الرئيسية فيها . متخذين من ذلك التفسير الذي قدمه 
الذهب الذاتي ١‏ أساساً لدراستنا : لكي نتبين مدى الآثار ابي يمكن هذا التفسير 
أن يحققها على صعيد نظرية المعرقة : وتحليل المعارف البشرية بصورة عامة : 


مبادىء الاستدلال البرهاني (البقين) 
الاي وا 


ولنبدأ باستعراض سريع لموقف المنطق الأرسطي من المعرفة البشربة بصورة 
عامة ٠‏ وتجعل من هذا الموقف منطلقاً للنقاط الي نريد إثارنها للبحث في ضوء 
التفسير المتقدم للدليل الاستقرائي : 

إن المنطق الأرسطي يرى أن قضايا المعرفة البشرية اللحديرة بالثقة والواجبة 
القبول . هي القضايا الي تنسم بطابع البقين : ويريد باليقين : تصديق العقل 
بقضية تصديقاً جازم لا يمكن زواله أو زعزعته : فكل قضية يتاح الها هذا اللون 
من التصديق تعتبر قضية يقينية . 

والقضايا البقينية على قسمين : 

الأول : القضايا اليقينية المستدلة أو المستنتجة اللي اكتسبت طابعها اليقيني 
بو صفها نتيجة لقضايا يفينية سابقة . 

الثاني : القضايا اليفينية الرئيسية الي تشكل المنطلقات الأولية لليقين في المعرفة 
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ويصنف المنطق الأرسطي هذه القضابا اليقينية الرئيسية إلى ستة أصناف : 

١‏ - الأوليات : وهي قضايا يصدق بها العقل لذانها أي بدون سبب خارج 
عن ذاتها » بأن يكون تصور الطرقين كافباً في الحكم والحزم بصدق القضية ٠‏ من 
قبيل قولنا : و النقيضان لا يجتمعان ٠و‏ « الكل أعظم من الحزء ؛ . 


؟ - المحسوسات : وهي قضايا يحكم با العقل بواسطة الحس ءولا يكفي 
فيها تصور الطرفين . والحس على قسمين : ظاهر وباطن : والقضايا المتيقنة بواسطة 
الحس الظاهر تسمى ٠‏ حسيات ٠‏ كالحكم بأن هذه النار حارة » وأن الشمس 
مضيئة . والقضايا المتيقنة بواسطة الحس الباطن تسمى « وجدانيات » كالعلم بأن 
لنا فكرا وألماً وخخوفاً ونحو ذلك . 

*- التجريبيات : وهي قضايا يحكم با العقل بواسطة نكرر المشاهدة منا في 
إحساسنا : فيحصل بتكرر المشاهدة ما يوجب أن يرسخ في النفس حكم لا شك 
فيه » كالحكم بأن كل نار حارة » وأن المعدن يتمد د بالحرارة . 

4 - المتواترات : وهي قضايا يحكم بها العقل بواسطة [خبار عدد كبير 
يمتنع تواطؤهم على الكذب ؛ كالعلم بوجود البلاد البعيدة الي لم نشاهدها . أو 
الأمم والأشخاص الذين لم نعاصرهم . 

ه ‏ الحدسيات : وهي قضايا يحكم بها العقل على أساس حدس قوي 
ومنشأ الحدس الذي يسبب هذا الحكم هو اختلاف تشكل ذور القمر عند اختلااف 
نسبته من الشمس قرباً وبعداً . 

5 - الفطريات : وهي قضايا لا يكفي تصور طرفيها لتصديق العقل بها 
كالأوليات ٠‏ بل لا بدلها من وسط . إلا" أن هذا الوسط ليس مما يذهب عن 
الذهن ١‏ فكلما حضرت القضية الفطرية ني الذهن اكتسبت التصديق من العقل 
فوراً . لحضور الوسط معه .مثل حكمنا بأن «الاثنين نصف الأربعة,: لأن الأربعة 
تتقسم إليه وإلى فسم آخر يساويه . وكل ما ينقسم عد إليه وإلى قسم آخخر يساويه 
فهونصف ذلك العدد ؛ فالاثنان نصف الأربعة , 
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وكل قضية مستدلة بمقدمات 
نظرية . 
ْ بالفقانا اليقينية الست تشكل القاعدة الرئيسية المعرفة الحديرة بالثقة والواجبة 
القبول . والقضايا المستدلة والمستنتجة منها بصورة مباشرة أو غير مباشرة .. 
البناء العلوي ‏ أو الفوقي ‏ في تلك المعرفة . ويستمد كل استنتاج في هذا اليناء 
مبرره من التلازم بين النصدين واليقين بالقضية الفوقية 
من القضايا السابقة المستدل بها . 


تنتمي إلى هذه الأصناف السنة فهي قضية يقينية 


٠‏ والتصديق واليقين بمجموعة 


وهذا التلازم بين التصديقين «البقينين يقوم على أساس التلازم بين الواقع 
الموضوعي للقضية المستدلة والواقع الموضوعي لمجموعة القضايا المستدل بها على تلك 
القضية . فالتوالد في يناء المعرفة هذا نتيجة للنوالد الموضوعي بين القضايا أنفسها + 
وما ١‏ يكن بين القضية المستدلة ومجموعة القضايا لبي تساهم في إنتاجها تلازم : فلا 
يكون اليقين ببذه المجموعة من القضايا مولداً لليقين بتلك القضية المستدلة . 


ويطلق - حسب مصطلحات المنطق الأرسطي ‏ على هذه المعرفة بما تذ 
من بناء علوي وقاعدة رئيسية اسم «المعرفة البرهانية» » وعلى الاستدلال الذي 
يستخدم بي إطار هذه المعرفة لاستنتاج فضية من قضايا بقينية تستلزمها اسم 
«البرهان». 


مبادىء الاستدلاللات الأآخر ئى في المنطق الأر سطلي 
ا تت 

ويحب أن نعرف أيضاً : أن المبادىء الأولية للاستدلال في رأي المنطقى 
الأرسطى لا تنحصر باليقينيات الست . لأن هذه اليقينيات هي المبادىء الأولية 
الاستدلال البرهاني . أي الاستدلال الذي يحفق معرفة واجبة القبول . وهذا هو 
أحد أقسام الاستدلال . وهناك استدلالات أخرى لا تؤدي إلى معرفة من هذا 
القبيل . ننطلق في بدايانها الأولية من قضايا غير القضايا اليقينية الست . 

ومن أجل هذا يعتبر المنطق الأرسطي مجموعة القضايا اليقينية الست أحد 
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مبادىء الاستدلال .» ويضع إلى جانبها القضابا المظنونة ٠‏ والقضايا المشهورة » 
والقضابا الملمة : والقضايا المقبولة : والقضايا الوهمية . والقضايا المشبهة . 


فكما توجد قضايا يقينية أولية تستنتج كل القضايا البقبنية الثانوية منها. 
كذلك توجد - مثلا” - قضايا مظنونة 3 تتدخل في استنتاج كل القضايا المظنونة 
الثانوية . 

فمبادىء الاستدلال الذي يستهدف إيجحاد التصديق بالقضية المستدلة هي 

أولا” : اليقينيات . وهي القضايا الست المتقدمة . 

انياً : المظنونات ٠‏ وهي قضايا يرجح العقل صدقها مع تجويز كذبها . كما 
يقال مثلا" : « فلان يسار عدوي فهو يتكلم علي » أو «فلان لا عمل له فهو 
سافل 1 

وثالا ايه بهي قضايا ا مد للانسان 0 الصطيق مها إلا شهرها 
غرض * : فإن 5 قضابا لا واقم لما إلا تطابق الآراء ينا 5 هو سات 


ورابعأ : المسلمات . وهي قضايا حصل التسالم بينك وب ن غيرك على ألبا 
صادقة . سواء كان التسالم عاماً من جمهور الناس . أو خاصاً بالقطاع الذي 
ينتمي إلبه الشخص الذي نحاول إقناعه بقضية بمكن استنتاجها من تلك القضايا 
المسلمة . 

وخامساً : المقبولات ٠‏ وهي قضايا مأخوذة ممن يوق بصدته تقليداً : إ«الأمر 
سماوي كالشرائع ٠‏ وإما لزيد عقله وخبرته كالمأخوذات من الحكماء والعلماء . 


وسادساً : الوهميات . وهي قضايا كاذبة ينفيها العقل . ولككن ينساق الانسان 
إلى التصديق بها نتيجة لألفته للمحسوسات واعتياده عا لأحكاميا : ٠‏ من قبيل قول 
القائل ١:‏ إن كل موجود له مكان وجهة» ١‏ فإن اعتياد الانسان عا لى المحسوء - 
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أت بما يدك من مكان وجهة لكل عصريس يسك يساق إلى ممم ذلك ع كل 
موجود . فهذا التعميم ليس له سند إلا الوهم الناشى ء من العادة والآلفة . 


وسابعاً : المشبهات لدي قضايا كاذبة يعتقد بها الانسان أحيانا لأنها تشبه 
البقينيات أو المشهورات ٠‏ فيجعله هذا الشبه يخطىء ني اكتشاف حقيقتها : فيتعامل 
معها كا إذا كانت قضية يقينية أو مشهورة . 


وكل استدلال لا يستخدم من المقدمات لإثبات النتيجة إلا القضايا اليقينية 
يعتير ويرهاناً, 


وكل استدلال يستخدم من المقدمات المشهورات والمسلمات بطلق عليه اسم 
والحدل ). 


وكل استدلال يستخدم المظنونات والمقبوللات بطلق عليه اسم واللحطابة». 


وكل استدلال يستخدم قضايا كاذبة يزورها ويقدمها بوصفها قضايا بفينية 
أو مشهورة فهو «سفسطة» أو ومشاغية). 


و «البرهان» هو الاستدلال الوحيد الذي يؤدي إلى البقين بالقغضية المستدلة .أي 
إلى التصديق الحازم بها الحدير بالثقة والواجب القبول . و بكلمة أخرى: التصديق 
الذي لا يمكن أن يزول وينكشف زيفه . 


ونحن إذا فحصنا المبادىء الأولية لكل أشكال الاستدلال في المنطق الأرسطي 
تحدآن أكرها لست مبادىء حقيقية للاستدلال . بل هي بدورها مستتنجة . وإن 
كانت قد تشكل بداية للحوار الاستدلالي بين شخصين . 


ذوالقضايا المسلمة» ابي يعتبرها المنطق الأرسطي أحد «بادىء الاستدلال بمكن 
أن تشكل بداية للحوار الاستدلالي بين شخصين لآلا مسلمة لديبما معا . فله 
حاجة بهما إلى التحدث عن طريقة إثياتها . ولكنها ليست مبادىء حفيقية افكر 
الاستدلالي عند الانسان. لآن التسليم با بدوره يجب أن يكون قائما على أساس . 
فإن كان تصور الطرفين كافياً للتصديق بها فهي قضية من القضايا الست اليقينية: 
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وإلا فلا بذ أن تكون مستنتجة من قضايا قبلية » فلا تكون فضية أولية . 


و «القضايا المقبولة» هي أيفاً قضايا مستنتجة بحكم موضعها من الفكر 
الاستدلائي عند الانسان. : لآن القبول بالقضية على أساس الثقة بشريعة أو بقول 
عالم يعني : استتناج تلك القضية من القضايا الي أد ت إلى الثقة بتلك الشريعة أو 
بذلك العالم . فكل قضية ا هي قضية ثانوية قِ تسلسل الفكر الاستدلالي عند 
الانسان . وإن شكلت بداية في الحوار الاستدلالي بين شخصين مقتنعين معاً بتلك 


الشريعة أو بذلك العالم . 


وه القضايا المظنونة ٠‏ الي يستعرضها المنطق الأرسطي ليست في الحقيقة إلا 
ققانا مك ناج فنا ١‏ ن قضايا سابقة » فهي لا تختلف عن القضايا اليقينية 
الثانوية في كوبا مستنتجة . غير أن استنتاج القّضية اليقينية الثانوية من القضايا 
البقينية الأول استنتاج كاعل بدرجة اليقه, ن - واستتتاج القضية المظنوئة ابي يذ كرها 
المنطن الأرسطي من القضايا اليقينية السابقة ا ناقص بدرجة أقل من اليقين . 


فلتقارن بين مثالين : أحدهما لاستنتاج قضية يقينية من قضايا يقينية سابقة : 
والآخر لاستنتاج قضية مظنونة من قضايا يقينية سابقة . 
أما المثال الأول : فهو قولنا : ٠‏ هذه القطعة تتمدد بالحرارة . لأن هذه القطعة 


معدن . وكل معدل يتمدد بالحرارة 0 فالقول بأن « هذه القطعة تتمادد بالخرارة 0 


قضية يقينية مستننجة . والقول بأن ٠‏ كل معدن بيتمدد بالحرارة » قضية جر يبية 


تندرج 5 القضايا اليشينية الت 5 
وأما المثال الثاني : فهو قولنا : ٠‏ هذا الانسان سافل . لأنه لا عمل له . وف 
كل عشرة أشخاص ممْن لا عمل لمم يوجد تسعة سافلون». فالقول بأن «هذا 
الانسان سافل«قضية مظنونة بدرجة ١/٠.‏ . والقول بأن «ي كل عشرة أشخاص ممن لا 
عمل لمم يوجد نسعة سافلون» قضية تجريبية تندرج في القضايا اليقينية الست . 
والفارق بين المثالين : أن القضية المستنتجة في المثال الأول -متضمنة في 
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المقدمات اليةينية تضمناً كاملا ؛ وذا كانت يقينية . والفضية المستنتجة في المثال 
الثاني متضمنة في المقدءات اليقينية تضمناً ناقصاً . أي بدرجة 6/٠0‏ . يهذا كانت 


قضية مظنونة . فالقضايا المظنونة التي يستعرضها المنطق الأرسطي قضايا مستنتجة . 


و ه القضايا المشبهة » هي أيضاً لبست قضايا أولية ف سير الفكر الاستدلالي 
عند الانسان ٠‏ لآن الانسان بتورط في التصديق بها نتيجة لشبهها بقضايا سابقة قد 
صدق با . 

وأما « القضايا الوهمبة ٠‏ فهي في الحقيقة قضايا استقرائية : كالتجر ببيات الى 
اعتبرها المنطق الأرسطي إحدى القضابا البقينية الست : غير أن التعميم الاستفرائي 
في القضية التجريبية صحيح . وأمًا التعميم الاستقراني في القضية الوهمية فهو غير 
صحيح . أما لماذا اختلف هذا التعميم عن ذاك . فهذا يرتبط باكتشاف الأساس 
المنطقي تينم الاستقراني ٠‏ لكي نستطيع على ضرئهأن نميزبين التعميمات 
البي نحتويها القضايا الوهمية . والتعميمات ابي تحتويبها القضضابا التجريبيةاليقينية , 


وهكذا نعرف : أنه بدلا" عن تصنيف المبادىء إلى اليقينيات الست والمظنونات 
والمسلمات والمقبولات والمشهورات والمشبهات والموهومات : نستطيع في ضوء ما 
قلناه أن نعتبر القضايا الست هي المبادىء الأولية للمعرفة . وكل القضايا الأخرى 
تعتبر متفرعة عنها ٠‏ فإن كانت متفرعة عنها بصورة مؤكدة فهي قضايا نظرية 
بقينية ؛ وإن كانت متفرعة عنها بصورة غير مؤكدة فهي قضايا مظنونة » 
وإن كان هناك خطأ في افتراض التفرع فهي قضايا مشبهة أو وهمية . 
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موقفنا من النقاط الأساسية في المعرفة 


ولتأخذ الآن نظرية المنطق الأرسطي في مصادر المعرفة وتكوينها . لنناقش 
عدداً من التقاط فيها على ضوء الأسس المنطقية البي حدادت طريقتنا في تفسير 


الدليل الاستقرائي 
مسوف تمحصل في هذه المناقشة على أجوبة الأسئلة التالية وأسئلة أخرى : 
١‏ - هل يصح أن تعتبر القضية النجريبية أولبة ؟ 
١‏ - وهل يصح أن تعت تعتبر القضية الحدسية أولية ؟ 
وهل يصح أن تعد تعتير القضية المتوائرة ة أولية ؟ 
4 - وهل يصح أن تعتبر القضية المحسوسة أولية ؟ 
ينا فى الذي الذي يمكن أن يفسر من المعرفة على أساس طريقتنا أي 
تفسير الدليل الاستقرائي 
5 - وهل توجد معرفة عقاية قبلية بأي شكل من الأشكال أو لا ؟ 
7 وهل من الضرور ي أن يكون للمعرفة بداية أو لا ؟» 
م وهل من الضروري أن تكون المعرفة الأولية يقينية أو لا ؟ 
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القضية التجريبية 


رأينا أن المنطق الأرسطي يعتبر القفسية التجريبية احدى القضايا الست الأولية 
البي تشكل نقاط ابتداء في المعرفة البشرية الحقة . رغم أنها تقع عادة تلو عدد 
كبير من القضايا المحسوسة . اذ ندرك بإحاسنا مثلا” : أن هذا الحديد قد تمدد 
بالحرارة . وأن هذا الحديد يتمدد بالحرارة . وأن ذلك الحديد كذلك . فنتوصال 
الى القخية التجريبية القائلة: « كل حديد يتمدد بالحرارة ه 





غير أن المنطق الأرسطى في تصنيفه القضايا لا يعتبر القضية التجريبية 
مستنتجة م١‏ ن جموع تلك القضايا المحسوسة الى كي تصبح قضية ثانوية . وتففد 
صفتها كقضية أولية . وذلك لأن القضمية التجر ددية 2 هن مجموخ 2 
المحسوسة لأنما تشتمل على التعميم لعدد أكبر ف الا . فلا 0 
تكون مستنتجة منها . 

وإذ يقرر المنطق الأرسطي هذا عند تصنيفه لللقضايا الى أولية وثانوية . يحتفظ 
لنفسه بنظرة أعمق الى القضية التجريبية . و بموجب هذه النظرة نتحول جميع 
القضايا التجر ببية الى قضايا ثازونة مستنتتجة ومستدلة من قضية أولية أساسية .وهي : 
« أن الاتفاق ‏ أي الصدفة النسبية - لا يكون دائمياً » 


فعل أساس هذه القضية ة الأساسية إذا لاحظنا الاقران بين عدد الحديد 
والحرارة على خط طويل ؛ نستتئج : أن اللمرارة يه اندم . وأن الحديد يتمدد 
بالحرارة دائماً. لآن ذلك الاقتران لوكان صدفة ل نكرر باستمرار على خط طويل . 


ضيف 


وهكذا تصبح القضية الأولية الأأصيلة هي القضية القائلة : « إن الصدفة النسبية 
لا تتكرر باستمرار و بدلا عن القضية القائلة : وإن الحديد يتمدد بالحرارة » . 
وتتحول كل القضايا التجريبية الى قضايا ثانوية مستدلة ومستنتجة . 


فهناك ‏ اذن - موقفان للمنطى الأرسطي : موقف بداني يعتبر القضية 
النجر ببية قضية أولية : وموقف معمق يعتبرها مستدلة ومستنتجة من القضية القائلة : 
و إن الاتفاق لا يكون دائمياً ٠‏ . 


أما 0 المعمق للمنطق الأرسطي ٠‏ فقد درسناه في القسم الأول من هذا 
الكتاب . ودرهنا هناك على أن القضية البي حسبها المنطق الأرسطي قضية” أولية” 
وأساً منطقيا للقضايا العجريبية لحت فق الخارقة فقيكة 21 نحسهلة عن الوزن : 
بل يلورها قفية عريية ب فارةامت فضية عرنيية قلة مكن أن تشكل 


الأسابر ن المنطقي للقضايا النجريبية ككل . 


وهذا لا ينائي أن تكون هذه القضية أماساً منطقياً لقضايا تجريمية في مراحل 
متأخرة من الفكر التجريبي : بمعبى أننا اذا توصلنا بالتجربة الى التصديق بالقضية 
القائلة : ؛ إن الصدفة النسبية لا تتكرر باستمرار ٠‏ أمكننا أن نجعل منها قاعدة 
نرتكز عليها ني استنباط قضابا تجريبية أخرى . ولكنا حينما تأخذ القضايا 
التجريبية ككل . لا بمكن أن نجعل من تلك القضية الأساس الاستدلالي ها 
جميعاً . بعد أن ثبت أ نبا ليست إلا واحدة من تلك القضايا التجريبية . فالموؤقف 
المعمق للمنطق الأرسطي خخاطىء . 


وأما الموقف البدائي للمنطق الأرسطي- الذي يعتبر القضية التجريبية أوليسة 
وان كونبا مستدلة ومستنتجة من القضايا المحسوسة الي تكون منها الاستقراء 

صالح تلك القضية التجريبية - فهو موقف خاطىء أيضاً. 

وبصدد توضيح ذلك يجب أن مير بصورة أساسية- بين تصورين للعلاقة 
بين القضية التجريبية ‏ كالةضية القائلة : ٠‏ كل حديد يتمدد بالحرارة » - 
والقضايا الحزئية المحسوسة الي تكون منها الاستقراء ‏ كالقضايا القائلة : 
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, هذا الحديد تمد:د. بالحرارة ؛و هذا الحديد تمدد بالحرارة ٠‏ و و ذلك الجدييد 
معد د بالحرارة. #سدال 00 

التصور الآول : أن كل قضية من القضايا الحزئية المحسوسة المكونة للاستقراء 
تثبت جزءا م مداول القضية التجر يبية : لأمما تتناول حالة واحدة م الحالات 
لكثيرة ابي تستوعبها القضية التجريبية . ينا "كانت الفضية التجريبية تشتمل على 
أجزاء أخرى- علاوة على الأجزاء البي تثبتها تلك القضايا الحزئية ‏ فلا يمكن أن 
تعتبر القضية التجريبية مستنتجة من تلك القضايا الحزئية : لآن جزءاً من مدليها 
لا يمكن استنتاجه منها . 


وهذا التصور هو الذي ينسجم مع الموفت البدائي للمنطق الأرسطي من 
القضية التجريبية . اذ يعتبرها قفسية أولية . 


التصور الثاني - وهو الأصوب - ان كل قضية من القضايا الحزئية المكونة 
للاستقراء تثبت كامل مدلول القضية التجريبية . لا جزءاً منه فحسب . ولكن 
إثباها لكامل مدلول القضية التجر يبية إثبات ناقص . فهناك اذن ‏ على أساس هذا 
التصور ‏ أدلة على كامل مدلول القفية التجريبية بعدد القضايا الحزئية الي 
يشتمل عليها الاستقراء . غير أمها أدلة احتمالية . و ببذا تكون القضية التجريبية 
بكامل مداوها قضية مستنتجة و«ستدلة كأي قضية نظرية ثانوية . والأدلة بعدد 
تلك القضايا المحسوسة الي كونت الاستقراء . وقوة الاثبات لكل واحدة من تلك 
اللقضايا تتوقف على افنراض مصادرات المرحلة الأو المرحلة الاستنباطية - من 
الدليل .الاستقرائي . ودرجة الإثيات تتحداد وفقا لما تفرضه نظرية الاحتمال 
و بديهياما المتقدمة . 


وعلى أساس ذلك تكون القضية التجر بدية «ستنتجة من مجموعة من القضايا 
مؤلفة من ثلائة أصناف : 

الصنف الأول : القضايا الحزئية ابي تكون منها الاستقراء لصالح الفضية 
النجر يبية . 

الصئف الثاني : المصادرات الي يحتاجها الدليل الاستقرائي في مرحلته 
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الاستنباطية ». فإن هذه المصادرات هى "الى مجعل كل واحدة من قضايا الصنف 
الأول عاملا” من عوامل إثبات كامل مدول القضية التجريبية ء وقد عرفنا سابقاً 
أن الحد الأدنى من هذه المصادرات يكفي فيه الاحتمال القبلي للسببية بمفهومها 
العقلي . 

الصتف الثالث : المصادرات الى تعتاجها نظرية الاحتمال بصورة عامة . 
لكي تكون قادرة على تحديد درجات التصديق الاحتمالي : أي بديبيات نظرية 
الاحتمال . 

وتتميز القضية التجريبية عن القضايا النظرية الثانوية ‏ رغم أنها جميعاً 
مستدلة ‏ بأن الاستدلال في الفضية التجريبية احتمالي » فهي داتاً مستنتجة بدرجة 
أقل من اليقين . فأي درجة من التصديق بالقضية النجريبية أقل من اليقين . 
بالإمكان أن تكون مستنتجة . وأما درجة اليقين فهي ليست مستتتجة ٠‏ كا عرفنا 
في دراستنا للمرحلة الثانية من الدليل الاستقراني . 


وعلى هذا الأساس يمكننا أن نعتبر القضية التجريبية ثانوية ومستدلة - وفقاً 
للمرحلة الاستنباطية من الدليل الاستقراني - ها دمنا نتكلم عن درجة من التصديق 
أقل من اليقين . وأما البقين بالقضية التجريبية فهو ليس مستدلا” ولا مستنتجاً 
استدلالا” واستنتاجاً منطقياً من تصديقات سابقة : وإنما هو وليد تراكم الاحتماللات 
ف حور واحد وفقاً للمرحلة الثانية من الدليل الاستقرائي . فهو تصديق أولي مسن 
الناحية المنطقية . ولكنه يتوقف في نفس الوقت على افتراض كل التصديقات الي 
تتطلبها المرحلة الاستنباطية المزدية الى تراكم الاحتمالات . وإن لم يكن مستنتجاً 
منها منطقياً . 


القضية الحدسية 


والقضايا الحدسية كالقضايا التجرببية تماماً . فالانسان يلاحظ ‏ في المثال 
الذي يقدمه المنطق الأرسطي للقضية الحدسية ‏ اختلاف تشكل نور القمر عند 
اختلاف نسبته الى الشمس ٠‏ فيحدس أن القمر يستمد نوره من الشمس + كا 
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حدس أن الحرارة سبب لنمدد الحديد على أساس ملاحظة الاقتران بين . التمدد 
والحرارة في عدد كبير من الحالات . 


وللمنطق الأرسطي تجاه القضية الحدسية موقفان أيضاً : فهو ني تصنيفه 
الاعتيادي للقضايا يعتبر القضية الحدسية قضية أولية » وني نظرة أعمق يعتبرها 
مستنتجة من نفس القضية الأساسية التي جعلها الأساس المنطقي للقضايا التجريبية» 
وهي : أن الصدفة النسبية لا تتكرر باستمرار . فلو نم يكن نور القمر مستمداً من 
الشمس لما اقترن الاختلاف في نسبة القمر الى الشمس قربا وبعدا باختلاف في 
تشكل نوره . لأن الصدفة النسبية لا ندوم . 


ورأبنا في القضية الحدسية هو ريا المتقدم في القضية التجريبية : 


فالقضية الخدسية قضية ثانوية مستدلة . وهي بكامل مدلوها مستنتجة مسن 
القضاءا الحزئية البي تكون منها الاستقراء لصالح تلك القضية الخدسية . ولكسن 
بدرجة من الاستنتاج والائبات أقل من اليقين. وفقاً للمرحلة الاستنباطية من الدليل 
الاستقرائي . 

وأما اليقين بالقضية الحدسية فهو ليس مستدلا” : ولا مستنبطا من القضايا 
الحزئية البي كونت الاستقراء . ولا مستنتجا من قضية عقلية قبلية ٠‏ كما زعم 
المنطق الأرسطي في أحد موقفيه . بل اليقين بالقضية الحدسية - كاليفين بالقضية 
التجريبية - درجة أولية من التصديق . بمععى أننا لا بمكننا أن نبرهن على درجة 
اليقين بها بتصديقات سابقة . ولكدنا ني نفس الوقتلابمكننا الحصول على هذا اليقيين 
إلا نتيجة لتراكم الاحتمالات في محور واحد . وهذا الراكم بفرض كل 
التصديقات الي تتطلبها المرحلة الاستنباطية من الدليل الاستقراني . 


فالِيمّين بالقضايا الحدسية والتجريبية يتوفف - اذن ‏ على افتراض تصديقات 
سابقة : ولكنه ليس مستنبطاً منها . وعلى عككس ذلك درجات التصديق الي تقل 
عن اليقين . فإنها مستنبطة من تلك التصديقات الي تتطلبها المرحلة الاستنباطية 
للاستقراء 5 


تفسير القضية الخواترة ... 


والققضية المتواترة همي الصنف الثالث من القضايا اليقينية الأولية في رأي المنطق 
الأرسطي 'فتصديقنا بوجود الأشخاص أو الحوادث الي توائر نقلهاء يعتبر - في 
المنطق الأرسطي_تصديقاً أوليآ . ويعر ف المنطق الأرسطي التواتر بأثه ه إخبار 
جماعة بمتنع تواطؤهم على الكذب ١0‏ 


وكأنة المنطق الأرسطي يفترض تصديقا أولياً بامتناع اتفاق عدد كبير من 
الناس على الكذب ٠‏ وهذا التصديق هو الذي يشكل الأساس لثقتنا اليقينية بتلك 
الحوادث . وهو يشابه تماماً التصديق بأن الاتفاق لا يكون داتمياً : الذي جعله 
المنطق الأرسطى أساساً للقضايا التجريبية والحدسية » فكما لا يكدن الاتفاق دائمياً 
كذلك لا يكون الكذب دائمياً . فاذا اطارد الإخبار عن شيء معين من”عدد كبير 
من المخبر ين . عرفنا أن القضية البي تفقوا على الإخبار عنها صادقة . 


فلو اشترك عدد كبير من الناس في احتفال : وبعد انتهائه سألنا كل واحد 
منهم عن الشخص الذي حاضّر” في ذلك الاحتفال . فجاءت الأجوبة كلها 
تؤكد أن فلاناً هو الذي ألقى محاضرة في ذلك الحفل . كانت هذه القضية متواترة 
ويقيئية الصدق في رأي المنطق الأرسطي . لآن الكذب لا يكون دالمياً . 


وموقفنا من التصديق بأن الكذب لا يكون دائمياً ‏ أو التصديق بامتناع اتفاق 
عدد كبير من الناس على الكذب - هو موقفنامن التصديق بأن الاتفاق ( الصدفة 
انسبية ) لا يكون دائمياً . فهو ني الحقيقة تصديق استقرائي ولس تصديقاً عقليا 
أوليً . ويكفي لنفي كونه نصديقاً عقلياً أولياً نفس الحجج «المناقشات البي أثرناها 
قي القسم الأول من هذا الكتاب ضد الطابع العقلي القبلي المزعوم للقضية القائلة : 
بان الاتفاق لا يكون دائمياً : 


والقضية المتوائرة في رأينا ليست إلا" قضية استقرائية تقوم على أساس المناهج 


الاستقرائية بي الاستدلال . كالقض ايا التجريبية والحدسية . فهى نتيجة لالدليل 
الاستقرائي . 1 


ا 


وتحن نواجه في القضية المتواترة الحالة الأولى من حالات الشكل الثاني 
للاستدلال الاستقرائي . فقد عرفنا سابقاً أن للاستدلال الاستقرائي شكلين ٠‏ 
أحدهما يتجه الى إثبات سببية (أ)لإب) ٠‏ حيث نعلم بأن (أ) موجودة مع عدد 
كبير من الباءعات : ونشك في علاقة السببية بين ماهية (أ) وماهية (ب) . والآخر 
يتجه الى إثبات وجود (أ) واقبرانه بالباءات . حيث نعلم بأن بين ماهية (أ) وباهية 
(ب) علاقة السبببة . ونشك في وجود (أ) فعلا” . كا عرفنا أيضاً أن الشكل الثاني 
للدليل الاستقرائي - الذي يثبت وجود (أ) ‏ له حالات . والحالة الأول منها 
أن يكون بديل (أ) المحتمل كونه سبباً ((ب) مجموعة مكرئة” من زج د ه) مثلا”. 


والقضية الواترة هي مثال من أمثلة هذه الحالة . لأن اتفاق العدد الكبير من 
المحتفلين على جواب واحد . عند السؤال منهم عن نوع الشخص المحاضر أي 
الحفلة . يعبر عن باءات عديدة بعدد الإخبارات الصادرة منهم . وكون 
الشخص الذي اتفقوا على ذكره هو المحاضر حقاً يعبر عن (أ) . لأنه اذا كان 
هو المحاضر حقاً فهذا وحده يكفي - تقريباً - لكي بفسر لنا كل الباءات . 
وما هو البديل ( (أ) هو أن نفترض تور دواع مصلحية لدى كل المخبرين دعتهم 
إلى الكذب بطريقة واحدة . وهذا البديل يشتمل على افتراضات عديدة مستقلة . 
ويمكلننا ذلك من تشكيل علم إجمالي يستوعب احتمالات تلك الافتراضات : وهي 
تمانية حين نفرض ثلاثة مخبرين . اذ يحتمل أن يكون واحد فقط من الثلاثة يتوفر 
لديه دافع مصلحي الى الإخبار بتلك الطربقة عن خطيب الحفل ٠‏ ويحتمل أن 
يكون اثنان فقط يتوفر لديهما ذلك . ويجتمل توفر الدافع المصلحي لديهم جميعآ . 
كا تحتمل عدم وجوده لدى أي واحد منهم : 


والاحتمال الأول له ثلاثة فروض هي عدد توافيق واحد في ثلاثة . والاحتمال 
الثاني له ثلاثة فروض أيضاً هي عدد توافيق اثنين في ثلاثة . والاحتمالان الآخران 
لكا منهما فرض واحد . فتكون مجموع الفروض البي يستوعيها العلم الاجمالي في 
حالة وجود ثلاثة محرين نهانية : وسبعة من هذه الفروض تتضمن أن واحداً على 
الأقا ف الثلاثة ليس لديه أي دافع مصلحي بور إخباره ٠‏ وهي لذلك تعتبر في 
صالح صدق الققدة المخبر عنها . وفرض واحد - وهو الفرض الذي يتضمن توفر 


11 


الداقم المضصلحي لدى اجميع 55 حيادي تجاه صدق القضية وكذمبا 2 
فإذا كانت قيمة احتمال وجود الدافع المصلحي الباعث على الإخبار لدى 





1١6 ١ ل لاه‎ 5 ٠. 
5115 كل عبر بصورة مستقلة -! » ففي حالة ثلائة حبر ين سوف تكون‎ 
حل‎ 6 

مِن قيم العلم الإجمالي متضمنة لاثبات (أ) . ونفي البديل المحتمل ( (أ) : أي 
5 : إفى 
لاثيات صدق القضية . وني حالة أربعة مخبرين ترتفع الفيم المثبتة الى لل يد 
: اروظلة ارطع قم الم 
وهكذا حبى تصبح قيمة احتمال عدم ثوت القضية المخبر بها متمثلة يكسر ضئيل 


جدأ , 

وعندئذ تبدأ المرحلة الثانية من الدليل الاستقراني ‏ على النحو الذي تقدم 
في القضايا التجريبية ‏ فيفنى ذلك الكسر الضئيل ويتحول التصديق بالقضية 
المتواترة الى يقين . لأن الشرط الأساس للمرحلة الثانية من الدليل الاستقرائي 
متوفر . وهو أن لا يعبي إفناء الكسر الضثيل الممثل لقيمة الاحتمال المضاد للمطلوب : 
إفناء العلم لإحدى قيمه الاحتمالية المنساوية بدون مرجح . 


ويمكن إئيات توفر هذ! الشم ط بأحد الأمرين التاليين 


١‏ ان ن العلم الذي يستوعب كل الحالات الممكنة لافتراض دوافع 
مصلحية 0 عن الحادثة هو المصدر للعيم الاحثمالية المتجمعة قُُ 13 د 
وهذه القيم المتجمعة هي الي تسبب إفناء قيمة الاحتمال المضاد ٠.‏ أي ي المنائي 
لوقوع الحادثة . 

ونلاحظ مبذا الصدد أن ل عدم وفوع الحادثة لم يس طرقا سن أطراف ذلك العلم 
لكي ي يعي إقناء العلم لاحتماله : إفناء العلم لإحدى ال قيم الاحتمالية لأطرافة . 1 
بل إن عدم وفوع الحادثة لازم أخص 0 واحدة من تلك الخالات الى ) تتشكل منهسا 
أطرا ف ذلك العلم الاجمالي . وهي الحالة الي تتضمن ارام وجود الدافع 
المصلحي لدى كل المخبرين 6 فإن عدم وقوع الحادثة لا يصدق إلا في هذه ال حالة» 
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وهذه الحالة يمكن أن تصدق مع وقوع الحادثة . وهذا يعني أن عدم وقوع الحادئة 
لازم اص هذه الحالة اللي تمثل واحداً من أطراف ذلك العلم الاجمالي . 


وقد تقدم في درس المرحلة الثانية من الدليل الاستقراني : أن العلم هده 
المرحلة يحكنه اك يفي اللازم الأخص لأحد أطرافه » كا كان العلم الاجمالي 
الذي يستوعب الحاللات الممكنة لو جود (ت) وعدءه بي التجارب الناجحة الي 
تنبت القضية الاجريبية - يفي احتمال عدم سببية (أ) ل (ب) بوصفه اللازم 
الأخص لخالة من “للك المالاات - وهي حالة اففراض وجود (ت) في جميع المرات. 


" - ان القيم الاحتمالية للأطراف لبست متساوية في العلم الذي يستوعب 
الحالات الممكنة لافتراض الدوافع المصلحية ٠‏ وهذا يعبي : أن بإمكان هذا ١‏ 
إفناء احتمال أحد أطرافه . دون أن بودي الى إفناء إحدى القيم الاحتمالية 
المنساوية بدون مرجح . 


والسبب في أن قيم الأطراف ليست متاوية : أن قيمة الحالة التي تفرض 
وجود دوافع مصلحية للإخبار عن وفوخ الحادثة عند جميع الشهود هي أصغر م 
قيمة احتمال أي حالة أخرى ٠‏ للا تقدم - في دراستنا للمرحلة الثانية للدليل 
الاستقرائي ‏ من أن احتمال نكرر الصدفة بصورة متمائلة في عدد كبير من 
الحالات . أضءف من سائر الاحتمالات الأخرى . فكما أنك اذا حاولت أن 
تلقبي بقطعه النقد عشر هرات ٠‏ يكون احتمال ظهور وجه الصورة فقط أو وجه 
الكتابة فقط في جميع المرات أضعف من أي حالة أخرى من الحالات الممكنة . 
كذلك ف عمال القضية المتوائرة تعتر حالة وجود دافع مصلحي للإخبار بوفوع 
الحادئة - البى سألنا عنها عند جميع الشهود أضعف احتمالاة ص أي حالة 
أخرى من الحالات الممكنة الي تتألف منها أطراف العلم الاجمالي . 


وقد فسرنا ذلك في البحث المتقدم على أساس تدخل علم إجماني آخر يمعل 
تلك الحالة أضعف قيمة من سائر الحالات الأخرى ٠‏ فإن الشهود يعيش كل 
واحد منهم ظروفاً وعلابدات كثيرة : وذ ذك وداذاضيات الاحوت 5 
ني هذه الظروف والملابات كثيرة.وأنها أكثر جدا من جهات الانفاق والاشتراك . 


أفث 


وافتراض مرور جميع الشهود بالظروف /الملابساتٍ ابي تؤدي الى دافع مصلحي 
للإخبار عن وقوع الحادثة . بععي على الأكثر : أن جهات الاتفاق هي وحدها 
ابي تدخلت في نحديد موقف كل شاهد دون جهات الاختلاف .: رغم أنجهات 
الأخيلاف أكيّر جدا من جهات الاتفاق . وهذا هو الذي يجعل احتمال تكرر 
الصدفة بصورة متمائلة في الجميع أضعف من الاحتمالات الأخرى . 


وهكذا تخرج بنتيجة ء وهي : أن العلم الاجمالي الذي يضم الحالات الممكنة 
لافتراضات الدافع المصلحي للإخبار بوقوع الحادثة . لا بلك أطرافاً متساوية في 
القيمة الاحتمالية . لآن قيمة احتمال وجود دافع مصلحي للإخبار بوقوع الحادثة 
عند جميم الشهود أضعف من قيمة سائر الاحتمالات الأخرى . وذلك نتيجة 
لتدخل علم اجمالي آخر . 


وبهذا يصبح بالإمكان للعلم الاجمالي أن يفني القيمة الاحتمالية لوجود 
داقع مصلحي عند الجميع دون أن يؤدي ذلك الى إفناء العلم لإحدى قيمه 
الاحتمالية المنساوية بدون مرجح . 


وعلى هذا الضوء نستطيع أن نعرف سبب الفرق بين شهادات تتجه جميعاً 
نحو إثبات حادثة معينة: وشهادات نتجه كل واحدة منها تحو إثبات حادثة نحتلف 
عن الحادثة اللي تنجه الشهادات الأخرى إلى إثباها . مثلا” : تارة مخبرنا عشرة 
من الشهود بأنهم رأوا فلانآ في المدينة : وأخرى يخبرنا كل واجد منهم بأنه رأى 
شخصاً غير الأشخاص الذين يحبر الآخرون برؤيتهم . ومن المحتمل أن يكونوا 


ففي الحالة الأول يوجد مور واحد للشهادات العشر : ديتما لا يوجد #ور 
من هذا القبيل في الحالة الثانية : ولا شلك في أن درجة التصديق بأن واحداً مسن 
العشرة على الأقل لا يوجد لدبه دافع مصلحي للإخبار بوقوع الحادثة . أكبر ني 
الحالة الأولى منها في الحالة الثانية . 

وبكلمة أخرى : إن قيمة احتمال أن العشرة جميعاً مدفوعون بدافع مصلحي 
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للإخبار وفرع الحادثة ل هي 3 الحالة الأول أصغر منها في الحالة الثانية ٠.‏ لأن 

افتراض ذلك ي غ اللجالة الأول بع : افتراض التشابه قي الظروف واللملابسات ٠‏ 
رغم كيرة الاخللافات دو 3 الا ى العشرة 3 وأما افتراض ذلك 9 الحالة 
الثانية فلا يعبى تشا ا ؛ شي الظروف والملابسات . لأن الحادئة اللي يفرض توفر 
دافع عل عند كل شاهد للإخبار بهاء تختلف عن الحادثة البي يفترض توفر 


داقع مصلحي عند الشاهد .الآخر للإخبار بها ٠‏ فلا تشابه بين المصالح لكي تكون 
0 ن ظروف وملابساتٌ مشبركة . 


وهكذا نعر ف أن القضية المتواترة قضية استقرائية مستدلة: بنفس الطريقة 


يعالج بها الدليل الاستفرائي أني قضية استقرائية أخرى عبر مرحلتين ١‏ عا 0 
ا الاحتمال وتراكم القيم الاحتمالية في حور واحد . 


مشكلة الاحتمال؛ القبلي للقضية الممواترة 


بقي علينا أن نعرف دور الاحتمال القبل للقضية المتواترة : فقد تثار مشكلة 
هذا الاحتمال القبلي بالطريقة التالية 


إن العلم الاجمالي الذي يستوعب احتمالات دوافع الصدق والكذب وإن 
كان دن كمع قيم احتمالية كبيرة حول محور واحد ‏ وهر أن واحدا من 
المخبر ين على الأقل لم يكن ) لديه مصلحة شخصية في أ ن حبر بتلك القضية - 
ولكن لا بمكن تحديد القيمة النهائية ئية القضية المتواترة على أساس هذا التجمع ء بل 
جب أن بؤْخد الاحتمال المبلي للعضية المتوائرة المستمد م١٠‏ ن علم إجمالي سابق بين 
الاعتبار . وتحدد القيمة النهائية على أساس ضير ب أحد العلمين بالآخر . 


فمثلا” : اذا كانت ورقة ما تحتوي على كلمات مكوانة من مائة حرف : 
ولا ملك أي فكرة عنها غير أنها مكولة من حروف عربية . فسوف يكون عدد 
الاحتمالات القبلية كبيراً جداً . لأن هناك ثمانية وعشرين احتمالا" في كل حرف 
من الحر وف الائة : فمجموع الاحتمالات الممكنة بشأن نلك الكلمات هو نائج 
ضرب ثمانية وعشر ين في نفسه مائة مرة , وهذا عدد كبير جداً يتشكا ل على أساسه 
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إجمالي - نطلق عليه اسم و العلم الإجمالي الأول » أو « العلم الإإجمالي 
0 وح ل 0 القبلي 


ره عر يد “جداً. 


فإِذا أخبر مائة شخص جميعاً : بصورة محددة لتلك الكلمات من بين الصور 
الكثيرة المحتملة : وكان كل واحد منهم ممن يحتمل في كل إخبار من إخباراته 
أن يكون مستنداً الى دافعم مصلحي بدرجة ؟/' ؛ فيحصل علم إجمالي بالصور 
الممكنة لوجود وعدم الدوافع المصلحية في مجموع المائة ‏ ونطلق عليه اسم « العلم 
الاجمالي الثاني ٠‏ أو : العلم الاجمالي البعدي ؛ ‏ . وعدد هذه الصور هو حاصل 
ا ال م 0 بحسب الافتراض 
لمتقدم ‏ احتمالان متساويان : وهما : أن يكون له دافع مصلحي + وأن لآ مكرن 
له دافم مصلحي . وبضرب الاختمالين في بان كل عبر بالاحتمالين الثابتين 
في إخبار المخبر الآخر وهكذا . تحصل على عدد كبير من الصور الممكنة . 


وكل هذه الصور- باستثناء صورة وحيدة - تثبت أن واحدا على الأقل م 
المائة لا يوجد لديه داف مسحي : وهذا يعي أن القضية المتوائرة ثابتة. وأما تلك 
الصورة الوحيدة فهي ا جاه ثبوت القضية المتوائرة . 


وحينما نقارن بين القيمة الاحتمالية المستمدة من هذا العلم الاجمالي المثبتة 
للقضية المتواترة . والقيمة الاحتمالية المستمدة من العلم الاجمالي القبلي النافية 
للقضية المتواترة ٠.‏ نجد أن القيمة الاحتمالية 3 أكبر ؛ لآن القيمة 0 
اليه مستمدة من ن لجع القبم الاحتمالية لأطراف العلم الإجمالي الثاني 
نصف القيمة الاحتمالية لأحد أطرافه - حوكٍ محور واحد . وهو صدق 0 
المتواترة . والقيمة الاحتمالية النافية مستمدة من تجمع القيم الاحتمالية لأطراف العلم 
الاجمالي الأول باستئناء القيمة الاحتمالية فرق واحد ب 


ومن الواضح أن عدد أطراف العللم الاجمالي الأول أكبر جداً من عدد أطراف 
العلم الإجمالي الثاني . لأن ذاك يساوي ثات- ج ضرب الثمانية والعشر سن لي نفسه 
ماثة مرة ٠.‏ وهذا يساوي نائج ج ضرب > قِ نفسه ماثة مرة . وهذا يعي أن القيمة 
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حل مشكلة الاحتمال القبلي : 





وحل هذه المشكلة يم عن طريق تطبيق البديبية الاضافية الثالئة - بدية 
الحكومة ‏ . بدلا عن مبدأ الاحتمال العكسبي . وذلك أن القيمة الاحتمالية المثبتة 
للقضية المتواترة حاكة على القيمة الاحثمالية النافية ها . لآن العلم الإجمالي الأول 
متعلق بكلي . وهو أحد الركيبات الممكنة للحروف المائة : وهذا الكلي قد تعلق 
به العلم با هو مقيد بصفة معينة . فإننا نعلم بأن التركيب الثابت للحروف الماثة 
على الورقة هو التركيب الذتي لا يوجد أي إخبار غير مصلحي بسواه . فال كيب 
الذي لا يوجد اي [خبار غير مصلحي بسواه هو الكلي الذي تعلق به العلم الإجمالي 
الأول . 

وإذا درسنا ‏ على هذا الأساس - أي قيمة احتمالية تثبت أن واحداً على 
الأقل من الإخبارات المائة ابي شهدت بشبوت تركيب معين للحروف المائة ليس 
إخباراً مصلحياً . نلاحظ أن هذه القيمة الاحتمالية تنفي مصداقية سائر التركيبات 
الممكنة للكلي المقيد الذي تعلق به العلم الإجمالي الأول . الأنها تنيت بان 
تركيبات قد وجد إخبار غير مصلحي بسواها . 

وهذا يبرهن - وفقاً لمبدأ القيمة الاحتمالية الحاكمة ‏ على أن القيمة الاحتمالية 
المثبتة للقضية المتواترة . حاكمة على القيمة الاحتمالية النافية ها المستمدة من العلم 
الإجمالي الأول . ويعبي ذلك أن ضآلة الاحتمال القبلي القضية المنوائرة ليس 
لما أي دور مضاد 3 سير الاستدلال الاستقراني 5 


ونلاحظ أن ما ذواجهه في هذا الموقف هو حالة من حالات الفرضية الثانية 

2 ا 3 1# 03 

من الفرضتين اللتين تفيان ببدببية الحكومة . وهبي : أنيكون المعلوم بالعلم الإجماني 
كلياً مقيداً بصفة : وهذه الصفة درجة احتمافا في أحد الطرفين أكبر من درجة 


53-3 الأسس النطقبة -دع(مى:) 


عم قت 


احتمالها في الطزف الأأخر » فتكون القيمة الاحتمالية المثبتة لتلك الصفة قي طرف 
حااقة على القيمة الي عحددها ذلك العلم الإجمالي لاحتماله . والصفة - هي : 
انه لا يوجد أي إخبار غير مصلحي بسواه . وهذه الصفة محتملة بدرجة أكبر في 
الطرف الذي تظافرت الشهادات عليه . 


وهكذا نعرف أن سبر الاستدلال الاستقرائي لا يتأثر بضآلة الاحتمال القبلي . 


متى يكون للاحتمال القبلي دور معاكس 


ولكن ضآلة الاحتمال القبلي للقضية المنواترة انما لايكون لحا دور مضاد فيسير 
الاستدلال الاستقرائي فيما اذا كانت الضآلة ناشئة عن كثرة البدائل الممكنة 
للقضية المموائرة . كما بي المثال المتقدم الذي نشأت فيه ضالة الاحتمال القَبلٍ 
للتركيب المعيان الذي تظافرت الشهادات عليه بعد ذلك : عن كونه واحداً من 
ملايين الترااكيب الممكنة لمائة حرف 0 هذه الحالة تكون القيمة الاحتمالية 
المستمدة من العلم الاجمالي الثاني المثبتة للتقضية المتواترة : حاكمة على القيمة 
الاحتمالية المستمدة من العلم الإجمالمي الأول النافية لللقضية المتواترة . 


وأما اذا كانت ضآلة الاحتمال القبلي للقضية المتوائرة غير ناشئة عن كثرة 
البدائل المحتملة للقّضية المتواترة . بل عن حساب الاحتمالات بي مرحلة أسباب 
تلك القّضية المتوائرة . فسوف يكون ذا دور إخاني مضاد بي سير الاستدلال 
الاستقرائي . ا 


ومثال ذلك : أن يكتب إنسان عربي عائة حر ف على ورقة ١‏ فيخير عدد كبير 
من الشهود - الذين افترضناهم بي المثال السابق ‏ بأنه قد كتب مائة حرف من 
حروف اللغة الصينية . ففي هذه الفرضية نلاحظ أن الاحتمال القبي لكتابة مائة 
حرف صيي ثيل جداً : لا من أجل كررة اللغات الأخرى البديلة فحسب ٠.‏ بل 


من أجل حساب الاحتمالات ثي مرحلة الأسباب . فإن كتابة مائة حرف صيبي 
نتوقف على تعلم اللغة الصينية . وتعلم اللغة الصينية ظاهرة نادرة بين العرب . 
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فإذا | افأرضنا أن في كل عشرة ملايين عربي يوجد انسان واحد ثبياتال» 
وا ام هذ ال . هذا يني أن احتال ممةااسان لكاتب الحرو 
المائة لشّغة الصينية يساوي واحداً على عشرة ملابين : وأن هناك عشرة ملايين احتمالاة” 
يتكون منها علم إجمالي : وأكثر القيم الاحتمالية ي هذا العلم الإجمالي : 
معرفة الكاتب باللغة الصينية ٠‏ وبالتالي تولد قيمة احتمالية كبيرة نافية لكونه قد 
كنت حروفاً ميمة عا لى الورقة , 


وف هذه الحالة تكون لدينا علوم إجمالية ثلاثة : 


١‏ - العلم الإجمالي بأن الكاتب إما كتنب حروفاً صينية أو عربية.2 
- ولنفترض من أجل التسهيل : اتحصار اللغات في هاتين اللغتين ‏ 


ات العلم الإجمالي بأن الشهود الذين شهدوا بأنه كب حروفاً صينية + 
إما أن يكون الدافع المصلحي متوفراً في واحد منهم 0 النين. أو في ثلالة... 
إلخ ٠‏ وعدد أطراف هذاا هو نائج ضراب اثنين نّ نشسه مرات عديدةٌ بعدد 
الشهود ٠‏ مع افبراض أن كلاة م. ال الداقم ع واحتمال عدمه 
يساوي !ل 

* - العلم الإجمالي بأن هذا الانسان الذي كتب على الورقة هو واحد مر 
عشرة ملابين : : وهذا العلم له عشرة ملابيه ن طرف . وواحد من أطرافه بتضم: 0 
باللغة الصينية . والأطراف الأخرى تتضمن الجهل بها . 


فاذا لاحظنا قيمة احتمال 0 يكون ا الكات قد كتب حر وفاً صينية على أسامن 
العلم الأول + فبورف جد أنها ل في حالة استبعاد سائر اللغات الأخرى سوق 
العر دية والصينية . لأن العلم الأول ل يضم طرفين فقط بموجب هذا الافراض 1 


وإذا لاحظنا قيمة ذلك الاحتمال على ضوء العلم الثاني فسوف جد أنا 
0 : لآن أكثر القيم الاحتمالية ؟ العلم الال تفي وود دوافع «.صلحية 
عند جميع الشهود . 


وإذا لاحظنا قيمة ذلك الاحتمال على ضوء العلم الثالث فسوف جد انبا 


1 


شغلة جداً.لأن أكثر القيم الاحتمالية في العلم الثالت تنفي معرفة الكاتب باللغة 
الصبنية . وهذا يعني أن القيمة الاحتمالية المستمدة من العلم الأول واقعة بين 
جذبين متعاكسين . 

وقد عرفنا سابقا أن القيمة الاحتمالية الكبيرة المثبتة للقضية المتوائرة المشهود بها 
والمستمدة من العلم الإجمالي الثاني : حاكة على القيمة الاحتمالية الثافية لها 
المستمدة من العلم الإجمالي الأول . ونفس الشيء نقوله الآن عن القيمة الاحتمالية 
الكبيرة النافية للقضية المشهود ببا والمستمدة من العلم الإجمالي الثالث » فإبا 
حااقة على القيمة الاحتمالية المثبتة للها المستمدة من العلم الإجمالي الآول . 


وفي سبيل البرهنة على هذه الحكومة نحاوك تطبيق نفس البرهان الذي أثبتنا 
به حكومة القيمة الاحتمالية المثبتة للقضية المواترة . على القيمة الاحتمالية النافية 
الي يولدها العلم الإجمالي الأول : وذلك عن طريق القول بأن العلم الإجمالي الأول 
تعلّق بكلى مقيد . وهو أن الكاتب قد كتب حروف لغة يعرفها . والقيممة 
الاحتمالية الكبيرة النافية القضية المشهود بها والمستمدة من العلم الثالث تنفي أن 
يكون الكاتب عارفاً باللغة الصيئية . و بذلك تنفي - بنفس الدرجة ‏ مصداقيبة 
كتابة الحروف الصينية على الورقة . للكلي الذي تعلق به العلم في العلم الإجمالي 
الأول ٠‏ وبالتالي تنفي طرفية ذلك لهذا العلم . 

وهذا واضح ني حالة ما إذا كنا على علم مسبق بأن الكاتب يعرف اللغفة 
العر بية ٠‏ ونشك معرفته باللغة الصيئية . ففي هذه الخالة تكون القيمة الاحتمالية 
النافية لمعرفة الكاتب باللغة الصينية والمستمدة من العلم الثالث . نافية” لصدق الكلي 
المقيد الذي تعلق به العلم الأول على كتابة الكاتب للحروف الصيئنية ١‏ لاما تنفي 
معرفة الكاتب باللغة الصينية . و إذا لم يكن الكاتب عارفاً باللغة الصينية فلا تكون 
كتابة الحروف الصينية على الورقة كتابة الحروف لغة يعرفها الكاتب ؛ وبذلك 
تخرج عن كونبا مصداقاً للكلي المقيد الذي تعلق به العلم الأول ٠‏ وهو أن الكاتب 
قد كتب حروفاً بلغة يعرفها . 


ونتبجة ذاث : أن القيمة الاحتمالية المثبتة لكتابة الحروف الصينية والمستمدة 
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من العلم. الأول ٠‏ محكوعمة للقيمة الاحتمالية النافية لمعرفةالكاتب باللغة الصينية 
والمستمدة من العلم الإجمالي الثالث ٠‏ والقيمة الاحتمالية النافية لكتابة الحروف 
الصينية والمستمدة من العلم الأول محكومة للقيمة الاحتمالية المستمدة من العلم 
الإجمالي الثالمي ٠‏ ولي تؤكد أن واحادة عل الأقل من الشهادات لم تدشأ عن داع 


وبذلك يظهر الدو, الايجاني المضاد الذي يلعبه الاحتمال الغيي ي هذه الحالة. 


وأما اذا كنا لا نعلم مسبقاً بأن الكانب بعرف اللغة العربية . بل نعلم إجمالاة 
بأنه يعرف لغة واححدة هي : إما ١‏ عزبيةاواما الصيدة »وكات اعتان مرفي 
بالصينية واحداً عا لى عشرة ملابين بموجب العلم الثالث لث . ففي هذه الحالة قد يقال: 
إن تفسير حكومة القيمة الاحتمالية المستمدة من العلم النالث على القيمة الاحتمالية 
00 ن العلم الأول على أساسم اليديبية الاضافية الثالثة . غير ممكن . لآن 
من القيمتين في هذه الحالة تسب نفي الكلي لمقيد الذي تعلق به العلم الآخر 
فإن 8 المقيد الذي تعلق به العلم الأول هو كتابة حروف لغة يعرفها الكات 
كل القد الذي تعلق به العم الث هو أذ لكاتب يعرف لع هي الغة ني 
كتب حروفها على الورقة . والقيمة الاحتمالية المستمدة من العلم الثالث - والني 
تنفي معرفة الكاتب باللغة الصينية تدل عا لى أن كتابة الحروف العبيدة ايت 
مصداقاً للكلى المقيد الذي تعامٍ ى به العلم الأول : أي أنها ليست مصداقاً لكتابة 
حروف لغة يعرفها الكاتب ٠‏ كا أن القيمة الاحتمالية المستمدة من العلم الأول 
ولتي تنبت أن لكان كن ورا لد ميك 0 «الالة القربية ليبق 
مصداقاً للكلي المقيد الذي تعلق به العلم الثالك : بي أنبا ايست مصدافاً لذّغة 
البي كتب الكاتب حروفها على الورقة . 


وهذا القول يمكننا الرد عليه ع ن طر يل البدمهية ة الاضافية الرابعة الو الي . تعلمنا أن 
التقييد المصطنع لا يحقق الحكومة . وانما يحفقها التفييد الحقيغي . تقرّر - على 
هذا الأساس - : أن القيمة الاحتمالية الي يحددها العلم الأجماي في مرحلة 
الأسباب حاكة على القيمة الاحتمالية لبي بحددها العلم الإجمالي في مرحلة 
المسببات )2 لأن تيد امنب نيه تحقيقي اك عسببه مصطنع . 


/ا4 


والحالة البي ندرسها الآن هي حالة من حالات هذه البديبية الإضافية الرابعة» 
لآن العلم الإجمائي الثالث علم في مرحلة الأسباب ٠‏ نظراً الى أن معرفة اللغة 
شرط أساس في كتابة حروفها: والعلم الإجمالي الأول علم في مرحلة المسببات. 
وعلى هذا الأساس يكون المعلوم ني العلم الإجمالي الأول كلياً مقيداً تقيداً حقيقياً : 
وهو الكتابة بلغة يعرفها الكاتب . لأن هذا يعير عن تقيد المسبب بسببه . وأما 
المعلوم في العلم الإجمالي الثالث فهو وإن امكن إبرازه بوصفه كليا مقيداً عن طريق 
القول بأنه عبارة عن اللغة الي قد كتب بها : ولكن هذا التقييد مصطنع ٠.‏ لأنه 
تقييد للسبب بمسببه . فلا يحقق الحكومة تطبيقاً للبديبية الإضافية الرابعة . 
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الاعتقاد بالفاعل العاقل 


الاعتقاد بعقل الآخرين 


تعتقد ‏ عادة . بأن للناس الآخرين . الذين تعاش هم أو نطلم عا نت 
0 لا 
متسق ومغهوم لهم . عقّلا وتفكيراً . فاذا قرأنا لشخص - مثلا” ‏ كتاباً مسق 
المعبى نسلم بأنه عاقل ؛ ونرفض احتمال أنه مجنون قد نجمعت لديهخواطر جنونية . 
فأنتجت على سبيل الصدفة ذلك الكتاب . 

وقد يخ لى للانسان الأرسطي التفكير : أن الاستدلال على عقل هذا المؤلف : 
عن طريق ما يتمثل في كتابه من اتساق ونضج فكري . من نوع الاستدلال على 
وجود السبب إوجود مسببه . 


ولكن الواقع أن الكتاب بقدر ما يتصل بمبدأ السببية لا يمكن أن برهن 
منطقياً ‏ على أساس هذا المبدأ - على أن المؤلف انسان يتمته بمعرفة منظمة. اذ كما 

03 03 ا‎ #٠ 
يمكن أن يكون المؤلف لكتاب في اللغة على قدر هن المعرفة باللغة أناح له أن يكتب‎ 
كذلك يمكن أن يكون مجنونا تتابعت خواطر عشوائية في ذهنه‎ ٠ ذلك الكتاب‎ 
فأدات الى تكون ذلك الكتاب . وني كلتا الحالتين تمد مبدا السببية تطبيقه‎ 
. الضروري‎ 

غير أن الدليل الاستقراني هو الذي يعي الفرضية الأول. وينفي الفرضية 
الثانية. وذلك لأأن الفرضية الثانية تنتضمن عدداً كبيراً من الافتراضات المستقلة بقدر 
فقرات الكتاب : لآن كل ففرة من الكتاب . اذا كانت نتيجة لخاطر جنوي : 


فلا توجد أي علاقة تلازم بين كل فقرة والفقرات الأخرى . وهذا يعني : أن 
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الفرضية الثانية لا بمكن أن تفسسمر تكوان الكتاب إلا" على أساس عسده مسن 
الافتراضات المستقلة الخواطر جنونية متطابقة مع فقرات الكتاب ‏ بل حروفه ‏ . 


وعلى العكس من ذلك الفرضية الأول ٠.‏ فإنها تتضمن اعدداً أقل من 
الافتراضات : لأن المعرفة الني تفس”سر - على أساس الفرضيةالأولى - فقرة معينة 
في الكتاب قد تكون بنفسها تفسّر عدداً آخر من الفقرات . فاذا رأينا مثلا” كلمة 
و غليان » قد استعملت مائة مرة في الكتاب وجاءت دائماً في الموضع المناسب : فقد 
لا يتطلب ذلك - على أساس الفرضية الأول -- إلا افتراض أن الكاتب يعرف مععى 
كلمة «غليان: ١‏ لأن كونه يعرف معى الكلمة يكفي لتفسير ورودها في الموضع 
المناسب في كل المرات ١‏ بينما لو أخذنا بفرضية أن الكاتب مجنون يصبح ورود 
الكلمة في كل مرة حادثة” مستقلة عن ورودها ني المرات الأخرى . وبهذا كانت 
تلك الفرضية تتطلب افتراضات بعدد مواقع ورود الكلمة في الكتاب . وهكذا 
تصبح المجموعة من الافتراضات المستقلة البي تتطلبها الفرضية الأول أقل كثيراً 
من مجموعة الافنراضات المستقلة اللبي تتطلبها الفرضية الثانية . 


وينشأ على هذا الأساس علمان إجماليان : 


أحدهما : العلم الإجمالي الذي يستوعب احتمالات مجموعة الافتراضات 
المستقلة التي تتطلبها الفرضية الأول . لأن هذه الافتراضات اذا كانت ثلائة 
مثلا” رمزنا اليها ؛ (أ) و (ب) و (ج) . ففيها ثمانية احتمالات هي احتماللات 
الصدق والكذب فيها . اذ قد يصدق الافتراض (أ) فقط : وقد يصدق الافتراض 
(ب) فقط و ... . وقد تصدق كل الافتراضات الثلائة: (أ) و (ب ) و (ج) . 
وهذا العلم الاجمالي ينفي الفرضية الأول بقيمة احتمالية كبيرة : لأن كل أطرافه 
باستثناء طرف واحد وهو افتراض أن يصدق (أ) و (ب) و (ج) جميعاً - في صالح 
نفى الفرضية الأول . وهذا الطرف الوحيد حيادي تجاه ذلك : لأن (أ) و (ب) 
و (ج) اذا كانت جميعاً صادقة فقد يكون الكتاب نتيجة لمعرفة . وقد يكون نتيجة 
لحرة قلم عشوائية . 

والآخر : العلم الاجمالي الذي يستوعب احتمالات مجموعة الافتراضات المستقلة 
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الي تتطلبها الفرضية الثانية . و) كانت هذه المجموعة أكبر عدداً من مجمومة 
الافتراضات المستقلة التي تتطلبها ارقي الأول شرم يكون عدد أطراف هذا 
العلم الإجمالي أكثر . وهذا العلم ينغي الفرضية الثانية بقيمة احتمالية أكبر من 
القيمة الى أعطاها العلم الاجمالي ل لنفي الفرضية الأأمل - بعد افتراض أن 
القيم الاحتمالية للافتراضات المستقلة الي تتطلبها سل من الفرضيتين متساوية- 
لأن أطرافه 2 : وكلها - باستثناء طرف واحد ‏ في صالح نفي الفرضية 
الثانية ٠.‏ وطرف واحد بعر خاما اهيا . 


والقيمتان النافيتان متعارضتان . لآن إحدى الفرضيتين واقعة حتماً . فلا بد 
من الحديد القيمة النهائية ثية على أساس قاعدة الضرب ٠‏ وتكوين علم إجمالي ثالث 
يستوعب الصور الممكنة . ون هذا العلم سوف تكون القيمة الاحتمالية النافية 
للفرضية الثانية كبيرة جداً : 

فلو افترضنا مثلا” : أن مجموعة الاففراضات المستقلة البي تنطليها الفرضية 
الأول ثلاثة : ويجموعة الافتراضات المستقلة التى تتطلبها الفرضية الثانية ستة . 
لكانت قيمة احتمال نفي الفرضية الثانية أكبر من قيمة احتمال نفي الفرضية 
الأول بنسبة 5 الى 4 على أقل تقدير . 


وهذا التطبيق للدليل الاستفراني يننمي الى الحالة الأولى من حالات الشكل 
الثاني للاستدلال الاستقراني . 


إثبات الصانع بالدليل الاستقرائي . 


بدلاث عن الكتاب : يكن أن نفترض مجموعة من الظواهر في العالم موضوعا 
للاستقراء . وبدلا” عن استخدام الدليل الاستقراني لإثبات أن مؤلف الكتاب إنسان 
عالم لا انسان عجنون ٠:‏ بمكتنا أن نستخدمه لإثيات صانع حكيم لتلك المجموعسة 
من الظواهر 

ونحن حين ندرس الفرضيات المتصورة بشأن تفسير مجموعة من الظواهر 


لق 


:كالمجموعة' الي يتكون منها التركيب الفسيولوجي لانسان معين (سقراط مثلاً) 
'مكتنا أن نفترض الفرضيات الأربع التالبة : 

أولا” : فرضية تفسير تلك الظواهر على أساس أذها من صنع ذات حكيمة . 

وثاني : فرضية تفسيرها على أساس أنها صدف مطلقة . 

قا عاض نات اأناه: هكم ذات 9 2 
الا ل ل سواه 

ورابعآ : فرضية تفسيرها على أساس علاقات سببية غير واعية ولا هادفة ء 
يفترض قيامها بين المادة ونلك الظواهر . 

والمطلوب إثبات الأول من هذه الأمور الأربعة » ونفي الفرضيات الثلاث 
الأخيرة بالدليل الاستقرائي . 


وتحقيق ذلك يم من خلال النقاط التالية : 


١‏ - لا بد قبل كل شيء من تكوين فكرة عن كيفية حديد القيمة 
للاحتمال القبلٍ المطلوب . أي ما هيقيمة احتمال وجود ذات حكيمة نتمتع 
بما يتطلبه العمل الحادف من وعي ومعرفة ٠‏ وذلك لكي نستطيع . في حالةا الحصول 
عل علم إجمالي بعدي ينمي احتمال وجود هذه الذات بالطريقة الاستقرائية ٠‏ 
أن نقارن بين قيمة الاحتمال القبلي وقيمة الاحتمال البعدي الذي ينمو بالطريقة 
الاستقرائية ‏ كما سترى فيما بعد -. ونصل عن طريق الضرب الى تحديد القيمة 
النهائية للمطلوب . 


وجود ذات حكيمة بإمكانها إيجاد التركيب الفسيولوجى لسقراط مثلا” » وعدد هذه 
المجموعة من الافتراضات يطابق عدد القضايا الحددية الي يستبطنها . وأقصد 
الام د اللقضية ابي تتحدث عن واقعة محددة. لا ججوعة من الوقالع . 
فإذا قلئا مثلا : وفلإن يعرف اللغة العربية» فليس هذا قضية حد.ية » لآن هذا الول 
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تاه ن معارف كثيرة بعدد ما ؟ في اللغة العربية من ألفاظ . باذا قلنا . ٠‏ فلان 
يعرف هذا اللفظ ٠‏ كان ذلك قضية حداية , 


وعلل هلا الأساس تعتعر كل وحدة ١,‏ ن وحد ت المعرفة ده تضمتها مني 
عضواً : اي جموعة الافتراضات المستقلة الى إلعدر عنها . وك واحجل وذهة 


الافراضات المستقلة 0 ديد قفيمة احتماله القبل 1ك . لآن 506 وعدمه 


ص 


خموغة تكاملة ام فية للشرو عل اي تعرر هم ابدرية الأضافية الثانية فعتكك يشكل 


عا على أساسها علم إجمالي خدو عا لى طرفين ٠‏ وت ل قيمة كا ل هنهم ؛ 
ولا بوجد هناك علم إجماني في مرحلة ال 


ساب والعوامل قل خا 0 0 


مه 


واذا كانت قيمة كل افتراض مستقل 7 . فقيمة مجموعة الاوتراضات. 
المستفلة ال ليها قار 0 مكسروبة في نفسها بعدد تلك الافتراضات . 
وذلك على 2 ى علم إجمالي يستوعب احتمالات نلك الافتراصات المستقلة إثيانا 
00 ويكون المطلوب عضو ب مجموعة.أطراف هذا العلم الإجمالي . ولنعير 

1 ا١ هنا‎ ٠ 
عن هل لعلم ؛ ( العلم,)‎ 


وببأنا تحصل على فكرة عن كيفية تقريم الاحتمال القبا 0 
تخديد هذه القيمة يبقى متعذراً ٠‏ لأننا لا تملك فكرة محددة عن عدد الاقراضا 
المستقلة الى بي يتضمنها المطلوب . وبالتائي لا نعرف عدد أطراف ( العلم 6 
يشكل الأساس ن لقيمة الاحتمال القبلي 5 ن رغم ذلك سوف يككون بإمكاننا 


الاستفادة من هذه الفكرة 9 بعض الخالات . ا رق هن غبلال القاط الآنية. 


؟ - للنفرض مؤقتاً : أنا حص أرق تجاه مجموعة الظواهر البي يمثلها 
الراكيب العبراوجي لسقراط ؛ ب إطار الفرضيتء ن الأولين فط فرضية الذات 
الحكيمة ٠‏ وفرضية الصدفة المطلقة ‏ . 0 المشيرل على علم إجمالي غدد 

قيمة الاحتمال البعدي الفرضية الأول . إننا تحصل على ذلك في علم إجمالي شري 
قر اليه ب ( العلم لعل ) -. شرطه افراض لني الو الا و ار 
مجمدوعات كلها محتملة عل أساس هذا الافنراض . وواحدة من هذه المجموعات 


هي المجموعة الواقعة: فعلا”. فقول مد , مثلا” : ولو لم يكن هناك ذات حكيمة صنعت 
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نقراط لكان من المحتمل أن لا يوجد سقراط أو يوجد بطر يقة (أ) . أو يوج 
بطريقة (ب). . أو برج بطراقة .+ . أو يوجد بطريقة (د) البي نرمز ا 
نفس الطريقة البي وجاك با فعا " بكل 6 تضم من خصائصس وظواهر 5 وإثبات 


ونفي 5 

زكل احتمالات الحزاء - باستثناء الاحتمال الأخير - تنفي صدق الشرط ٠.‏ 
وببذا يحصل نفي الشرط - أي اثبات الفرضية الأولى - على قيمة احتمالية لا تل 
عن قيمة [( العلم,) - قيمة 3 ]. 

م ولكى تعدد القيمة النهائية لاحتمال الفرضية الأول فعلاا . لا بد من 
ضرت عدد أظراف ( العْلم ,) بعدد أطرا راف ( العلم) . وطرح الحالات غير 
المحتملة 3 وتحديك الّسمة النهائ.ة على عات اعم اثالث 9 الخاصل بالضر با 2 


و 
2 


كويد هذا يواجه صعرو ئة كبيرة ٠‏ وي أننا للا لعر ف عاد أطراف كا ل من 
العلمين . فكيف تستطيم أن تحدد عاءد أطرا اف العلم الغالث . وبالتالي عاد 


القيمة اليا 5 
4 ل وهذا الصدد يحب أن نسء قاعدة لتقييم احتمال العضو الواحدئي 
و يجب أن نضيع : 
مجموعات العلوم الإجمالية الى لا تملك فكاة عن عددها . 


والواقع أن التحديد المطاق هذه القيمة غير ممكن . لأنه يتوقف على استخراج 
الك كسر الذي يعبر مقافةه عن عدد أطراف العلم و تعير بسطه عي واحاك . و كه 
لا تعرف عدد أطراف العلم فيرف يكن المشقام مي الكسر جهو 8 3 000 
0 بذلك يتعذر التحديد الاق لقيمة العفو اأواحد . ولكن تمك 


00د 


أ 


وذلك يموجب 3 7 1 


أولا” : أنا كلما واجهنا علمين إجماليين لا تملك فكرة عن عدد أعضاء كل 
منهما : وكان أي احتمال للعدد في أعضاء أحدهما يوازبه احتمال مماثل قِ أعضاء 
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الآخخر » كان العلمان في قوة علمين متساوبين ني الأعضاء ؛ أي أن القيمة الفعلية 
للعضو الواحد من أحد العلمين . والقيمة الفعلية للعضو الواحد من العلم الآخر 
متساو يتان . وذلك لأن قيمة العضو المتتسب إلى علم إجمالي لا نعرف عدد أعضائه 
نحدد با يمه التالية : 


نفرض أن (2,) هي قيمة احتمال أن بكون عدد أطراف العلم الاج مالي 
أثنين . وأن (2) هي قيمة احتمال أن يكون العدد ثلاثة . وهكذا. ونفترض أن (ه) 
هي قيمة احتمال العضو الواحد على أساس افراض(2,) . وأن ( هى ) هي قيمة 
احتمال العضو الواحد على أساس افراض (3 ) وهكذا . وعلى هذا نحدد قيمة 
العضو الواحد 5 بلي 4 


قيمة المضو الوحد - 2 6ه + 2 » ه + 3 ,» هج ... 


ومن الواضح أننا حين تواجه علمين إجماليين بالنحو الذي افترضناه » سوف 
تكون العملية الي تحدد قيمة العضو بي كل منهما : مطابقة تماما للعملية البي لحدد 
قيمة العضو في الآخر ٠‏ وبذلك تكون القيمة الاحتمالية لما واحدة . وهذا يعني في 
نفس الوقت أن قيمة نفي عضو واحد محداد ني أحدهما هي نفس قيمة نفي عفدو 
واحد محداد في الآخر . لآن قيمة كل من الفيين هي ( رقم اليقين ناقصاً قبمة 
العضو الواحد): وحيث أن رقم اليقين واحد فيهما ٠‏ وقيمة العضو الواحد واحدة 
فيهما أيضاً: فمن الضرور ي أن تكون قيمة النفي واحدة فيهما كذلك . 


ثانياً : أنا كلما واجهنا مجموعة ثنائية تضم علمين إجماليين نرمز اليهما 
بد(هع ط). ولا نملك فكرة عن عدد الأطراف في أي واحد منهما ٠‏ سووى أذ 
نعلم بأن (ه) أكثر اطرافاً من (ط)؛ وواجهنا مجموعة ثنائية تضم علمين اجماليين 
آخرين نرمز اليهما ب (س . ي). ولا تملك فكرة عن عدد الاطراف في اي واحيد 
منهما : سوى أنا نعلم بأن (س) أكثر أطرافاً من (ي). فنحن نواجه في هذه الحالة 
أربعة علوم إجمالية لا تعلم عن عدد أطرافها شيئاً . سوى أن الأطراف في (ه) 
أكثر منها في (ط): وأن الأطراف في (س) أكثر منها ني (ي). 


11 


وفي هذه الحالة تكون القيمة الفعلية لاحتمال العضو الواحد من (ه) تساوي 
القيمة الفعلية لاحتمال العضو الواحد من (س): والقيمة الفعلية لاحتمال العضو 
الواحد من (ط) تساوي القيمة الفعلية لاحتمال العضو الواحد من (ي). وهذا يعي 
أن قيمة العضو الواحد من (ه) أصغر من قيمة العضو الواحد من (ي): كما هو 
أصفر من قيمة العضو الواحد من (ط) الذي نعلم مسبقاً بأنه أقل أطرافاً من (ه). 
وبالعكس تكون قيمة نفي عضو معين من (ه) أكبر من قيمة نفي عضو معبن من 
(ي): "كا هو أكبر من نفي عضو معين من( ط). 


وذلك لأن كل الاحتمالات الي تفترض أن أعضاء (ه) لا تقل على الأقل عن 
أعضاء (س). تدل على أن أعضاء (ه) أكثر من أعضاء (ي). فهناك عامل في 
صالح احتمال أن تكون أعضاء (ه) أكثر من أعضاء (ي) لا يوازيه عامل معاكس 
في صالح احتمال أن تكون أعضاء (ي) أكثر من أعضاء (ه). 


ثالثاً: إذا افترضنا اننا واجهنا عليماً اجمالية أربعة:(ه) (ط) (س) (ي). 
وكنا لا نعلم عدد الأطراف في كل واحد من هذه العلوم الأربعة : غير أننا نعلم 
أن عدد الأطراف في (ه) أكبر منه في (ط): وعدد الأطراف بي (س) أكبر منهي 
(ي). ونعلم أيضاً أن نسبة زيادة عدد الأعضاء في (ه) على عدد الأعضاء في (ط) 
أكبر من نسبة زيادة عدد الأعضاء في (س) على عدد الأعضاء في (ي). 


ففي هذه ال حالة سوف يكون (ه) في قوة علم أكثر أعضاءاً من (س). بمععى 
أن قبمة العضو الواحد ني (ه) أصغر منها في (س). وقيمة نفي العضو الواحد في 
(ه) أكبر منها ني (س). وذلك لآن كل الاحتمالات البي تتضمن أن (ي) لاتريد 
على (ط) تستلزم أن (ه) أكبر من (س). وأما الاحتمالات الي تنضمن أن (ي) 
تزيد على (ط) فهي لا تستلزم أن (س) أكبر من (ه). فهناك إذن قيم احتمالية 
تثبت أن (ه) أكبر من (س) وأكار أطرافاً . ولا توجد قيم احتمالية مناظرة تثبت 
العكس . 

رابعاً : إذا احتفظنا من الفقرة السابقة ب (ه) و (ط) و (ي). وكنا نعرف أن 
(ه) أكثر أطرافاً من (ط). ولا نعلم عن (ي) شيناً ؛ ولم نفترض (س). فإن (ه) 
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يكون ب قي عام أكثر أطرافاً ٠.‏ ل (ي) :أن كل الاحتمالات ال ى تتضجم- ن أذري) 


له تابد عا لى رطع تستلز . أن ل (ه) 5 كرام ن () - وأما الاحتمالات البي تتضمه. ٠‏ دأن 
(ي) 7ريد عا لى. (ط) فك تستلزمء العكس ٠‏ وعال هذا الأساس تكون قيمة ة العضو 
الواحد من (ه) أصغر عن قيمة العضو الوأحد *“ن (ني). وقيمة نفى العضو 3 رم 


أكبر منها في (ني). 


وهذه الفقرات تشكل قاعدة اتحديد النسبي لقيمة احتمال العضو الواحد 
المنتسب إل علم لجهل عدد أطرافه . 


خامساً : وعل ضوء ذلك لطن أن نفرض أن عددأطراف (العلم ,) وعدد 
أطراف (العلم , ) م«تساويان ٠‏ بمعرى أن العلم الذي يكوعب احتمالات جموعة 
الافتراضات الي تتطلبها فرضية ذات حكيمة خالقة لسقراط . والعلم الذي يستوعب 
احتمالات مجموعة الافتراضات ابي تنالبها فرضية وجود سفراط عند ٠‏ متساويان 
في القيمة الاحتمالية البي بعد دالا لكل عضو . تطبيقاً للفقرة الأولى هن القاعدة 
المتقدمة . إذ لا ملك أي فكرة عن العدد فيهما. ويوجد موازياً لأي احتمال في 
أحدهما احتمال مناظر في الآخر. وهذا يعبى أن قيمة احتمال تعقق مجموع 
الافتراضات الى تتطلبها فرضية وجود ذات حكيمة صائعة لسقراط مساوية لقيمة 
احتمال تحقق مجموعة الافتراضات الي تتطلبها فرضية وجود سقراط صدفة .وتفس 
الذي ء صحيح قَِ احتمال النفي هناك واحتمال النفي هنا . 


ويثرتب على ذلك أن ( العلى, ) و (العلم ) إذا كانا يعابخان مجموعة من 
الظواهر التي يمثاها وجود سقراط . ف (العلم,) بمنح لاحتما' 0 
أي إثنات الفرضية الثانية جاقدمة كنيز و للم ) بملح لاحتمال إثبات الفر 
الأول - ني نفي الفرضية الثانية - قيمة كبيرة . وإذا افترضنا أن القيمتين 0 : 
فلا يؤدي الضرب إلا إلى قيمتين متساو يتين للاحتمالين المتضاد.ن ‏ إحتمال 


الفرضية الأولى واحتمال الفرضية الثانية -. 


1 


ولك سقراط ليس 000 الوحيد . فهناك خالد مثلا” يعبر عن مجموعة 
من الظواهر التي يمكن أن تفامر على أساس كل من الفرضيتين ٠‏ وينشأ على 
أسامها 5 ) و(علم,) ٠‏ بصسورة ة مناظرة ل (العلم )د (العلم,) . 


ويمكننا أن تركب من مجموعة الظواهر الي يمثلها سقراط ؛ ومجموعة الظواهر 

بي يمثلها خالد . فنكون منهما مجموعة أكبر . وسوف لحصل عندئذ عل لى علمآخر 
0 أكثر أطرافاً من (العلم,) ومن (العلم,) . لآنه ناتج ضر ب عدد أطراف 
أحدهما بعدد أطراف الآخر . لآن كل صدفة مطلقة إفتراض مستا ل لا يستلرم 
أي صدفة أخرى ٠‏ ولعره مز إلى هذا العلم ب (العلم ) . وعلى أساس أن ( العلم 1 
أكثر أطرافاً من (العلم, ) ومن (العلم,) . سوف تكون قيمة احتمال وجود صدف 
مطلقة بعدد ما ئي كلتا المجموعتين من ظواهر . أقل كثيراً من قيمة احتمال وجود 
صدف مطلقة بعدد ما ني المجموعة الأولى الي يمثلها سقراط . وأقل كثيراً أيضاً من 
قيمة احتمال وجود صدف مطلقة بعدد ما بي المجموعة الثانية البي يمثاها تخالد . 


ا اث 
لاله نانج ضرب هاتين القيمتين إحداهما بالأخرى . 


وكا يكون (العلم ) أكبر من (العلم,) ومن (العلم , ) . كذلك هو أكبر من 
(العلم, ) ومن (العلم, ) ٠.‏ تطبيقاً للفقرة الرابعة المتقدمة ني النقطة الرابعة . لآن 
(العلم ) تال (ه) ٠‏ وزالعام ب) و(العلمي) عثلان ١ط‏ ع (العلم, ) , و (العلم ( 
يتمثلان (ي). وقد برهنا بي تلك الفمرة على أن (ه) في قوة العلم الأكثر أطرافاً من 
(ي). أي أن قيمة العضو الواحد فيه أصغر من قيمة العضو الواحد ني (ي)؛ وقيمة 
نفي العمضو الواحد فيه أكبر هن قيمة نفي العضو الواحد في (ي). 

ونا حصلنا على (عام) كذلك يمكن أن صل على (علم, ) » وهو العلم الذي 
تحدد قيمة احتمال وجود الذات الحكيمة الصائعة لسقراط وخالد معا . غير أن هذا 
العلم أيس, ن أكثر اطرافاً م: ن (العلم,) ولا من (العلم,) » بنفس الدرحة الى كان 
(العام أ ر أطرافاً م (العاء لعلم )أو من العلم, ( ٠.‏ لأن قدراً ع 9 
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الاومام - * عمعر ا ا قاس . 
فراضات 85 ضمنها اميه و3 نت. عكة ٠*٠‏ 0 
الم 2 يه و<ود د سيهنة ضع شام اه نس 1 


4 


0 الي بي لاضمنها فرضية وجود ذات حكيمة تصلع خالة - بست أن الملفة 
انها م ستراه ف ن المغرقة لي بتطالبها صنع غالد قينا يدلا اد 
- ) سوف نكون نسبة : يادة عدد د أطرافه على عدد أطراف (العلم ء الع ؟( 
00 زيادةعدد أطراف (العلم م) على عدد أطراف (العام 1-6 (العلم, ). 
ودكذا نواجه ستّة علوم وهي : (العلم ) ٠‏ (العلم, ) ٠‏ (العلمي) . (العلم,) . 


(العلمم ) ٠‏ (العلمي) . 


ولا تعرف عدد الأعضاء ؛ في أي واحد منها ٠‏ ولكنا نعله بأن عدد الأعضاء ني 
(العلمم ) يزيد على عدد الأعضاء ني (العلم ,) أو (العلم ١),‏ وأن عدد الأعضاء في 
(العلم ) #زيد على عدد الأعفاء ؛ ني (العلم )و لالع ٠‏ أن نال زياد الأول 
أكبر من نسبة الم يادة الثانية . و .هذا حصا على حالة للفقرة الثالثة المنقد مة بي النقطة 
الرابعة . فتثب تأن ( العلم, ) ف قة علم أكتر أطرافاً من ر العلم ) . لآن (العآم) 
«كثل (ه) في تلك الفقرة . لاقل ) شل رس ١‏ (العلم, ) و (العا, ) 
.مثلان (ط). و(العلم,) و (العلم,) يمثلان ( ي) . وقد برهنا في تلك الفقرة على 
أن (ه) في قوة علم أكثر أطرافاً من (س). وهنا يعني أن قيمة العضو الواحد 
في ( العلم, م وان قيمة نفي العضر 
| واحد في (العلم , ) أكبر 2 ن قيمة نفي العو الواحد م في ( العلم 1 
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ث0 


وتن نعلم في نفس الوقت أن كل أعضاء (العلم ) باسطناء عضر واحد 
يتضمن نفي الفرضية الثانية - أي أن واي الع لاماي قبمة نفي العضو 
الواحد ني العلم_) - . ونعلم أن كل أعضاء (العلم) باستثناء عضو واحد يتفمن 
نفي الفرضية الأول - 5 أن قيمة نفي الفرضية الأول هي قيمة لني العضو الواحد 
في ( العلمم )- 

هذا كانت فبمة نفي العضو الواحد ني (العلّه #) أكبر من قيمة نفي العضو 


ا الأبسن الطية 3 5 


الواحد في ( العلمم )# "كا برهنا عليه - فسوف تكرن قيمة نفي الفرضية الثانية أكبر 
من قيمة نفي الفرضية الأول . 

وحيتما نضرب (العلمري ( ب ( العلم ») لتكوء بن علم إجمالي الك وتحديد القيم 
على أساسه . سوف تكو قيمة احتمال نفغي الفرضية الثانية في هذا العلم أكير 
كرا فن قيمة احتمال نفي الفرضية الأولى فيه . و ذلك لآن أطراف (العلمي) 
النافية للفرضية الأولى -- وهي ى كل أطرافه باستثناء واحد - لن تتعايش إلا مع طرف 
واحد من أظراف (العلمي ) .كا أن أط راف (العلم م) النافية للغر ضية ة الثازية ' وهي 
كل أطراقه باسكناء واحد ‏ لن تتعايشن إلا مع طرف واحد من أط راف (العلم 0 
ويبذا سوف يظل عدد العوامل النافية الفرضية الأول وعدد العوامل النافية الفرضية 
الثانية ثابتاً في العلم الاجمالي الثالث . ولا كنا نعلم بأن ( العلم ا 
أكثر أطرافاً من (العلمي ) . فمن ا! ا تكون قيمة احتمال 
الأولى المستمدة من العلم الاجمالي الثا ر كثيرا من قيمة احتمال 0 
الثانية المستمدة من هذا العلم . 

وبذلك يبدأ احتمال الفرضية الأول بالنمو . وتزداد قيمته : كلما ازدادت 
المجموعات من الظواهر التي يتشكل على أساس كل واحد منها (علسم) و (علم). 


سادساً : وبنفس الطريقة بمكننا أن نفسر نمو احتمال الفرضية الأولى في مقابل 
الفرضية الثالثة الى تتضمن افتراض عزون صنه الظواهر . فإننا كلما أضفنا مجموعة 
جديدة من الظواهر المائلة للمجموعة أو المجاميع السابقة تحصل على 
(عاسم) جديد . وبالتائي على ( علمي ) جديد . وتكون قيمة احتمال وجود مجنون 
قام بإجاد كل تلك الظواهر صدفة ضئيلة جدأ . بينما لا تتضاءل بنفس 


3 


هر 


الدرجة قيمة احتمال وجود الذات الحكيمة. لآن افتراض إتعاد نون للمجمدوعة 
الثانية على افتراض إنجاده للمجموعة الأوفى . يتضمن افتراضات جديدة » بعدد 
الافتراضات المستقلة البي كان افتراض إيجاده للمجموعة الأول يتضمنها . وأما 
افتراض إتجاد ذات 50 لا .جموعة الثانية على افتراض إنجادها للمجموعة الأول 
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فاك الفسمل ا .اضاثت لجا باق يلات العددى . لأن الجر 6 الأكير 2 ن المعرفة التي 1 


تتطابها صنع المجموعة الثانية هو نعم ىن المعرفة لني كان صم المجموعة الأول 


وأا الفرضية الرابعة -- أي تفسير مجسوعة الغلواهر البي ايها المركيس ال لف ولوجي 
لسقراط ام على أساس علاقة السربية بين نمس المادة وكا ظاهرة م١٠‏ تلك 
الظواهر - فلا بد من إدخال تعديل ع ى ايان السابر قا لكي تنطبق نفس الطر بقة 
المتقدهة لإضعاف ليد احتمال هدد الفرض.ة ة . لآننا إذا ضممنا ف سقراط عالت 
أي إل (العلم 4 (العلم ») إن اد على مجموعة أكبر من الافراضات 
1 5 أن علاقات المدبية شي علاقات مهيعية :غيم بين الماهيتين ٠.‏ فإذا 
افنرفسنا أن نوعية المادة ال ى انكون لمها سشراط 7 تقتضي تطريعتها الم ركبا الفس ولوجي 
المعين لسقراطا . فهذا الافتراض لسه يعني أن نوعية المادة الى بي نكوان منها خالد 
الى تركيياً فسيواوجياً ممائله” . لآن المادتين ذوعية وأجدة اسن أي ”ص ماهة 
واحادة ب . فلحي خحصل عا لى مجموعة أكير م الافراضات المستقلة حب أن للاحط 
نوعيات متعددة من المادة . فلا يككون افتراض أن نوعية من تلك النوعيات مرتبطة 
ارتباطاً خددياً بوضعها الخاصض 2 مستلزهاً لافتراض أن ل اموعية الآأخرى «رتبطة ارتباطاً 
سيبياً بوضعها الخاصض 5 


وبرذا ثواجه مجموعتين أو مباميع متغايرة من الافتراضات المستقلة . وبالم ركيب 
بينها خصل على مجموعة أكبر . فيوجد (علم م ). ويتشمن هذا المل عدداً أكير 
6 ن الأطراف. وكا ل اطرافه -باسشناء واحد_ تستلرم م نفي الفر ضمة ! رإشدينا ل 
يكون ا 1 ل له العدد من الأطراف . لآن 0 هن المعرفة الي 
0 كوين التركيب الفسيواوجي لنوعية ه.. ن تلك النوعيات كثياً ما يكون بنفسه 
جزءاً من المعرفة البي يتطلبها تكوين التركيب الفسولوجي لنوعية أخرى ب : 
التكو.: بن الفسيولوجي الجهاز الاسل عند الول . 0 ن الفسرارين خهار 
التناسل عند المرأة رغم تغايرهما يششركان في جزء كبير من المعرفة ابي تفترضها 
فرضية وجود ذات حكيمة صعت الجهاز . 
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تفسير القضية المحسوسة 


بكي علينا أن ندرس من القضايا الأولية الست قي تصنيف المنطق الأرسطي 
القضية المحسوسة ٠‏ الي يؤمن هذا المنطق بأنها قضية ة أولية وإحدى نقاط الابتداء 
في المعرفة البشرية 1 
وقد تقدم أن الحس على قسمين : ظاهر وباطن ٠‏ فالقضايا المتيقنة بواسطة 
الحس الظاهر من قبيل : يقيئنا بأن الشمس طالعة ٠‏ والقضايا المنيقنة بواسطة الحس 
الباطن من قبيل : يقيننا بالجوع ٠‏ أو اللذة . أو اللحوف : ونحو ذلك . 
ولااشك ني أن القضايا المطلوب إثباتها بالحس الباطن أولية » لآن الانسان : 
في هذا القسم من ب الإذراك أحني : يتصل بصورة مؤ كدة بمداول القضيةالمطلوب 
إثبامها ببذا الحس مباشرة 


وأما القضايا المطاوب إثبامها بالحس الظاهر ٠‏ فهي متلن عن قضايا الحس 
الباطن ١‏ لأننا بالحس الظاهر نريد أن تنبت الواقع ا موضوعي : أي أن هناك - 
حينما أرى البرق م ا عور مسقلة عن إدراكي ٠١‏ وهذا لا 
يكفي فيه الاتصال المباشر بالمحسوس في حالات الحس الظاهر . 


صياغتان لتبرير الك في القضية المحسوسة __ 


وبمكننا أن نوضح عدم كفاية ذلك 000 الشك ي الواقع ا موضوعي 37 رغم 
الاحساس به بإحدى الم بغْتين التاليتين 
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الأول : أننا في إدراكنا الحسبي للبرق ‏ مثلا” ‏ وإن كنا نتصل مباشرة 
بالبرق . ولكن هذا الاتصال المباشر وحده لا يكفي لكي يكشف لنا حقيقة هذا 
البرق الذي نتصل به : وهل هو حادثة ذائية يرتبط وجودها بنفس إدراكي ها 
وإحسامي بها » أو حادئة موضوعية يرتبط إحساسي بها وإدراكي لا بوجودها ؟ 
فوجود برق حين أرى برقاً معرفة أولية ٠‏ ولكن كون هذا البرق حادثة موضوعية لا 
ذاتية ليس معرفة أولية . ولا يثبته الحس الظاهر بصورة مباشرة . 


نحن في هذه الصيغة لتبرير الشك في الموضوعية افترضنا برقا واحدا يزكده لنا 
الحس الظاهر 5 ولكنه لا يستطيع أن يؤ كد بصورة مباشرة ذاتيته أو موضوعيته . 


الثنية : نفترض أن من الموكد ‏ على أساس التمبيز بين الحانب الذائي من 
المحسوس والحانب الموضوعي -- أن الذي نتصل به مباشرة في الحس الظاهر ليس 
حادثة موضوعية . بل هو حادثة ذاتية وصورة ذهنية في إدراكنا الحسي . لأن 
للمحسوس جالبه الذائي على أي حال سواء كان له جانب موضوعي أو لا وإتعا 
تحتمل أن تكون هذه الحادثة الذاتية مرتبطة ارتباطاً سببياً بحادثة موضوعية . فلسنا 
إذن على اتصال مباشر بالحادثة الموضوعية . حى ولو كانت هذه الحادثة موجودة 
حقاً : بل نحن على صلة مباشرة بالحادثة الذانية . 


وكلتا هاتين الصيغتين تؤديان إلى نتيجة واحدة : وهي : ان الموضوعية ليست 
معطى مباشراً للحس : فكيف نستطيع أن نثبت الواقع الموضوعي ؟ 

وعلى هذا الأساس رفضت الثالية الايمان بالواقع الموضوعي ٠‏ وانطلقت من 
التمييز بين الصورة الذهنية والواقع الموضوعي إلى المول باد معرفتنا ا لا تبرر 
الاعتقاد با لواقع *ا موضوعي . ما دمنا لا نتصل به مباشرة : وإتما نتصل بالصور 
الذهنية والحوادث الذاتية . 

بينما راح المنطق الأرسطي كد أن «وسرعية 0 لخر 
تدخل بي نطاق المعرفة الأولية : "نا لاحظنا في التصنيف الأرسطي للقضايا. 
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القضية المحسوسة مستدلة كالقضية التجريبية 
اللضية المحسوضة فلن 


والحقيقية أن افتراض موضوعية الحادئة ليس افتراضاً دون عرو 1 تقول 
اكالة : ولس 2 اناما أولياً يدر ة أولية ىا بقول 7 الأرسطي بل هو 
ا والمتوائرة 3 . فالتصديق الموضوعي بالواقع يقو ع عق. أساسن 
العم الاحتمالية في محور معين . وفقاً للطر يقة العامة" البي فس مرنا با المرحلة 
1 الاستنباطية من الدليل الاستقرائي : ويتحول هذا التراكم إلى اليقين عند 
بوفر الشروط اللازمة وفقاً | للمرحلة الثانية الذاتية من الدليل الاستقرائي . 
ويتخذ الاستدلال الاستقرائي لإثبات ذلك طرقاً كثيرة . نذكر فيما يلي 
تعصها : 


الاستدلال على أساس الصيغة الأولى لتبرير الشلك 


وسوف نطبق الدليل أولا على أساس الصيغة الأول للشك في الواقع الموضوعي . 
ونطبقه ثانياً على أساس الصيغة الثانية للشك في ذلك . 

١‏ - أفترض ن أمامي ظواهر أحس بها - كالبرق والرعد مثلا" ‏ . لا أدري 
00 أو موضوعية . فلا شك هنا - في البداية - في وجود مجموعة 
الوا ادث المحسوسة ٠‏ وإتما الشك قِِ تغسيرها على أساس ذَاد في أو #وضوعي ٠‏ وأعبي 
ار الموضوعية : ما كان إدراكى طا يستمك وجوده منها 3 وأعني بالحادثة 
الذاتية : ما كان إدراكي ها هو الذي بمدها بالوجود . 


وكلتا الفرضيتين ‏ الموضوعية والذاتية ‏ متساو يتان في القيمة الاحتمالية : لأننا 
لا نعلم عددالافراضات المحتملة البي تتضمنها كل هن فرضية كون حادثة البرق 
هثلا ‏ ذاتية: وفرضية كونبا موضوعية . وكل احتمال للعدد فيإحدى الفرضيتين 
يوازيه احتمال مناظر في الآخر , 


4 ان ل 2 5 2 ٠.‏ 
وهذا يعبى أن قيمة احتمال « أن حادثة البرق موضوعية؛ ‏ أي لا تستمد 
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وجودها من إدرا كي للبرق - تساوي قيمة احتمال «أنها ذاتية ‏ أي اتستمد وتجودها 
من داكي ليق - ركلا الاحتمالين يثلان في علم إجمالي يضم كلنتا 
الفرضيتين ا موضوعية والذاتية - كطرفين له ٠‏ وتعبر عن هذا سل الإجمالي 
ب والعلم الاجمالي القبلي الأول». وببذا نحدد الاحتمال القيا لي لغرضية كون الحادثة 
موضوعية . 

5" - ويمكنني قبل أن و - بت أن الحادئة موضوعية أو ذاتية : أن أثليت 
بالاستقراء مبدأ السببية : فأثبت باحتمال استفرائي كبير . و بالطريقة البي تقدمت في 
الفصل السابق «ميدا الحببية رأن كل عتادلة نابي" ٠‏ إذ لا يتوقف استعمال تإلد 
الطريقة الاستقرائية عإ لى أن نثبت مسبقاً موضوعية الحوادث : أو ذاتيتها . 


*" ل ومن خلال الملاحظة المستمرة كيرا ما نشاهد ‏ في إدرا كنا ا حسبي - 
أشياء تشرن بأشياء أخرى و تتلوها 3 فالضوء يقيرن مع مقايلة قرص الشمس 
للأرض ٠‏ وصوت الرعد يتلو البرق ٠.‏ وصضمامة حوصن إذا ١‏ اعت تسر رب الماء ل 


الحديقة : ووضع الماء عل مسافة محدادة من النار يرن إن بعد برهة من الزمن بالغليان... 
وهكذا . 


وهذا الاقتران المستمر يمكن أن يتخذ أساساً لإثبات سببية إحدى الظاهرتين 
للأخرى ٠‏ تطبيقاً للشكا ل الأول من الاستدلال الاستقرائي . 

ويمكننا التوصل إلى إثبات هذه السببية استقرائياً . مع احتفاظنا بالحياد تجاه 
موضوعية الحادثة وذاتيتها . 

5 - وبعد ذلك يتفق كثيراً أنا ندرك حسياً الظاهرة المسيبة : (ب). . دون 
الظاهرة 0( الى عرفنا بالاستقراء أ با سيب 2 زتب) : فتحس بالضوء دود أن 
نبصر قرص الشمس ٠‏ ولسمع الرعد ديد أن ترق لبر برف ٠‏ ونشاهد الغليان دون أن 
نعاصر بإدرا كنا اي م وضع الماء عل مسافة محد دة من النار 5 


وق هذه الم رحلة تواجه مصداقاً للحالة الثانية 7 حالات الشكا الثاني للاستدلال 
الاستقرائي . لأننا نرى (ب) فعلا” ونعلم على هذا الأساس - علماً إجمالياً ‏ بأنه 
قد وجد مصداق لاهية بينها وبين ماهية (ب) علاقة السببية : وهذه الماهية هي : 
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إها ماهية (أ) الهي ثبت بالاستقراء سببيتها ل (ب) + وإما ماهية أخرى نجهل 
سببيتها ل (ب) نرم إليها ب (ت)؛ ولنعبر عن هذا العلم 2 والغلم الاجمالي القبلي 
الثاني». والافتراض. الأول ني هذا العلم الاجمالي يعني موضوعية (أ): لآنه يفترض 
وجوده رغم عدم إدراكنا لهء؛ وهو معبى كونه موضوعي د 


والمعلوم بهذا العلم الاجمالي القبلي الثاني كلي مقيد . أي فرد ما من ماهية 
مقيدة بصفة . وهي أن بينها وبين (ب) علاقة السببية . 


ه - ويوجد ‏ إلى جانب العلم الاجمالي القبلي الأول والقبلي الثاني علم 
آخر نعبثر عنه ب ١‏ العلم الاجمالي البعدي ». وهو العلم الذي يحدد قيمة احتمال 
عدم سببية ماهية (ت) لماهية (ب). فإن هذه السببية ليست مؤكدة بل محتملة : 
وما دامت محتملة فهناك ‏ إذن - علم اجمالي يستوعب احتمالانها . ويحدد 
قيمة الاثبات وقيمة النفي . 


واحتمال نفي سببية (ت)- الذي نحدده العلم البعدي ‏ يثبت بنفس الدرجة 
الي ينفي بها سببية (ت) وجود (أ: لأن (ت) إذا لم يكن سبباً ل (ب) وكان (ب) 
موجوداً ‏ تحسب الفرض - فلا بد أن يكون (أ) - الذي ثبت باستقراء سايق أنه 
سبب ل(ب) - موجوداً . وبالدرجة ذانها يثبت موضوعية(أ). لآن (أ) إذا كان 
موجوداً رغم عدم إدراكنا له : فهذا يعني أنه لا بتوقف على إدراكنا . و بهذا نععوف 
أن الاحتمال الناني لسببية (ت)المستمد من العلم البعدي يتنافى مع احتمال ذاتية 
الحادثة المستمد من العلم القبلي الأول ٠‏ ويتنافى أيضاً مع احتمال وجود (ت) ‏ 
في حالات رؤيننا ل (ب) دون (أ) - المستمد من العلم الْقبلي الثاني . 


١‏ - وبالمقارنة بين احتمال نفي سببية (ت) «العلم القبلي الثاني . نجد أنه 
حاكم على القيمة البي يحددها ذلك العلم لاحتمال وجود (ت) : لأنه ينفي مصدافية 
(ت) للكلي المقيد المعلوم بالعلم القبلي الثاني . لآن المعاوم بذلك العلم وجود مصداق 
لماهية بينها وبين ماهية (ب) علاقة السببية . واحتمال نفي سببية ماهية (ت) لماهية 
(ب) يعي : أن مصداق (ت) ليس مصداتاً لماهية بينها وبين (ب) علاقة 
السببية : وهذا يؤدي إلى أنه ليس عصداقاً لكي المقيد الذي تعلق به العلم القبلي الثاني 
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ويبرهن ذلك -إنطبيقاً لبديبية الحكومة ‏ على أن العلم الاجمالي البعدبي: 
بقدر ما يمتح من قيمة لاحتمال نفي السببية بين ماهية (ت) وباهية (ب)» 
يضعف احتمال وجود (ت): ويقوي احتمال وجود (أ) . 


07 وبامقارنة بين احتمال نفي سببية (ت) والعلم القبلي الأول . جد أن 
هذا الاحتمال ينفي أحد طرثي العلم القبلي الأول ٠‏ وهو ذاتية (أ). ولكنه لا ينفي 
مصداقيته الكلي الذي : : به العلم القبلي الأول . ولا بد ني هذه ال حالة من تطبيق 
قاعدة الضرب بدلا عن بديبية الحكومة 


8 - وهكذا يتضح أنا حصلنا على قيم احتمالية تنمى احتمال موضوعية 
الحادثة ٠‏ وهي القيم الاحتمالية اللي تلفي في العلم البعدي سببية (ت) ل (إب). 
وتحدد درجة التنمية على أساس ضرب عدد أطراف العلم البعدي بعدد أطراف العلم 
القبل الأول . 

بت 

وكلما كرت أمثلة الحالة الثانية من حالات الشكل الثاني للاستدلال 
الاستقراثي : ازدادت القيم الاحتمالية المنمية لاحتمال موضوعية الظاهرة ٠‏ فهنالة 
آلاف من الباءات تجري فيها الحساب نفسه لإثبات موضوعية الألفات ابي هي 
أسباب تلك الباءات . 


الاستدلال على أساس الصيغة الثانية لتبرير الشك 


4 - ني الفقرات السابقة طب تمنا الدليل الاستقراني على أساس الصيغة الأول 
للشك . وكنا نثبت بالاستقراء موضوعية (أ) دائماً . ونثبت موضوعية (ب) بنفس 
الطريقة حينما نفترضه (أ) . أي سرباً لحادئة أخرى . وتشاهد أحياناً تلك الظاهرة 


دذونة. 


والآن نريد أن نفترض الصيغة الثانية للشك : مع الاحتفاظ بما تقدم في الفقرة 
الثانية والثالئة . 
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وهذه الضيغة تي : أن حادئة (ب) الي نحس ببا هي حادثة ذاتية ٠‏ فلا 
يوجد علم إجمالي بأنها إما ذاتية وإما موضوعية ء غير أننا ‏ مع هذا نتسلسل 
في تطبيق الدليل الاستقرائي بموجب النقاط التالية : 


8 


أولا : أنا حين نمس ب (ب) دون (أ) - أي نمس بالرعد دون أن نمس 
بالبرق مثلا” ‏ نعلم إجمالا” بأن هذه الحادثة للباء الي هي ذاتية بكل تأكيد : إما 
أن تكون مسببة عن باء موضوعية : وإما أن تككون مسببة عن حادثة ذاتية أخرى . 
أي أن حادثة الرعد الذاتية الي تمس ببا'دون إخسائن «اليرق + ما أن تكون مسببة 
عن حادثة رعد موضوعية » وإما أن إلى هنا تكون مسببة عن حادئة ذائية أخرى 
ولترمز إليها ب (ج). فأمامنا إذن فرضيتان في سبيل تفسير حادثة الرعد الذاتية تلك . 


ثاني ‏ إذا كانت الحادثة الذاتية مسببة عن حادثة ذاتية أخرى ٠.‏ مثلا 
كانت (ب) الذاتية مسيبة عن (ج): ف (ج) بدورها تتطلب . في سبيل تفسير 
وجودها . افتراضين عقّليين : أحدهما : أن تكون هناك حادثة ما ولترمز إليبها 
ب (ه): والآخر : أن يكون بين (ه) و (ج) علاقة السببية لكي يوجد (ج) على 
أساس وجود (ه) . وأما إذا كانت الحادثة الذائية مسيبة عن الحادثة الموضوعية » 
مثلا كانت (ب) الذائية مسببة عن (ب) الموضوعية . ف (ب) الموضوعية وإن 
كانت تتطلب افتراض وجود حادثة ما وافتّراض أن يكون بينها وبين (ب) 
الموضوعية علاقة السببية : إلا" أن الافتراض الثاني ثابت على تقدير افتراض أن 
تكون الحادثة الذانية مسبية عن حادثة موضوعية . لأن هذا التقدير يفترض في كل 
الحالات البي اقترن فيها (أ) ب (ب) . اقتراناً موضوعياً بين (أ) موضوعية و (ب) 
موضوعية .وهذا الاقتران يبرهن استقرائياً على أن (أ) الموضوعية سبب ل (ب)الموضوعية. 


فسببية (أ) الموضوعية ل (ب) الموضوعية على تقدير افتراض أن الحادثة الذائية 
مسببة عن حادثة موضوعية ثابتة ومعلومة . وأما سببية (ه) الذاتية ل (ج) الذاتية ‏ 
على تقدير افتراض أن الحادثة الذاتية مسببة عن حادثة ذاتية ‏ فهي غير ثابتة 
ولامعلودة. وهذا يعبي أن تقدير افتراض الذائية ني الحوادث . يتطلب افتراضات 
محتملة . أكثرمما يتطلبه تتقدير افتراض الموضوعية فيها. فيكبر احتمال الموضوعية . 
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ثالث - غير أن هناك نقطة قد افأرضت ضع في هذا البيان ٠‏ وهي : أنا 
نواجه فرضيتين فقط : ما أذ تكن الحوادث كلها مسبية عن حرادث موضوعية :2 
وإما أن :تكون مسيرة بدورها عن حوادث ذاتية . وعلى هذا الأساس اعتبر أن 
افراض كون (ب) الذانية - الي تلاحظها مع عدم ملاحظة (أ) الذائية ‏ مسببة 
عن (ب) موضوعية . يعي الأخل بالفرضية الأول الذي يفرض التسليم في نفس 
الوقت باقيران مستدر قُِ 2 سابشة بين (ب) الموضوعية و ل" ا موضوعية . 
ويبرهن هذا الاقتران استقرائياً على السببية بينهما . ولكن لا مبرر لافتراض هذه 
النقطه ٠‏ أي حصر الموقف في فرضيتين على هذا الشكل إذلا عاتم ين زإوية 
نظرية الاحتمال ‏ عن افتراض أن (ب) الذائية ابي نلاحظها في تجربتناء دون أن 
للاحظط 0( إلى جانيها . مسببة عن (ب) الموضوعية : دون أن تكون 00 
ور الذاتية المقيرنتان في م ر بتنا سابقا ‏ مسببتين عن شي ء موضوعي . فلا بم 
لديئا إذن ما يبرهن عإ لى اقتران متكرر بين 0 ا موضوعية و(بع) ا َ 
لنستكشف علاقة السببية بينهما . 


رابعاً ‏ وعلى ضوء هذا نعرف : أن بالإمكان ‏ على أساس البيان المتقدم ‏ 
لنمي 0 ا ٠‏ إذا حصرنا الموقف في افيتراض موضوعية ة الحوادث كلها 
وافتراض ذاتية الحوادث كلها . أي أن تصبح قيمة احتمال الموضوعية المطلقة أكبر 
من قيمة احتمال الذاتية المطلقة . وإن كان لا يكفي ذلك أساساً لتنمية احتمال 
الموضوعية في أي حادثة بمغردها ٠‏ وجعل قيمته أكبر من قيمة احتمال الى موضاوقية 
تلك الحادثة . وبالإمكان : من أجل الحصول على أساس هذه التنمبة. وضع 
البيان البديل التالي : 


حينما تقترن في لجريتنا ا( الذائية و و(ب) الذائية . ينشأ لدينا علم إجمالي بأن 
(ب) الذائية مسيبة عن أحد أمرين : إما (أ) الذائية . وإما (ب) 00 

وحينما نلاحظ في تجربتنا (ب) الذاتية . دون أن نلاحظ (أ) الذائية . ينعأ 
لدينا علم إجمالي ثان بأن 8 0 هذه إما أن تنكونناشئة من (ب)الموضوعية : 


أو من حادثة ذائية أخرى ذرمز ليها ب (ج) مثلاة : إذ ليس من المحتمل أن تكون 
0 الذائية. في هذه الحالة ناشئة شله من 0( الذائية . لآن 0 الذائية غير محتملة , 
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وهذا يعني : أن سببية (ب) الموضوعية ل (ب) الذاتية أصبحت طرفا لعلمين 
إجماليين » وهذا مجعل احتمال علاقة السببية بين (ب) الذائية و (ب) الموضوعية 
أكبر من احتمال علاقة السببية بين (ب) الذاتية و (ج) الذاتية . وما أصبح ذاك 
الاحتمال أكبر لأنه يستمد قيمته من احتمال أن يكون هو المعلوم بالعلم الإجمالي 
الأول : ومن احتمال أن يكون هو المعلوم بالعلم الإجمالي الثاني . 


وبهذا يصبح احتمال تفسير (ب) الذاتية موضوعياً . أكبر هن احتمسال 
تفسيرها ذاتيا على أساس (ج): لأن احتمال تفسير (ب) الذاتية موضوءيا بتضمن 
افتراض علاقة السببية بين (ب) الموضوعية و (ب) الذاتية . واحتمال تفسير (ب) 
على أساس (ج) يتضمن افتراض علاقة السببية بين (ب) الذاتية و (ج) الذاتية . 
وحيث أن الافتراض الأول أكبر احتمالاة من الافتراض الثاني يكون احتمال 
التفسير الموضوعي أكبر دريجة . 


: ونعبي به‎ ٠ وبالامكان الاستدلال على الموضوعية عن طريق الثبات‎ ٠ 
أنَا حينما نكف عن إدراك مشهد حسي معين . ثم نكرر رؤيتنا في لحظة تالية.‎ 
: نجد المشهد نفسه . وذلك ضمن الخطوات التالية‎ 

أولا” : نثبت أن احتمال تكرر «شهد مائل للمشهد الأول . على تقدير 
كونالمشهد ذاتياً . ضثيل جداً . لأن المشهد إذا كان ذاتياً فسوف ينعدم بتوقفنا 
عن إدرا كه : وني اللحظة التاليةحينما ينشأ مشهد ذائي جديد يعتبر افتئراض ممائلته 
للمشهد الأول تماماً واحداً من آلاف الاقتراضات الممكنة : وهذا يعبي أن من 
المحتمل بدرجة كبيرة جدا ‏ صدق القضية الشرطية التالية ٠‏ وهى : « إذا كان 
المشهد ذاتيا فسوف لن يتكرر بصورة مماثلة » 


ثانياً : نثبت أن احتمال رؤية نفس المشهد السابق . على تقدير افتراض أنه 
موضوعي . ليس ضئيلا” : بدرجة احتمال رؤية مشهد ممائل على تقدير الذاتية . 


ثالث : وحينما نجداد رؤيتنا . فنجد مشهدا متطابقا مع المشهد الذي رأيناه 
أولا” . نستطيع أن نيرهن بالقضية الشرطية الي أبر زناها في الحطوة الأولى أنه مشهد 
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موضوعي + لأن تلك القضية تقرر : أن المشهد إذا لم يكن موضوعيا فلا يتكرر 
بصورة متماثلة : وحيث أننّا نعلم بكذب اللحزاء فعلا” فسوف يكون الطريق الوحيد 
للقضية الشرطية - لكي نحافظ على صدقها أن تنفي شرطها :أي أن تثبت موضوعية 
الحادئة . و بهذا تمصل على قيمة احتمالية كبيرة لصالح احتمال موضرعية الحادثة. 


وهذا البيان كا رأبنا ‏ يتوقف على إعطاء قيمة لاحتمال رؤبة نفس المشهد 
السابق ؛ على تقدير افتراض الموضوعية : أكبر من القيمة المعطاة لاحتمال رؤية 
مشهد مماثل على تقدير افتراض الذائية ٠‏ إذ لو كانت القيمتان متساويتين لكانت 
الوميقة المحسوسة - وهي تطابق المشهد.ن 5 حيادية شماه كلتا الفرضيتين . فالتفاوت 
بين القيمتين شر ط أساس لإنجاح هذا البيان . 


وتفسير هذا التفاوت على أساس نظرية الاحتمال : أن مشهد زيد إذا كان 
ذاتياً فهو مسبب عن ذاتي ٠‏ وذاني في اللحظة الثانية لا أعرف كيف تقنضي 
إتجاد المشهد ؟ : فهناك احتمالات في تحديد نوع اقتضائها في اللحظة الثانية . 
بعدد الاففراضات الممكنة للمشهد . وبما فيها أيضاً افتراض أن لا نكون ذاتي 
مقنضية لشيء على الاطلاق في اللحظة الثانية ‏ فقد تقتضي ذاني في اللحظة 
الثانية أن يوجد زيد بذراع واحدة أو بثلاث عيون !! ... وهكذا . ولا كانت 
الافراضات المتضمنة لعدم التمائل هي كل الافنراضات الممكنة للمشهد . 
باستثناء افتراض واحد ‏ وهو افبراض التمائل الكامل ‏ . كان احتمال رؤية 
مشهد مائل تماماً . على تقدير افتراض الذائية ٠:‏ ضئيلا” جداً . 


وأما إذا كان المشهد موضوعياً فهناك صفة مشتركة في كل عناصر المشهد: 
وهي اللحسمية الني تصدق على كل اجزاء زيد البي رأيناها في اللحظة الأول وهذه 
الصفة المشتركة من المحتمل أن تكون مقتضية للبقاء في اللحظة الشانية . وهذا 
الاحتمال يقابله احتمال عدم كونها مقتضية لذلك . وكل من الاحتمالين 
- بوصفهما جموعة متكاملة ‏ يكتب قيمة + : وبهذا بصبح احتمال بقاء نفس 
المشهد على تقدير افتراض الموضوعية أكبر كثيراً من احتمال تكرر المشهد بصورة 
ممائلة على تقدير الذائية . 
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وقد يقال ببذا الصدد - اعتراضاً على هذا التفسير للتفاوت بين القيمتين ‏ : 
إنه على تقدير افتراض الموضوعية لي المشهد لا نواجه احتمالين فقط . وهما : 
احتمال اقتضاء الجسمية للبقاء في اللحظة الثانية » واحتمال نفي هذا الاقتضاء . 
بل نواجه كان الافراضات: بقدر ما كنا نواجه من افتراضات لالمشهد بي 
اللحظة الثانية على تقدير افتراض الذائية . إِذَ قد يكون جسم زيد مقتضياً للبقاء 
بتمام أجزائه. وقد يكون مقتضياً للبقاء بذراع واحدة. او بإضافة عين ثالثة. وهكذا. 


وجوابنا على هذا الاعتراض : أن الحالة االحسمية إذا كانت مقتضية للبقاء . 
فلايمكن أن تقيض ألما خض بناء د جسم زيد بذراع واحدة ٠‏ لأن هذا يعتي : 
أن الذراع الثانية قد فقدت ٠‏ والذراع المفقودة بنفسها حالة جسمية أيضاً . 
فافئراض اقتضاء الحالة الحسمية للبقاء , يعني : افتراض اقتضاء هذه الذراع نفسها 
للبقاء . 

وهكذا يتضح أن افاراض اقتضاء 0 االحسمية للبقاء : يستازم اقتضاء 

زيد بتمام عناصره للبقاء قُُ اللحظة الثانية . فإذا أعطينا هذا الافراض 
قيمة  !‏ اذ أي ا : 0 يكون احتمال رؤية نفس 
المشهد ف اللحظة الثانية على تقدير الموضوعية ل . وهذا أكبر كثيراً من احتمال 
رؤية مشهد ممائل تماماً على تقدير افتراض الذاتية : لأن اقتضاء ذائي اللحظة 
الثانية لإيبحاد مشهد ممائل . هو محتمل واحد هن آلاف المحتملات الممكنة في 
تحديد نوع اقتضاء ذاني ف اللحظة الثانية . بما فيها ان لا تكون ذائي ٠‏ ا نش 1 
اللحظة الثانية لشي ء على الإطلاق . 


"١ 


وبجب أن يلاحظ ببذا الصدد : أنا افترضنا: أن اقتضاء الحالة الحسمية 
- على تقدير افتراض الموضوعية للبقاء يساوي البقاء فعلا” . وهذا يعو 
استيعاد اقتراض ن وجود موانع تملع عن وجود المشهد ؛ اللحظة الثانية . بنحويطابق 
وجوده قُِ اللحظة الأول رغم اقنضاء الحالة الحسمية لذلك . وهذه الموانع وإد 
كانت محتملة فعلاة . ولككنها ٠‏ حيث أنبا محتماة بصورة 000 على 
تقديري الذانية والرفرقية : فلم ندخلها في الحساب .إذ لا أثر لها في نحديد 
نسبة 0 إحداهما إلى الاخرى أي قيمة احتمالالمشهد الممائل على تقدير 
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الذاتية: وقيمة احتمال بقاء نفس المشسهد في اللحظة الثانية على تقدير الموضوعيقف. 


معرتنا بالواقع الموضوعي العالم استقرائية 
حلص ل مان 


عر م عر ف : أن اعتقادنا بوجود الواقع الموضوعي للعالم يعبر 
عن معرفة استقرائية .: لآأن كلمة ٠‏ الواقع ا موضوعي للعالم ٠‏ تعبي : أن لدينا 
قضايا محسوسة لما واقع موضوعي مستقل عن إدراكنا وتصورنا . وقد عرفنا قبل 
لحظات أن التصديق بالواقع الموضوعي للقضية المحسوسة - أي قضية محسوسة - 
مستدل استقرائيً ؛ وهذا بعبي : أن التصديق بالواقع الموضوعي للعالم معرفة 
استقرائية . وهذه ا معرفة مجميع لقيم التصديقات المتعددة بالواقع الموضو عي للقغايا 
00 5 5 أن كذ عه لأتضاء 
الميوية إذ بكفي وجود الواقع الموضوعي العالم أن تكون بعض القضابا 
المحسوسة على الأقل ذات واقع موضوعي ٠‏ ومن اجل ذلك كان التصديق ع 
موضوعي للعالم أكبر درجة من التصديق بموضوعية أي قضية محسوسة . لأنْ 
الاستقراءات الي تدعم موضوعية القضايا المحسوسة كلها تلبت موضوعية العالم . 


ف هذا الضوءم يمكننا أن نرد على المثالية اللي تنكر وجود أي مبيرر للاعتقاد 
بالواقع الموضوعي للعالم : فقد عرفنا أن الاعتقاد بذلك يستمد ميرره من الدليل 
الاستقراني . 

"كنا نرد أيضساً على بعفى المناقشين للمثالية الذين ادعوا أن القفسية القائلة بوجود 
واقع موضوعي للعالم قضية أولية بديبية يصدق بها الانسان تصديقاً مباشراً . 

و 0 على هؤلاء : ان هذه القضية لا تعي إلا أن بعض القضايا المحسوسة 
على الأقل صادقة . فقيمتها مستمدة من جمع قيم هذه القضايا المحسومة : وهذا 
هو الذي يفسر لنا أمها أ كير وضوحاً من أي قضية محسوسة بمفردها : 


الاعتقاد الاستقرائني بشروط الاحساس : 











ل 5 0 عا ب 2 ١!‏ عتما 
إن اعتقادنا الاستقرائي بالواقع المرضوعي للفكضية الممحسوسة بعي. : الاعتقاد 
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على العموم بأنًا كلما حصلنا على صورة محسوسة » وتوافرت قرائن معيتنة على 
موضوعيتها : فهناك واقع موضوعي من ورائها . 

وإلى جانب ذلك يوجد لدينا اعتقاد آخر بأنّا كلما واجهنا واقعاً موضوعياً 
حصلنا على صورة محسوسة له ضمن شروط معينة . وهذا الاعتقاد استقرائي أيضاً , 
قحينما يقترن الواقع الموضوعي في ثجر بتنا ل خاصة ‏ من المواجهة بطريقة 
معينة » وعدم وجود حائل : وتوفر حد” أدنى من النور بالنسبة إلى الإدراك البصري . 
وغير ذلك بصورة محسوسة ٠‏ ويطرد هذا الاقيران ٠:‏ نستنتج منه بمناهج ج الدليل 
الاستقرائئي : أن هذا الاقتران ليس صدفة . بل هو ا لعلاقة السببية بين 
الواقع ا موضوعي ضمن تلك الشروط الخاصة والصورة المحسوسة . فإذا ائفق أنا 4 
محصل في حالة على صورة محسوسة لشي . أمكننا أن نستدل بذلك على عدم وجود 
ذلك الشيء ‏ على أساس تلك 8 المستنتجة استقرائياً- . فإن عدم جود 
المسيب يدل دائما على عدم وجود صبه - ٠.‏ فأنت حينما تؤكد: أنك جالس 
مكتبك يمفردك دس عدر سات ٠‏ تقرر بذلك قضية مداه 
استقرائياً بالطريقة الي أوضحناها . 


وكا أن سيبية الواة قع الموضوعي في ظل شروط معينة لإنجاد الصورة المحسوسة : 
قضية استقرائية 0 الدور الإنجانني الذي تلعبه تللك الشروط ٠‏ وبالتالي عدم 
إمكان الحصول على صورة محسوسة عند فقدها 3 كن كل ذلك مما تصل إأيه 
بالاستدلال الاستقرائي . فإننا حينما نلاحظ في تجربتنا : أن إدراكنا الحسي 
البصري لشي ء يتلابى ويتوقف في اللحظة 3 تبرز ئي إدراكنا الحسبي صورة 
حسوسة لشي آخخر يبدو في إدرا كنا أنه أقرب | إليئا من الشبيء الذي كنا ذراه قبل 
الحظة . نستنتج من ذلك بمناهج الاستدلال الاستقرائي : أننا كلما حصلنا عا 
إحساس بصري بثبي ء يبدو أكثر قرباً إلينا ٠‏ نفقد إحساسنا بالشي ء السابق ضمن 
شروط معينة ‏ من قبيل أن لا يكون الشي بىء الذي يبدو أقرب جسماً شفافاً 
كالزجاج ‏ . 


(2 


وهكذا نعرف : أن اعتقادنا بأنا سوفلا ذرى كف الشخص الذي نواجهه 
إذا وضعها خلفه . اعتقاد استقرائي مستلتج من اقيران انقطاع اأرؤية يوجرد 
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الحائل في عدد كبير من الحالات 


01 وكا نعتقد على أساس استقرائي بالدو ر الإجاني لتلك الشروط المعيئنة التي 
اقرنت بإدراكنا الحسبي ٠.‏ كذلك نعتقد على أساس استقرائي بالموقض اللممي 
لغيرها . بمعبى أن الاستقراء بثبت لنا أن أشياء أخرى لا تأثير لها ني عملية الإدراله 
الحسبي . فمثلا : نحن نعتقد بأن حادثة من قبيل مس إنسان الحسم ما لا حول 
دون رؤيتنا له بعد ذلك عند توفت الشروط اللازمة . وهذا الاعتقاد استقرائي مستدل 
ينتج عن طريق حصول هذه الرؤية بي حالات كثيرة وقعت فيها تلك الحادثة ىَُ 
حل دون رؤيتنا . 


الاعتقاد بالتشابه بين المحسو س و الواقع 


إننا تعتقد عادة بوجود تشابه بدرجة مسا بين الصورة المحسوسة البي 
ندركها : «الواقع الموضوعي ا الذي أثبتناه في التطبيقات السابقة . 


وهذا الاءتقاد استقراني مستدل . وليس علماً أولياً مباشراً . لأننا في إدراكنا 
الحسبي لا نواجه الواقع الموضوعي مباشرة. وإتما نواجه الصورة المحسوسة. فإذا رأيتا 
مثلا قطعة من الحشب على شكل مربع . فنحن نواجه في الحقيقة صورة 
حسوسة موجودة ني جهازنا الحسي تتصف بالثر بيع . وهذه الصورة واقع موضوعي 
هو الذي سيب إثارة تلك الصورة . 


ورغم الثنائية بين الصورة المحسوسة والواقع الموضوعي . نتتّجه إلى الاعتقاد 
بأن صفة التْر بيع البي نلاحظها في الصورة المحسوسة ثابتة في الواقع الموضوعي 
لتلك الصورة المحسوسة . 

ولا شك ني أن الانسان الاعتيادي بذهب إلى الاعتقاد بدرجة كبيرة من 

ىَ والتشائه بين الصورة المحسوسة والواقه الموضوعى . بينما تتناقص هذه 
التطابق والتشابه بين الصورة المحسوسة ف م ١‏ ا 
الدرجة كلما أخذ بعين الاعتبار ما يكشفه العلم من الحوانب الذاتية لعماب 
الادراك الحسى . ولك بدو أن هناك درجة من التشابه بين ا! رِةا محسوسة 


0 الأسس النطفية - م (-؟) 


ولا قع الموضوعي لا يمكن التنازل عن الاعتقاد با ففيما ذراهمن أجسام بشكل دائري- 
مثلاً - لا تحتمل عادة أن الشكل المندسي ل ا 
بدلا عن الاستدارة ؛ رضم أثالا ملك أي مر قبلي 7 أي قبل الحس والتجر بة ‏ 
للتأكيد على أن كل واقع قع موضوعي لا بد أن يثير صورة غسوبة اغا نفس 0 
المندسية الني يتمتع بهآ ذلك الواقع ٠‏ إذلا يوجد أي تناقكم, ى منطتّي ؛ بي افتراض 
فحدييي صورة لها شكل دائري 


المثير لما امعان ينيل : وهذ! ر يعى أن الققضية القائلة : 90 إن ما 00 مسكد: ًً 
ليس مربعاً في الواقع 0 3 هو مستديرحقاً أو قريب من الاستدارة » 


وبمكننا أن نأخذ هذه القضية كثال لتوضيح الأساس الاستقراني . وطريقة 
الاستدلال عليها استقرائياً : 


إن افراض أن الواقع الموضوعي للصءى ورة الحبروة المستديرة مر بع 6 
أحد أمرين : إها أنا لا ذرى جز زعأ ثما نواجهه . وإما أنا ترق شين لا زراحية 
لأننا حينما ثرى ورقة مستديرة . ونفرض أنها مر بعة في الواقع ٠‏ فإن كان عا 
المربع هو المربع الذي يمكن أن برسم ني داخخل الدائرة الي اها ٠‏ فهذا يتضمن 
أن الامتداد الذي تمثله الصورة المحسوسة لنا أكبر من واقع الورقة . وإن كان هذا 
المربع أكبر من المر بعات البى بمكن أن ترسم داخل الدائرة ابي نراها ‏ كما اذا 
كانت الورقة تحجم المربع اك 30 أن ترسم تلك الدائرة داخله ‏ فهذا 
دا امتداد المربع لا ذرا 


ونستلتج مز ن ذلك أن عيني اذا كانت ضمن الشروط العامة للرؤية ل 
ترى كل بها زلا كنا اسه تدرف يكون الشكل 0 
هر نفس الشكل الواقعي للشيء . لأن اختلاف الشكلين يعني كا رأينا- :أ 

عيبي لا ترى كل 5 جه أ ترى ما لا تواجهه 0 
بصدقها سواء كان الشر ط فيها ثابتاً أم لا . 


0 


ويمكننا أن تعر عنها بالصيغة التالية: إذا كانت رؤيي موضوعية بطبيعتها : 
فإن الشكل الحندسي الذي يبدو للشيء في عيني هر شكله الوافعي : على أن نقضد 
باأرؤية الموضوعية : أن عيني ترى ‏ ضمن الشروط العامة للرؤية ‏ كل ما 
تواجهه : ولا ترى شيئاً لا تواجهه . 


وهذه القضية الشرطية يمكن أن تعتبر قيداً ني المعلوم بالعلم الاجمالي القبلي . 
أي أننا جينما نعلم علمآ إجماليا قبلياً برجود شكل هندسيي للورقة ‏ أي بك 
غير محدد للشكل المندمي - . نعلم في نفس الرقت بأنه هو الشكل الذي 
ذراه إذا كانت رؤيتنا موضوعية .. وعندما نرى الورقة مستديرة نلاحظ : أن الشرط 
_ ا 
إذا كان ثابناً ٠‏ فالمستدير هر المصداق الوحيد لذلك الكلي الذي تعلق به العلم 
الاجمالي القبلي ٠‏ إذ على افتراض أن تكون رؤيتنا موضوعية . لا يصدق على 
المربع أنه شكل لو كانت رؤيتنا موضوعية لرأيناه ٠‏ لأننّا لم نر مربعاً بالفعل . 
وقد أفرضنا أن رؤيتنا موضوعية . 


فالشكل الذي نراه : إذا كانت رؤيتنا موضوعية : يتحصر مصداقه بالمستدير 
إذا كان الشرط ثابتاً حة-ا . وأما اذا لويكن الشرط ثابعاً - أي لم تكن رؤيتنا 
موضوعية بطبيعتها - فسوف يكون أي شكل هندسي من المحتمل أن يكون 
مصداقاً لكي المعلوم بالعلم لقبلي ٠‏ لأنا لا نعلم م هو الشكل الذي 0 
سيراه لو كانت رؤيتنا موضوعية : وإنما تعلم بالشكل الذي نراه فيها ٠.‏ ولكن 
قد افترضنا أن" رؤيتنا غير موضوعية بطبيعتها . 
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وهكذا نستخلضص ان المعاوم بالعلم الاجمالي القبي كلي معقيد بقضية 

شرطية . وهذا الكلي المقيد بنحصر مصداقه بالمستدير إذا كان الشرط في 

تلك اللقضية الشرطية ثابتاً . وأما إذا كان الشرط غير صحيح في الواقع فسوف 
حتمل أن يكون أي شكل هندسي مصداقاً له . 

ويترتب على ذلك أن" أن قيمة احتمالية تنبت الشرط في تلك القضية 


الشرطية ٠‏ تصبح مثبتة - بنفس الدرجة - لكون المستدير هو المصداق الوحيد 
. ببح مليئة - يقس 
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لكي المعلوم بالعلم الاجمالي القبلي : وفافية مصداقية الأشكال الحندسية 
الأخرى له. 

وهذه القيمة الاحتمالية تجدها في الاستقراء الذي نثبت به - تطبيقاً للطريقة 
العامة أن رؤيتنا موضوعيةء لأأننا نلاحظ اقتران الرؤية في عدد كبير من 
الحالات بمواجهة شيء : واقتران زوالا بزوال المواجهة . فبتطبيق الطريقة العامة 
للدليل الاستقرائي نثبت ؛ بقيمة إحتمالية كبيرة » أن الرؤية موضوعية. وبالتالي 
أن" المستدير هو المصداق الوحيد للكلي المقينّد المعلوم بالعلم الاجمال القببي. 

وهله القيمة إذتثيت كون الشي ء الذي أراه مستديراً 3 مستديراً حفن :+ تكون 
في نفس الوقت حاكمة على القيمة الاحتمالية النافية لذلك المستمدة من العلم 
الاجمالي القبلي ٠‏ تطبيقاً لبدمبية الحكومة » حيث تتوفر في هذه الحالة الفرضية 
الثانية من الفرضيتين اللتين تفيان ببديبية الحكودة . لأن المعلوم بالعلم الاجمالي 
الأول كلي مقيد بقيد » وهذا الكلّي هناك جامع بين أشكال كل واحد منها 
تمل أن يكون مصداقاً له . فإذا وجدت قيمة احتمالية تنمي احتمال #صداقية 
أحدهما . وتخفض قيءة احتمال «صداقية الباي : كانت حا؟ة على القيمة 
الاحتمالية ابي يحدداها العلم القبلي ٠‏ تطبيقاً لبديبيئة الحكودة . 


الاعتقاد بالتاثل بين الأشياء 


إننا نعتقد بالتمائل بين الأشياء الى ذراها متمائلة . ووجود قاسم مشترك 
بينها يبرر أن نعبر عنها ٠‏ بفئة الألفات » أو و فئة الباءعات » . وهذا الاعتقاد 
يقوم على أساس استقرائي . وذلك لأننّا ني التطبيق السابق للدايل الاستقرائي 
أثبتنا أن الواقع الموضوعي للصورة المحسوسة يشاببها ني كثير من الخصائلص . 
فإذا كانت الصورة المحسوسة لآشياء متعددة متماثلة. استنتجنا من ذلك : التماثل 
بين تلك الأشياء . فالتمائل بين الصور المحسوسة نفسها نتعرف عليه مباشرة ٠‏ 
والتمائل بين الأشياء المثيرة لتلك الصور مستدل استقرائياً بالتمائل بين الصور 
نفسها . ما دءنا قد عرفنا أن كل صورة محسوسة تشابه الشىء الذي أثارها في 
الواقع الموضوعي . ْ 
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ولكن الاعتقاد بالتمائل بين الوافع والصورة لا يكفي وحده لكي تستكشف 
التمائل بين الآشياء عن طريق التمائل بين الصور . لأآن” هذا الاستكشاف محاجة 
إلى اففراض أن الحهاز الحسبي للإدراك لم يطرأ عليه تغيير : وذلك لأآن تحديد 
الصورة المحسرسة وتعيين معالمها نتيجة عاملين : أحدهما الواقع الموضوعي : والآخر 
الشروط الداخلية الفيز يائية والفسيولوجية والسيكولوجرة للإدراك الحسبي . 


فالحهاز الحسبي للإدراك إذا لم يطرأ على شروطه الداخلية أي تغيير ٠.‏ فسوف 
حصل على صورة ممائلة للصورة السابقة . متى واجه واقعآ موضوعياً مماثلا للواقع 
الموضوعي السابق . وأما إذا اختلفت الشروط الداخلية لحهاز الإدراك : فمن الممكن 
أن تختلف طريقته في توليد الإدراكات الحسية . وهذا يعي : أن من المحتمل 
أن يولد إدراكاً حسياً مماثله لإدراك حسي سابق : عند مواجهة واقع موضوعي 
مختلف عن الواقع الموضوعي الذي أثار الإدراك الحسي السابق ضمن الشروط 
السايقة ٠.‏ كما أن من المحتمل أن يولد إدراكاً حسياً مختلقا عن الإدراك السابق 
عند مواجهة واقع موضوعي ممائل للواقع الموضوعي الذي أثار الإدراك السابق . 


فلكي نشبت التمائل بين الواقعين الموضوعيين لإدراكين حسيين ٠‏ يجب 
أن تحصل على قيمة احتمالية كبيرة تنفى التغير وحدوث عواءلى جديدة في البناء 
الداخلي الحهاز الإدراك . 


وإثبات التمائل بالاستقراء بشكل شرطأ أساسياً لإثبات استقرائي آخخر + 
وهو إثبات سيبية (أ) ( (ب) . بوصفها علاقة بين مفهومين مستنتجة بطريقة 
استقرائية . وعلى أساس العلم الاجمالي البعدتي من اقبران الألفات والباءات في 
التجارب الناجحة . فنحن . لكي نثبت هذه العلاقة بين المفهومين عن هذا 
الطريق عت أن نكتشف انتماء كل الالفات إلى مغهوم واحد ء وكل الباءات 
إلى مفهوم واحد . ليتاح إنا أن تتعامل مع فئة الألفات وذئة الباءات المقير نتين 
في التجارب الناجحة - بوصفهما معبر تبن عن مفهوءين وعند لكر نستخدم العلم 
الإجمالي اليعدي إتنمية احتمال علاقة السببية بين هذين المفهوءين . 
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تلخيص 
وإلى هنا انتهيئا من دراسة أر بعة أصناف من القضايا اليقينية الست: وخرجنا 
لتم حة معخددة ه وهي 4 أن الققضايا التجر يبية وا خدسية والمتواترة والمحسوسة : كلها 
قضايا استقرائية تقوم على أساس تراكم القيم الاحتمالية في محور واحد ٠‏ وفقاً 
للمرحلتين اللتين حددناهما للدليل الاستقرائي . 


وهنا لا يعي بطبيعة الحال ‏ أن اليقين الذائي بهذه القضايا عند أي فرد 
يقوم على أساس هاتين المرحلتين للدليل الاستقراني : إذ لا نشك ني أنالايمان 
واليقين الذاني بالواقع الموضوعي للقضية المحسوسة مثلا : يقوم عند كثير من 
الناس على أساس عدم التمييز بين مدلوها الذاتي ومدلوها الموضوعي : والاعتقاد 
الحاطىء بأن الانسان في إدراكه الحسي يتصل بالواقع الحارجي مباشرة ٠.‏ كما 
أن اليقين الذاني بالقضية التجريبية كثيراً ما تتدخل فيه عوامل ذاتيةوسيكولوجية 
بحتة : وكثيراً ما يعبر عن توقع يقوم على أساس العادة والمنبهات الشرطية . 
فالطفل الذي يتوقع أن يرتفع ما يحسه من ألم ادوع اذا تناول الطعام .قد لا يكون 
مستندا في توقعه هذا إلى العادة وقوانين الاستجابة الشرطية . 

وإنما الذي نعنيه: أنالتصديق الموضوعي بالقضايا التجريبية والحدسية والمتواترة 
والمحسوسة يقوم على أساس الاستدلال الاستقرائي . وتتحداد درجته وفقاً لما 
يفرضه الدليل الاستقرائي في مرحلته الاستنباطية الأولى ومرحلته الثانية . 
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تفسير الفضية الأولية والقضة الفطرية 


وإذا طرحتا الأصناف الآرد بعة من قائمة القضايا اليقينية الست ٠‏ 
القائمة الأرسطية : الأوليات والفطريات . فما هو 0 من هذه القضايا 3 
يعتبر ها المنطق الأرسطي قضايا بقينية ونقاط ابتداء في المعرفة البشرية : وإ جاب 
ذلك يميزها عن الأصناف الأربعة السابقة بأنها قضايا قبلية : أي أن العقل يدر 
بصورة مستمّلة عن الحس لسر ريم لطر رقن يور تكرين اللعروة 
هذه القضايا إلا على أساس أن التصديق بكل قضية بتوقف عل تصء ور موضوعها 
وحموطا . وقدرة الانسان عا لى التصور وليدة الجر ى والتجربة اللذين يتحفا ن الانسان 
بصور ومعانٍ كثيرة تشكا ل لدبه المادة الأساسية لتصوراته ؟ 


إمكان الاستدلال إستقرائيأ على القضية الأولية والنظرية 





والسؤال الأساس سبذا الصدد هو أنه : إلى أي ) ملدى مكنا أن نطبق تفسيرنا 
الاستقرائي للمعرفة على هذه القضايا الأولية َ ونفترض أ مرا ان استقرائية اك 
فيها الاستدلال الاستقرائني بكلنا مرحلتيه . كا يتحكم في أي قضية استقرائية 
أخرى 5 

وللجواب على ذلك يجب أن نعرف : أن القفضية الأولية القبلية ‏ في رأي 
المنطق الأرسطي - هي : الفضية التي يكون محموفا ثابتأ لموضوعها ثبوتاً ضرورياً 
ليا . . وهذا يعتى أثنا ذواجه في كل الأوليات والفطر يات موضوعاً معيناً يستلزء 
م 
أعظم من اللدزء ٠‏ من وايات . أو : 
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متساوية ٠‏ من الأوليات : نعني : أن الكل بطبيعته يستلزم أن يكون أعظم من 
ابلحزء : وأن اشتراك الزوايا في صفة أنها قائمة يستلزم بطبيعته أنها متساوية . 


فهناك ‏ إذن ‏ موضوع يستلزم بطبيعته صفة معينة » ولا ينفك عنها في 
أي حال من الأحوال . وعلاقة اللزوم الذاني هذه بين الموضوع والمحمول: 
يمكن ‏ من ناحية مبدئية الاستدلال عليها استقرائياً » بأن نضع منذ البدء 
فرضيتين : 

إحداهما أن يكون ثبوت الصفة للموضوع نائجاً عن استلزامه الذاتي لها ء 
والأخرى أن يكون ثبوتما له ناتجآ عن سبب خارجي اقترن وجوده مع الموضوع 
فوجدت الصفة فيه نتيجة لذلك . 


وموقفنا من هاتين الفرضيتين يشبه تماماً موقفنا حينما نلاحظ وجود (ب) عقيب 
(أ) : فنواجه فرضيتين : إحداهما : أن (أ) سبب ل (ب)» والأخرى : أن (ت) 
هو السبب ل (ب) وقد اقترن (ت) ب (أ) فأدى ذلك إلى ظهور (ب) عقيب 
(أ) . فالاستلزام الذاتي يوازي (أ) في ذلك الموقف . ونفي الاستلزام الذاني وافتراض 
وجود سبب نخارجي بوازي (ت) ١‏ في ذلك الموقف . 


وفرضية اللاستلزام الذاني تعبر عن افنراض واحد . وهو علاقة اللزوم 
والضرورة بين الموضوع والصفة . وعلاقات اللزوم والضرورة مفهومية دائماً تقوم 
بين المفهومين : فلا تعبي فرضية الاستلزام الذاني إلا علاقة لزوم واحدة قائمة 
بين مفهوم « الكل » وعفهوم « أعظم من الحزء » . أو مفهوم ٠‏ الزوايا القائمة » 
ومفهوم « التساوي ٠»‏ . 

وفرضية عدم الاستازام الذاني نعبي : أن ثبوت الصفة للموضوع نتيجة لتدخل 
سيب معين في ذلك . وهذه الفرضية تعبر عن افتراضات كثيرة جدأً , لأن الشيء 
المحتمل كونه هو السبب لإيجاد الصفة بدلا عن علاقة الازوم : إذا كان 
هو السئن حت فلا بد من افتراض وجوده مقتر نا بالموضوع بي جميع حالات 
وجود الموضوع ٠‏ أني أننا نعاجة لتبر ير الفرضية الثانية إلى افتراضات بعدد حالات 
وجود الموضوع مقترناً بنلك الصفة . 
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فِ حالة مواجهة فرضيتين من هذا القبيل . يستطيع الدليل الاستقرائي أن 
يعين لنا الفرضية الأول منهما ٠‏ عن طريق العلم الاجمالي الذي يستوعب الصور 
الممكنة لاحتمالات وجود ذلك الشيء المحتمل كونه سبي للصفة » بدلا عن 
علاقة اللزوم : كما كان العلم الاجمالي الذي يستوعب الصور الممكنة لاحتمالات 
وجود (ت) . هو الآساس للاستدلال الاستقرائي على صببية (أ) ل (ب) . لأآن 
العلم الاجمالي الذي يستوعب احتمالات وجود الشيء المحتمل أن يكون بديلا” 
عن علاقة اللروم + يؤدي إلى مجمع كل قيمسه الاحتمالية حول محور واحد » 
وهو إثبات علاقة اللزوم بين الموضوع والمدمول ٠‏ باستثناء قيمة واحدة وهي 
قيمة احتمال ان يكون البديل المحتمل عن علاقة اللزوم موجوداً في كل الحالات 
ابي اقترن فيها الموضوع بالصفة ٠‏ فإن هذا الاحتمال حيادي تجاه الفرضية ٠‏ وأما 
كل الاحتمالات الأخرى فهي تفترض أن البديل المحتمل من علاقة اللزوم غير 
موجود - ولو في مرة واحدة على الأقل . وهذا يعني أن علاقة اللروم ثابنة . 


وبهذا بمكننا أن نتوصل إلى إثبات علاقةالازوم والضرورة بالدليل الاستقرائي: 
وفقاً لطر يقته العامة الى شرحناها فيما سبق - في أي قضية من القضايا ابي يعتبرها 
المنطق الارسطي من الأوليات والفطريات . 

ولسنا تحاجة إلى أن ندخل في الحساب قيمة للاحتمال القبلي لعلاقة اللزوم على 
أساس العلم الاجمالي السابق على الاستقراء . لأن القيمة الاحتمالية للزّوم 
المستمدة من العلم الاجمالي البعدي حاكة على القيمة القبلية لاحتمال اللزوم » 
أو لاحتمال نفيه على أي حال . لا تقدم ‏ في التطبيق الآوك هن حكومة 
القيمة المستمدة من العلم الاجمالي البعدي لاحتمال سببية (أ) ! (ب) على القيمة 
المتمدة من العلم الاجمالي القبلي لاحتمال هذه السببية أو احتمال نفيها . 


استشناء مبدأ عدم التناقض ومصادرات الدليل الاستقراني 


ولكن يوجد استثناءان هذا التأكيد : 


1 - 58 0 ٠ ٠ 
الأول : استثناء مبدأ عدم التناقض2. أي القضية القائلة باستحالة اجتماع‎ 
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التقيضين ٠‏ فإن هذه القضية لا يمكن أن نفترض إثباتها بالدليل الاستقرائي ٠‏ بل 
جب أن تفترض ثابتة ثبوتا أوليآً قباياً » وذلك لأننا إذا لم ننطلق منذ البداية من 
اقتراض مبدأ عدم التناقض ؛ فكيف يكن تجميع القيم الاحتمالية في محور واحد: 
لأن هذا التجميع يتوقف على أن يكون لكل احتمال من الاحتمالات قدرة على 
نفي نقيضه ؛ فإذا لم نفترض منذ البدء عدم التناقض كان من المحتمل في أي 
احتمال أن لا ينفي نقيضه . وبالتالي يصبح من المستحيل استخدامه كأداة 
الإثبات أي شيء . 


الثاني : استئناء كل المصادرات الي يحتاجها الدليل الاستقرائي في سيره 
لاستدلالي : ما فيها بدمبيات نظرية الاحتمال . 

ومبدأ عدم التناقض يدخل في هذا الاسكناء أيضاً . 

ويعبي هذا الاسئناء : أن أي درجة من درجات التصديق بضية من 
القضايا ‏ إذا كان الدليل الاستقرائي بي سيره الاستدلالي متوقفاً عليها ‏ 
فلا بد من افتراض تلك الدرجة من التصديق بصورة قبلية : ولا يمكن استدلاها 
استقرائياً . 

وحينما نؤكد : أن بالإمكان تطبيق الاستدلال الاستقرائي على كل الأوليات 
الأرسطية إلا في حدود هذين الاستئناءين : لا نعي بذاك : أن تلك القضايا 
استقرائية فعلا” وليست قبلية : وما نعبي : أن بالإمكان نظرياً أن نقسرها على 
أساس الطريقة البي حددناها للاستدلال الاستقرائني : ولا ينفي هذا أن تكون 
قضايا أولية قبلية . 


العلامات الفارقة بين اللهضية الأولية والقضية الاستقرانية 
وقد تكون من العلامات الفارقة بين القّضية الاستقرائية والقضية الأولية 
الفبلية . نوع الدور الذي يمكن أن تلعبه الشواهد والأمثلة الإضافية . فأي قضية 
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تزداد وضوحاً وترسخ أكر فأ كبر عند الحصول على شواهد وأمثلة جديدة ٠‏ تعتير 
قضية استقرائية . وأي قضية لا يعززها الحصول على شواهد وأمثلة إضافية .٠‏ 
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ونتمتع بدرجة من الوضوح لا تزداد كلما ازدادت الشواهد والأمثلة » تعتبر 


قضية أولية قبلية » لإنها إذا كانت لا تستمد وضوحاً أكبر من الشواهد الاستفرائية 
الأغاقة . فيذا قر 0 


يعبي أن وضوحها ذاني ومنفصل عن الاستقراء . أي أنها قفضية 


فالقضية القائلة :1586 >1١‏ * حين يعيها الانسان ويؤمن ببا . لا 
جد أي تأثير لازدياد الشواهد التطريقية هذه المعادلة في منح القضية وضوحاً أكبر 
في نفسه ١‏ لآ-ما قضية قبلية . وخلافآً لذلك القضية القائلة : , إن المعادن تتمدةد 
با حرارة ٠‏ . فإنه كلما حصل الانسان على أمثلة وشراهد جديدة مؤيدة لذلك 
ازدادت القضية وضوحاً . وهذا يعني ارتباطها العضوي بالأمثلة والشواهد ١‏ وبالتالي 
أعها قضية استقرائية . 


ولكن هذه العلامة الفارقة لا يمكن استخدامها والاستفادة منها بسهولة 
التمييز بين القضية القبلية والقضية الاستقرائية . لأن كثيراً من القضايا الاستقرا 
ابي تملك عدداً هائلاة من الشواهد والأمثلة في حياة الاننان . تصل ‏ نتيجة 
لذلك ‏ إلى درجة من الوضوح لا تسمح عادة بأن ندرك أي وها على أساس شواهد 
إضافية . 


َ 
يِ 


فالقضية القائلة : ٠‏ كل إنسان فصلت وبقبته عن جسده يموت 20. و ذاكل 
نار حارة ل استقرائية ٠‏ ولكنها بدرجة م الو ضوح .- نتيجة لامتداد الاسبتفراء 
الذي يدعمها . واستيعابه عددا هائلا من الشواهد والحالات المؤيدة حبى 
لييدو أن وضوحها لا مجال فيه للازياد . فنحن ‏ عادة - لا نتعامل مع 0 

» إ و هس نه 4 7 . دعر عم و 1 2 
الاستقرائية ابي هي من هذا لاوج في بدايات تكو ها الذهبي : لكي نستطيع ل 
بعد أن تكون قد أحرزت درجة كبرة جداً من الوضاح على أساس الأمثلة 
والشواهد . وني هذه المرحلة قد لا نلاحظ فرقاً بينها وبين أي قضية قبلية في عدم 
ازدياد وضوحها بازدياد الأمثلة والشواهد . 


ساو ا اي رك 2 له اإأمماطا 4 ٍَ 
وهناك علامة فارقة أخرى ١‏ ومي : شعور الاننانت بإمكان التتازك عن الاعتمّاد 
المطلق بقّضية ما إذا توفرت بعض القرائن صدها: فإذا نحدث عدد كبير من 
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التقات عن شخص معين رأوا بأنفسهم أن رقبته فصلت عن جسده فلم يمت ٠‏ بل 
ظل يتكلم كما كان يتكلم قبل ذلك : فمن المحتمل أن توجد شهادات هؤلاء 
الثقات احتمالا ‏ ولو ضثيلا” - لصدق هذه الحادثة بصورة استثنائية . ولكننا 
مهما نفترض من شهادات ثقات بأهم رأوا بأعينهم شيئآ موجوداً ومعدوماً في نفس 
الوقت : لا تمد في أنفسنا أي استعداد لتقبل احتمال ذلك . 

وتوجد علامة فارقة ثالثة : وهي : أن القضية الاستقرائية : مهما كان 
الاستقراء الذي يدعمها شاملا" » لا بمكن أن تكون قضية مطلقة صادقة على أي 
عالم من العوالم المفترضة ء وإنما يختص صدقها بالعالم الحارجي المعاش الذي وقع 
الاستقراء فيه ٠‏ بيئما تتمنع التوضية الأولية القبلية بصدق مطلق لا مختص مآ 
العالم » بل يبمتد إلى أي عالم يمكن افتراضه . 

فالقضية القائلة : «كل نار حارة» قضية استقرائية : لأمها رغم وضوح 
صدقها على حقائق هذا العالم االخارجي المعاش . ليس من الضروري أن تكون 
صادقة على أي عالم آخر مفترض : بل بالإمكان أن نفترض عالاً توجد فيه 
نيران غير حارة : ولا بوجد في نفوسنا رفض هذا الافتراض . وأما القضية القائلة : 
« إن التقيضين لا مجتمعان ٠‏ . أي أن النفي والإثبات لا يصدقان معاً. فهي قضية 


( 03 0 
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تصدق على أي عالم نفترضه : وليس بإمكاننا أن تمل وجود عالم يتعايش فيه 
النفي والإئبات . وهذا يعني أنها قضية منفصلة عن الاستقراء : لأن الاستقراء 
لا يمكن أن يعطي هذا التعميم ني الصدق : وإئما يبرهن على الصدق في إطار 
العالج الذي يارس الاستقراء فيه . 

فهذه ثلاث علامات فارقة بمكن على أساسها أن تميز بين القضايا الأولية 
القبلية والقضايا الاستقرائية » وأن نبرهن على أن عدداً من الأوليات والفطريات 
يعتبر أولياً قبلياً » إذا تأكدنا من توفر خصائص القضايا القبلية فيه .: وهي 
باختصار : 1 

. عدم ازدياد الوضوح تبعاً لازدياد الأمثلة والشواهد‎ - ١ 


١‏ عدم استعداد الانسان لتقبل احتمال أني استئناء للققضية ٠‏ مهما 
افترضنا وجود شواهد للاستثناء , 


كا1 


هر 0 الصدق المطلق للقضية الممتد إلى غير العالم الجارجي من العؤالم الأخخرى 


إمكان الاستدلال استقرانيا على القضية النظرية 
بص يي ا 0 1 


تقدم أن المنطق الأرسطي قسم القضايا إلى أولية وثانوبة ٠‏ وصثف القضايا 
الأولية اليقينية إلى سنة أصناف ف. واعتبر أي قضية تست من تلك الققضايا الأولية. 
قضية نظرية يتشكل منها البناء العلوي للمعرفة , كنا تستنتج القضية النظرية من 
قضايا أولية مباشرة ؛ قد تستنتج مان نس نظرية قد استنتئجت بدورها 
من قضايا أولية , 

وهكذا تنشأ القضايا النظرية وتتولد عن القضابا البقينية الأولية : بصورة 
مباشرة أو غير مباشرة . والشكا لى الوحيد لاستنتاج القضية النظرية البقينية والبرهنة 
عليها هو الاستنتاج القيابي الذي تتضمن نتيجته في مقدماته ابي تبرهن على تلك 
النتيجة . 

وقد عرفنا علاقة الاستقراء بالقضايا اليقبنية الست . واكتشفنا الطاد 
الاستقرائي لأكثر تلك القضايا . والسؤال الآن : ما هي علاقة الاستقراء بالقضايا 
النظرية ٠:‏ كالقضية القائلة مثلا : «زوايا المثلث تساوي قاتمتين وى 


وي محال الجحواب على هذا السؤال يجب أن م زْ ببن نمطتين : إحداهما : 
نفس المضية النظرية » والأخرى : سلامة الطريئة الى في م بموجبها استنتاج تلك 
العا رارك عبان 


أما نفس القضية النظرية:فلا شك أن بالإمكان تطبيقالاستدلال الاستقرامي 
عايها . والتوصل عن طر يقّه إلى التصديق بها بوصفها قضية استقرائية : بدلاعن التصديق 
على أساس البرهان واستنباط نلك القضية من قضايا قبلية . فمساواة زوايا المثلث 
لقاتمتين مثلا بالإمكان . بدلا عن استنتاجها من المصادرات الأولية 0 
الاقليدية. أن ينطبق عليها الاستدلال الاستفراني : بنفس الطريقة البي أوضحنا 


يفف 


بها إمكان تطبيق الاستدلالالاستقرائي على الأوليات من القضابا اليقينية الست . 

فيالبدء فرضيتين : إحداهما فرضية استلزام المثلث للمساواةبين زواياه 
الثلاث وقائمتين ء والأخرى : فرضية استناد هذه المساواة إلى سبب خارجي معين 
ترمز إليه ب (ت) . 


وحينما نلاحظ بالاستقراء اقتران المثلث . في كل الحالات الي لاحظناها : 
بتلك المساواة + ينشأ علم إجمالي يستوعب احتمالات وجود (ت) وعدمه في كل 
تلك الحالات » وتتجمع نتيجة لهذا العلم قيم احتمالية كبيرة في محور واحد : وهو 
محور الفرضية الأول » لأن كل الاحتمالات الممكنة بشأن (ت) تقريباً تتضمن 
افتراض عدمه واو في حالة واحدة على الأقل : وهذا يكفي لإثبات التلازم : 
ونكون القيمة المستمدة عنهذا العلم لاحتمال التلازمحاكمة على قيمة الاحتمال 
القببي ٠‏ كا رأينا في التطبيق الأول للدليل الاستقرائي على سببية (أ) للوب) . 


وأما سلامة الطريقة الي يتم بموجبها استنتاج القضية النظرية . حينما يراد 
استنباطها دن قضايا قبلية بمناهج الاستنباط : فتارة ينظر إلى هذه السلاءة من 
زاوية الممارس لاستنباط القضية النظرية عاد مارسته فعلا للاستدلال وتنسيقه 
للمقدماث . وأخرى ينظر اليها من زاوبة شخص يريد أن يم ذلك الاستنياط . 
دون أن يعيش «راحله و يستوعب مقدماته . وقد يكون هذا الشخص هو نفس 
الممارس في زمن متأخر حينما يريد أن سم استنباطه السابق . 


أما 0 ن الزاوية الأول : فهناك قناعة تحصل لدى الممارس للاستنياط عند 
ممارسته ب بأنه عل صواب في اختيار المقدمات المناسية . والجتياز ا راخل المتتالية ؟ُ 2 
عملية الاستنباط . بمعنى أنه يتأكد ‏ عادة ‏ بأن الاستنتاج ملم ٠‏ وأن النتيجة 
نلزم من المقدمات اله ي مهندها لاستنباط تلك النتيجة منها . نه لم يُغفل شيئاً 
من ا الي خب أن تساهم ي ف استنباط النتيجة 5 كان الاستنياط 
عر بمراحل حتى بصل إلى إثبات القضية النظر يه المطلوية ٠‏ قلايد للممار.. ى أن 
يتأكد من سلامة المراحل جميعاً . ويقتنع بأنه على صواب في انتقاله من 1 
مرحلة إلى المرحلة التالية . 


وهذه القناعة لا تقوم على أساء 


20 الاستقراء . وإنما هي قناعة مباشرة يستبعد 
1 رس غفلته عن أي مغالطة 


أو خطأ قد يندس بي إحدى مراحل الاستدلال. 


أما من الزاو بة الثانية: فبالامكان أن يقنم ذلك الاستنباط على أساس 
استقراني . بان تلاحظ لسبة الاخطاء ابي وفع فيها الممارس إلى مجموع ممارساته 
فيما عشى + وتحد د على أساس هذه النسبة درجة احتمال وقوع الحطأ في ذلك 
لاستنباط الذي يحول تقييمه . وهذا التحديد استقرائي . لآن تلك النسية لوحظت 
من خلال استقراء الممارسات السابقة : واستخدمت كدليل استقرائي على أن 
وقوع الحطأ بتلك النسبة ليس صدفة ٠‏ وإئما يعبر عن نسبة عوامل الحطأ إلى عوامل 
الإصابة . وبذلك محدد درجة احتمال الحطأ أو احتمال الإصابة على أساس 
تلك النسبة . 


ولكي محصل على تلك النسبة يجب أن تفترض مسبقاً قناعات شخصية غير 
استقرائية ٠.‏ من نوع ثلاث القناعة التي تحدثنا عنها هن الزاوية الأول ٠‏ أي اننا 
حينما نلاحظ الممارسات السابقة ونتعر ف على درجة وقوع الحطأ فيها . يجب أن 
نفحص تلاك الممارسات تحصا مرائشراً. وتمصل على اقتناعات شخصية بصواب 
بعضها وخطأ البعضي الآخر ٠‏ لنصلل ءن ذا إلى نسبة الخطأ إلى الصواب في تلك 
الممارسات . ثم نعمم تلاك النسبة - وققاً ناهج الاسند لال الاستةراني - على 
الممارسات التالية . فتحدد قيمة احتمال الصواب في أني ممارسة تالية على أساس 
تلك النسية . 
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هل توجد معرفة عقلية قبلية 


أشرنا مراراً فيما تقدم إلى الحلاف الأساس بين المذهب العقلي والمذهب 
التجريبي حول مصدر المعرفة وأساسها : ويمكننا أن نعتبر هذا من أهم الحلافات 
الفلسفية اللي عالحها الفكر البشري على مر العصور : فقد انقسم المفكرون إزاء 
هذه المشكلة إلى قسمين : 

القسم الأول : آمن بأن المعرفة البشرية ذات أساس عقلي . وفيها جانب 
قبلي بتوصل اليه الانسان بصورة مستقلة عن الحبرة الحسية والتجربة . 


والقسم الثاني : آمن بأن التجربة هي الأساس العام الوحيد الذي يمون 
الانسان بكل ألوان المعرفة البي يزخر بها الفكر البشري ٠‏ ولا توجد لدى الانسان 
أي معارف قبلية بصورة مستقلة عن التجربة ٠.‏ وحبى ما يبدو ثي أعلى دريجات 
التأصل في النفس البشرية من قضايا الرياضة والمنطق نظير ١ * ١‏ 
- في التحليل - إلى النجر بة البي عاشها الانسان على مر الزمن . 


5 لوجع 


فالانسان حينما بمارس التجارب الحياتية والعملية . ويحاول تفسيرها . ليس 
أعزل على الرأي الآول . بل هو مسلح بتلك المعارف القبلية البي تكون الرصيد 
الأساس للمعرقة . وتَقَوم بدور المصباح الذي نير للتجربة طريقها . ويوحي 


للانسان بتفسير ما ممارسه من تجارب . 
وأما على الرأني الثاني فالانسان أعزل تماء] لا تملك شيئاً سوى بصيص النور 
الذي مجده قُِ تجار به ٠‏ فلا بد له أن بسر جر بته عل أساس هذا الذور ٠‏ دوك 


أن يسكمك 58 وققه ضوءاً من أي معرفة قبلية 5 
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وقد قام المذهب العقلي على أساس الرأي الأول : وقام المذهب التعجر بي . 
7 لمق م:المذهب التجريبي على 


وكانت أهم نتبجة ترنبت على المذهب التجريبي هي القول : بأن بدابات 
المعرفة البشرية كلها جزئية . لأن الخبرة الحسية هي الي تشكل بداية 
واحبرة اليسية لاتتصا ل مباشرة إلا غالة أو بعدد من الحالات 7 الوزئية 

يعي : أن أء عي قضية كلية تنجاوز نطاق ف تلك الحالات الي ملك أي خا 
مباشرة لامر القت بها ما دامت تتجاوز نطاق اللحبرة الحسية المباشرة 


وعلى عكس ذلك المذهب العما لي الذي يمن بمعارف قبلية : فإن بإمكانه أن 
يفرض اليقين بالقضية الكلية . وتفسير ذلك على اي المعارف القبلية . 


وحينما ندرس المذهب العقلي والمذهب التجربي . ونقارن بينهما . 1 
نتخذ مقياسا نيم في ضوله قا لماعي . وهذا المقياس د يتكوان من الحه 
الأدنى المعتر ف به عموماً من درجات التصديق بمَضايا العلوم الطبيعية . 

المنطو فى والرياضة . فهناك حد أدنى من درجات التصديق -بذه لتقضايا متف ٍ م 
عادة بير ن العقليين والتجر يبين ٠‏ فأي مذهب لا يستطيع أن در , فاك ال الحد 
الأدنى يتوجب رفضه . وأ ي انجاه ينسجم مع ذلك كادي من تعدو ُُ 
الآقا ل - فهو انجاه معقول في تفسير العرفة لكوي 


عل آنا هنا التبايل موق قارة رين الدعيية 


أولا : ني ضوء الحد الأدنى من درجات التصديق المتفق عليها لقضايا 
العلوم الطبيعية م 


وثانناً : فى ضوء الحد الأدلى من درجات التصديئى المتفق عليها لقضايا 


) ؟١( الأسس النطقية - م‎ 4١ 


٠‏ - قضايا العلوم الطبيعية 


إن قضايا العلوم الطبيعية نحظطى لدى العقليين بدرجة من التصديق عالية : تبلغ 
في بعض الاحيان إلى اليقين ٠‏ بينما ينكر التجريبيون اليقين بالقضية العلمية 
القائمة على أساس الاستقراء . لأنبا تحتوي تعميماً يتجاوز نطاق الحبرة الحسية 
امباشرة ٠‏ ولكنهم - على الأغلب - يؤمنون بأنها تحظى بدرجة احتمالية عالية 
من التصديق على أساس الشواهد الاستقرائية : والتجارب الناجحة البي تؤيد 
التعمم : وأن هذه الدرجة تنمو وتكبر باستمرار كلما ازدادت الشواهد المؤيدة 
في عخال التجربة والاستقراء . وهذا يعني أن الحد الأدنى من درجات التصديق 
لقضايا العلوم الطبيعية المتفق عليه عادة . هو درجة احتمالية عااية ٠‏ متزايدة 
باستمرار كلما ازدادت الشواهد الاستقرائية . 





وهنا نتساءل : أي المذهبين : العقلي أو التجريي أقدر على تفسير هذا الحد 
الأدنى من درجات التصديق وتبريره ؟ 


ويمكننا الحواب على ذلك في ضوء الفصل السابق من هذا الكتاب »: فقد 
عرفنا أن هذه الدرجة من التصديق لا بمكن أن تفسر إلا" على أساس نظرية 
الاحتمال وتطبيقها في المجال الاستقراني . وللنظرية بديهيانها الي تتوقف عليها . 
وهذه البديهيات بعضها ذو طابع رياضي بحت وبعضها غير رياضي : وما لم 
يسلم بتلك البديهيات لا يتاح تطبيق نظرية الاحتمال لتنمية احتمال القضية 
العلمية . فمن الضروري ‏ إذن ‏ أن يفرض أن تلك البديهيات قضايا قبلية ثابتة 
بصورة مستقلة عن الاستقراء 8 وهذا ينسجم مع المذهب العقلي 3 ولكنه لا يتفق 
م الذهب التجريي .* 


فالمذهب التجربي مضطر - بحكم فرضيته الي يتبناها عن مصدر المعرفة ‏ 
إلى القول بأن تلك البديبيات البي تحتاجها نظرية الاحتمال . مستمدة من التجربة 
أيضاً . ما دامت النجربة ني رأيه هي المصدر الوحيد للمعرفة (أو - على الاقل ‏ 
إلى القول بأن غير ما كان منها ذا طابع رياضي بحت مستمد من التجربة ) : 
وبذلك نفقد أي أساس لتنمية الاحتمالات الاستقرائية . لأن بدمبيات الاحتمال 
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. بنفسها احتمالات بحاجة إلى أساس لتنمينها‎ ٠ على هذا الافتراض,‎ ٠ 


385 يجد أن المذهمب الدرين لا يمكنه أن يفسر الحد الآدنى من التصديق 
الذي محظى به القضية العلمية . 


؟ - قعضايا الرياشة والمنطق 
اك والمنطق 


وأما قضايا الرياظة والمنطو : فقد كانت باستمرار تضع المذهب التجربي 
أمام مشكلة ٠‏ وهي :نفس قن الف بعاد لاب لراضية ولتق 
وتبرير الفرق بينها وبين قضايا المعرفة في العلوم الطبيعية . فإن الرأي السائد 
القضية المنطقية والرياضية تتمتع باليقين . فإذا كانت المعرفة هاشم عر 8 
التجر بة والاستقراء َ فهذا يعي 3 أن القضية الى رياضية القائلة : و 7# 7ع ى 
أو و أن الحط المستقيم أقصر مسافة بين نقطتين : استقرائية . وإذا كانت 
استقرائية فسوف تصبح على مستوى قضايا العلوم الطبيعية ٠‏ ويزولك أي فرق بم 
قضايا المنطق والرياضة : وقضايا العلوم الطبيعية ٠‏ ومن أجل ذلك جد ل 
التجر بي نفسه مضطراً إلى اختيار أحد الموقفين التاليين : فإما أن يحتفظ لقضايا 
المنطق والرياضة بامتيازها الخاص على قضايا العلوم الطبيعية . وإما أن يسلم 
بعدم وجود أي امتماز بيئهما . 


وكلا الموقفين محرج بالنسبة إلى المذهب التجرببي : 

أما الموقف الأول : فلأنه لا بمكنه أن محتفظ لقضايا المنطق والرياضة 
بامتيازها الخاص و يقينها الذي تتميز به عن قضايا العلوم الطبيعية. ما لم يسلم بأمها 
[يست استقرائية . ويعثر ف بأنما قضايا عقلية قبلية . 


وأما الموقف الثاني : فالمشكلة فيه تبدأ من إدراك الفرق بين قضايااارياضة 
والمنطق 5 وقضايا العلو م الطبيعية ٠‏ بصورة لا السمح باحاذ هذا الموقف 
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الفروق بين قضايا الملوم الطبيعية وقضايا الرياضة والمنطق 

ويمكن تلخيص الفرق بين قضايا الرياضة والمنطق ٠‏ وقضايا العلوم الطبيعية 
في النواحي الآنية : 

١‏ ان قضايا الرياضة والمنطق تبدو يقبنية ٠‏ بدريجة لا يمكن أن نتصور 
إمكان الشك فيها : على عكس قضايا العلوم الطبيعية . فهناك فرق كبير بين 
و١ ١+‏ 7ع أوء ان المثلث له ثلاث اضلاع , أو ,أن ائنين نصف الأربعة». 
وبين قضايا العلوم الطبيعية » نظير و أن المغناطيس بجذب الحديد » و « المعدن 
مسد اشرق ٠‏ دا لامجل إن صار حاراً بدرجة ماثة » ه و كل إنسان 
موت ه . فإن القضايا الأولى لا نتصور إمكانية الشلك فيها حال . بينما يمكن أن 
نعنك في القضايا الطبيعية من النوع الثاني . مهما كنا متأكدين من صدقها . 


فلو أن عدداً كبيراً من الناس : ا موثوق بفهمهم وإدراكهم للتجارب العلمية . 
أخير ونا بوجود نوع من ل لا يغلٍ بالحرارة ٠.‏ أو أن بعض المعادن لا تتمدد 
بالحرارة + لتوقف إعاننا بالقضية العامة . بينما لا نستطيع أن تتصور الشك في 
الحقيقة الرياضية القائلة : ٠‏ إن الاثنين نصف الأربعة ٠‏ وإو أخبرنا أكبر عدد 
ممكن من الناس بأن الأثنين ن أحياناً يكون ثلث الأربعة ! . 


؟ دان تكرار الأمئلة والتجارب لا أثر له بالنسبة إلى القضية الرياضية . 
ينما يلعب دوراً إيحابياً كبيراً في القضايا الطبيعية . فنحن كلما تجد أمثلة أكثر 
لتمدد المعادن أو غليان الماء بالحرارة + وتمارس عدداً أكبر من النجارب ببذا 
الصدد : نزداد تأكداً من التعميم ووثوقاً به . وإذا وجدنا قطعة مغناطيسية واحدة 
لح الو ا كر فر ان بأن كل مغناطيس يجذب الحديد . 
ما نكر ر التجر بة ونستوعب عدداً أكبر من الأمثلة والنماذج . 


ولكن الأمر بالنسبة إلى القضايا الرباعية والمنطقية تختلف اختلافاً كبراً . 
فإن الانسان ني الاحظة الي يستطيع فيها أن مجمع خمسة كتب وخمسة كتب 
أخرى سرد أن قدرها عفر ٠‏ بممكنه أن حك بأن عل خمنتين تساوي 
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عشرة : سواء كانت الأشياء المعدودة كتبآ أو أشياء أخرى : ولا يزداد اليقين 
بهذه الحقيقة ترسخاً بتكرار الأمثلة وجمع النماذج العديدة , 


وبتعبير آخر : إن اليقين ببذه الحقيقة الرياضية يصل منذ اللحظة الأول 
من إدراكها إلى درجة كبيرة لا يمكن أن يتجاوزها + بينما تجد اعتقادنا بالقضايا 
الطبيعية بزداد باستمرار كلما تظافرت التجارب وأكدت باستمرار صدق القضية 
ومو ضوعيتها . 


- ان قضايا العلوم الطبيعية . وان كانت تستبطن تعميما اونا عن 
حدود التجربة : ولكن هذا التجاوز المستبطن لا يتعدى حدود عالم التجربة وإن 
تعدى نطاقها الخاص . فنحن حين نقرر أن الماء يغلي لدى درجة معينة من 
الحرارة ٠‏ نتجاوز المياه البي وقعت في نطاق تجارينا الحاصة إلى سائر المياه في هذا 
الكون . ولكننا إذا اجتزنا عالم التجربة ٠‏ وتصورنا عالاً آخر غير هذا العالم الذي 
نعيش فيه . فمن الممكن أن نتصور الماء في ذلك العالم وهو لا يغلي عند تلك 
الدرجة المعينة من الحرارة . ولا نجد مسوغاً لتعميم القضية القائلة بأن الماء يغلي 
عند درجة معينة على ذلك العالم الآخر . وهذا يعني أن التعميم في تلك القضية إما 
كان في حدود العالم الحارجي الذي وقعت التجربة فيه . 

وعلى عكس ذلك القضايا الرياضية والمنطقية : فإن الحقيقة الرياضية القائلة : 
و إن ؟ ١‏ - 4 » صادقة على أي عالم نتصوره . ولا يمكتنا أن نتصور عالاً 
تنتج فيه عن مضاعفة الاثنين خمسة . ومعنى ذلك أن التعميم في القضية الرياضية 
ينخطى حدود الكون المعاش : ويشمل كل ما يمكن أن يفترض من أكوان . 


هذه فروق ثلاثة بين قضايا الرياضة والمنطق . وقضايا العلوم الطبيعية جعلت 
المذهب التجريبي في مشكلة 5 لزنه مطالنا تعره أله فز عن دلت 
ما دام يمن بأن المصدر الآساس لكل تلك القضايا واحد . وأنها مستمدة جميعاً 
من النجربة بطريقة واحدة . 


وقد اضطر المذهب التجريبي لفترة من الزمن أن بتخذ الموقف الثاني + فيملن 
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المساواة بين قضايا الرياضة والمنطق ٠‏ وقضايا العلوم : وينزل بقضايا الرياضة 
والمنطق عن درجة اليقين . ويمنحها نفس الدرجة الي يعطيها لقضايا العلوم 
الطبيعية : وهي درجة احتمالية مهما كبرت . وببذا تصبح الحقيقة القائلة : 
وإن ١‏ +1 - 7 » قضية احتمالية في رأي التجريبيين : تحمل كل نقاط الضعف 
المنطقية الي تشتمل عليها الطريقة العلمية في الاستقراء ٠:‏ أي طريقة التعميم 
وتجاوز حدود التجربة . 


وكان هذا الإعلان والقول من المذهب التجريبي من أكبر الأدلة ضده ء» 
ومن الشواهد الي تديته ء وتثبت فشله في تفسير المعرفة البشرية . بينما لم يكن 
المذهب العقلى مضطراً إلى التورط فيما وقع فيه المذهب التجريبي : لأن المنطق 
العقلٍ ‏ نظراً إلى إيمانه بوجود معارف قبلية سابقة على النجربة - أمكنه أن يفسر 
الفرق بين قضايا الرياضة «المنطق : وقضايا العلوم الطبيعية . بأن قضايا الرياضة 
والمنطق مستمدة هن معارف سابقة على التجربة . وقضايا الوجود في الطبيعة 
مستمدة من التجربة . وما دامت طريقة المعرفة مختلفة فيهما فمن الطبيعي أن 
تحتلها في طربيعة المعرفة ودرجتها . 


موقف المنطق الوضعي من هذه الفروق 


وبقى المذهب التجر بى يعاني من هذه المشكلة أو هذا النتقص ف تفسير 
المعرفة . حبى حاول المناطقة الوضعيون المحدثون أن يسدوا هذا التققص . ويعالحوا 
تلك المشكلة علاجاً واقعياً قائماً على أساس الاعتراف بالفرق بين قضايا الرياضة 
والمنطق . وقضايا العلوم الطريعية . بدلا" عن التهرب هن هذه الحقيقة وإنكارها . 
كنا كان يصنع المذهب التجربي . ويتلخص موقف المنطق الوضعي من القضية 


الرياضية : في تقسيم قضايا الرياضة إلى قسمين : 


أحدهما : قضايا الرياضة البحتة الى لاتتصا بالحيرة الحسية من قبي : 
9 :2 ٍ 00 ند من لديل 
و هآو 


كا 


ْ ولقسم الآخر : قضايا الرياضة التطبيقية كبادىء الهندسة الأقليدية ؛ من 
قبيل القضية القائلة : ٠‏ إن الحطين المستقيمين يتقاطعان في نقطة واحدة فقط » . 


أما قضايا الرياضة الي تنتمي إلى القسم الأول فهى في أصيها ومبادما الأولية 
قضايا منطقية ا ل 
لكونبا قضايا تكرارية لا تخبر عن شيء إطلاقاً . فيقيننا بأن * +؟ - 4 ليس 
نتيجة [وجود خبر مضمين الصحة ومؤكد التطابق مع الواقع في هذه القضية 
الرياضية + وإنما هو نتيجة الحلو هذه القضية من الإخبار وكونبا تكرارية . 


ولكي نتضح الفكرة في ذلك يحب أن نشير إلى معبى القضايا التكرارية 
والإخبارية ٠‏ فإن المنطى الوضعي يقّسم القضايا إلى قسمين : 


أحدهما : القضايا الإخبارية : وهي : كل قضية نتحفنا بعلم جديد : 
ونصف الموضوع بوصف لم يكن مستبطنا في الموضوع نفسه . فإن الإنسان مثلا” 
بوصفه إنساناً ليس معناه أنه يموت . وسقراط بوصفه انساناً معيناً لا يعبى أنه 
استاذ افلاطون . فإذا قلنا : « إن كلى انان يموت ٠‏ أو « ان سقراط أستاذ 
افلاطون ٠‏ كنا نقرر بذلك وصفاً جديداً للانسان غير مجرد أنه إنسان : ووصفاً 
جديداً لسقراط غير جرد أنه سقراط ٠‏ و بذلك تكون القضية إخبارية تركيبية . 


والقسم الآخر : القضايا التكرارية . وهي كل قضية تكرر عناصر الموضوع 
بعضها أو كلها . فلا تضيف إلى علمنا به شيئاً جديداً سوى إبرازها لتلك 
العناصر : بحيث تصبح مذكورة ذكراً صريحاً بعد أن كانت متضمنة ٠‏ نظير 
قولك : ٠‏ الأعزب ليس له زوجة ٠‏ : فإن هذا الوصف السلبي متضمن في كلمة 
٠‏ الأعزب »٠‏ . لآن الأعزب هو عبارة عمن لا زوجة له من الرجال ٠‏ فلم تضف 
هذه القضية إلى علمنا بالأعزب علماً جديداً . وبذلك تكون قضية تكرارية . 

ففيما يتصل ببحثنا الذي نعالحه الآن يحاول المناطقة الوضعيون من النجريبيين 
أن يدرجوا قضايا الرياضة البحتة والمنطق كلها في القضايا التكرارية . ويفسرط 
الضرورة واليقين فيها على أساس خاوها عن الإخبار : وعقمها عن إعطاء معرفة 
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با مو ضوع ففني الحقيقة الرياضية القائلة : وإن ١١‏ 5 ولا نجد إلا 
تكراراً عقيماً ٠‏ لان (؟) رمز يدل على نفس ما يدل عليه ( ١ + ١‏ ) © فقد 
استخدمنا في هذه القضية رمزين متكافئين يدلان على عدد معين : وقلنا : إن 
أحدهما بساوي الآخرء فهو في قرة قولنا : « إن ؟ ‏ 7 .٠‏ وكذلك الأمر في 
أي قضية أخرى من هذا القبيل . 

وأما قضايا الرياضة التطبيقية من قبيل بديبيات هندسة اقليدس ١‏ فهي 
تختلف عن قضايا الرياضة البحتة : لأنها تشتمل على إخبار جديد ومعرفة 
جديدة . وأكبر الظن أن المناطقة الوضعيين يسلّمون انا قضابا إخبارية . فمثلا : 
القضية القائلة : ٠‏ إن الخط ااستقيم أقصر خط يصل بين نقطنين » لا يمكن القول 
بأمها قضية تكرارية ٠‏ بل هي قضية اخبارية ١‏ لأن الحط المستقيم - وهو موضوع 
القضية - لا يتضم: ن كونه أقصر خط يصل بر ن نقطتين. فالقضية ايست م رد 
إبراز عر شم إل عد كلما لخاد اليه .١‏ بل هي إبراز لعنصر 


جاديد 


ولكن المنطق الوضعي لا يقر القول بأن قضايا الرياضة التطبيقية قضايا عقلية 
ضرورية . ولا بمنحها الضرورة الي اعبرف ببا لقضايا الرياضة البحتة . فبديبيات 
الهندسة الاقليدية ‏ مثلا ‏ لا تتمتع بالضرورة التي تتمتع بها قضايا الرياضة 
البحتة . 

وقد كتب بعوص المناطقة الوضعيين يقول : : 3 ن يقال أيضاً عن هندسة 
اقليدس مثلا . أو أي بناء استنباطي آخر : أنه يستنتج نظرياته عن بااك. 
والبد.بيات ع الى درهانت ٠.‏ لاما واضحة بذاء د ور امع أن 
كون الشيء واضحاً بذاته أمر نسبي يتوقف على عللمنا السابد ق . . ٠‏ ولكتك تستطيع 
منطقيا أن لا تسلم بصحة ذلك 1 السابق . فلا تعود البديوية المزعومة واضحة 
بذاما . فلمد ابث نسى اقليدس و في الهندسة مدى قرون طويلة مفروضاً فيه أنه 
قائم غك بدعيات: واضعة يناما ».ران ذلك ممتاة الماك الذي لا يتطرق اليه 
الشك . ٠‏ ولكن هذا الظن قد تبر ن اليوم ما فيه م خطأ . فبناء هندسات 
لا اقليدنة قد أظهر أن من الممكنإقامة نسقات هندسية علىأساس بديويات أخرى 
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غير بدبيات اقليدس . فننتهي الى نتائج تختلف عن نتاجةه , 27 , 


نقد موقف المنطق الوشعي 
ونعلق على هذا الموقف من قضايا الرياضة بما بلي : 


أولا : اذا افترضنا أن قضايا الرياضة البحتة تكرارية كلها . فهل يكفي 
القول بذلك لحل المشكلة . وتفسير 2 بين القضية الرياضية وقضايا العلوم 
الطبيعية على أساس المنطق التجريبي 


ويجيب على ذلك بالنفي . لأن من حقنا أن نطالب المنطق التجريبي بتفسير 
الضر ورة واليقين في القضايا التكرارية . 


ولتأخذ القضية التكرارية الند لنموذجية القائاة: « إن 24 هي ل( 3 3 7 
اليقين ببذه القضرة الى الابمان بدا عدم التناقض . وهو المبدا القائل 
النفي والإثبات يستحيل اجتماعهما » ٠‏ لآننا لو م نقان بهذا لكان م: ا 8 
لا تكون (أ) هي (أ). وإنما كانت (أ) هي (أ) ع ىأساس استحالة اجتماع النقيضين 
ىِ وقث واحد . 


واذا عرفنا أن ميدأ عدم التناقض هر و أساس الضر ورة واليقين في القضايا 
التكرارية . فما هو تفسير الفزو 2 رليف ن في نفس هذا المبدأ بالذات ؟ 


ولا يمكن للمنطوٌ للمنطق الوضعي أن يجيب على ذلك بأن هذا المبدأ يشتمل على قضية 
ها ٠‏ لآن التقضية الي يعبر عنها المبدأ إخبارية وليست تكراريباة + 
والاستحالة البي تحكم بها ليست مستبطنة بي اجتماع التقيضين . ممعتى أننا حين 
نقول : : ٠‏ اجتماع افيه مستحيل » لانستخر جهذه الاستحالة من نفس مفهوم 





14 النطق الرضمي »ص‎ )١( 
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اجتماع النقيضين : لأنما ليست من عناصر هذا المفهوم . وهذا كان قولنا ذلك 
يمتاى عن قولنا : « اجتماع النقيضين هو اجتماع النقيضين»: وهذا الفارق 
المعنوتي بين القولين يبرهن على أن القول الأول ليس عجرد قضية تكرارية . 


وما دام مبدأ عدم التنافض قضية إخبارية تركيبية فالمشكلة تعود من جديسد. 
لأن المنطق التجربي مطالب عندئذ بتفسير الضرورة واليقين ؛ في هذه القضية 
الإخبارية . فإن زعم أن هذه القضية الإخبارية مستمدة هن التجربة كسائر 
القضابا الطبيعية أصبح عاجزاً عن تة تفسير الفرق بينها وبين القضايا الطبيعية . واذا 
اعترف المنطق التجريبي بأن مبداً عدم التناقض يعبر عن ابراه عفليه شابفة عل 
التجر بة ::وسعد سرورته من طابعه العقي الأصيل : كان هذا يعبي : هدم 
القاعدة الأساسية 5 المذهب التجر بي ٠‏ وإسقاط د التجر به عن وصفها المصدر 
الأساس للمعرفة البشرية . 


و بكلمة أخرى اا المي بي يعبر ف المنطق الوضعي 
باليقين بوصفها تكرارية : هل تساوي قولنا : ٠‏ (أ) م دن الضرو 1 

من المستحيل أن لا تكون (أ) » ٠‏ أو تساوي قولنا : ٠‏ (أ) هي (أ) فعلا ٠‏ دون 
آل كم بشرورة الإثبات أو استحالة :الاي . فإن كانت تساوي القول الأول 
فهي قضية إخبارية وليست تكرارية ٠‏ لآأن الضرورة والاستحالة أيست متضمنة 
في مفهوم (أ) الذي هو موضوع القضية . وإن كانت تساوي القول الثاني فهذا 

بعبي الاعيراف بتجر يدها من عنصر الضرورة . وجعل اله لقضية القائلة : « الماء 
هر مان خل توق القشية القائلة ++ الاء بجطة ىدر لطن :وار 


ثانياً : ان قضايا الرياضة التطبيقية ليست ضرورية الصدق ضرورة مطلقة . 
ولكنها ضرورية الصدق ضرورة مقيدة . فمثلا : بديبيات الهندسة الاقليدية 
ايست صادقة صدقاً ضرورياً مطلقاً على كا لى مكان ٠.‏ سواء كان مسطحاً أو على 
أي هيئة أخرى : : بل اما تصدق على المكان المسطح : وهذا يدخل عنصر ريني 
5 الاعتقاد بصدق المندسة الاقليدية فعله : وانطباقها على المكان الذي نعيش 
فيه ٠‏ لأن التجربة هي البي تثبت أن المكان مسطح أو غير د دوف أجل ذلك 
كان بالإمكان إقامة هندسات أخخرى ةع هندسة 10 كثير من 
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نظريانما ٠‏ بافتراض شكل آخر المكان . ولكن هذا لا ينفي القول بأن بديبيات 
اقليدس ضرورية الصدق في المكان المسطح . بمعبى أن أني مكان اذاكان مسطح) 
صدقت عليه بديبيات اقليدس بالضرورة . 


ويهذا تتحول البديهيات الاقليدية الى قضايا شرطية . شرطها أن يكونالمكان 
مسطحاً ٠‏ وجزاها هي الأحكام الي تقررها البديبيات . وهذه القضايا الشرطية 
ليس فيها أي عنصر تجريبي ١‏ وتتمتع بالضرورة كقضايا الرياظة البحتة . وهي 
قي نفس الوقت ليست تكرارية . لآن الحزاء ليس متضمناً في الشرط . اذ ليس 
معى كون المكان مسطحا أن يكون مجموع زوايا اثلث 18٠١‏ درجة . أو أن يكون 
الخط المستقيم أقرب مسافة بين نقطتين . فهي اذن قضايا إخبارية ضرورية . 


وهكذا يتضح أن المذهب النجريبي يتوجب رفظه على أساس المقياس اللي 
وضعناه لتقييم المذهبين . لأنه عجز عن تفسير الحد الأدنى من التصديق المعرف 
به لقضايا المعرفة البشرية . وبذلاك تلبت فرضية المذهب العقلي القائلة بوجبود 
معار ف عقّلية قبلية . 

ونلاحظ الى جانب ذلك تبافتاً منطقياً في إيمان التجريبيين يمذهبهم القائل : 
إن التجربة هي المصدر الأساس لكل المعارف البشرية . لأن هذا القول نفسه 
قضية يعمم فيها الحكم على كل معرفة . فهل هذه القضية مستمدة من مصدر قبلي 
بصورة مستقلة عن التجربة ؟ أو أنها مستمدة من التجربة كأي قضية أخرى ؟ 


فإن افترض المذهب التجريي أنها مستمدة من مصدر قبلي فقد اعترف على 
هذا الأساس بكذبها وبوجود معرفة قبلية . وان افترض أنما تقوم على أساس التجربة 
والحيرة الحسية فيجب أن يعترف بأنبا قضية محتملة فقط . ولا بمكنه أن يؤكدها 
تأكيداً كاملا . لأنه يرى أن أي تعميم لمعطيات الحبرة والتجربة لا يمكن أن 
يحظى إلا بدرجة احتمالية من التصديق . وهذا يعني أن النجريبيين يحتملون أن 
المذهب العقلي عل حل . 
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ماهو الأساس في تقييم معنى القضية 


ولم يكتف المذهب التجربي بالقول بأن التجربة والحبرة الحسية هي المصدر 
0 ء اتجاه يقول بأن الحبرة الحسية هي الأساس في 
تكوين معبى القضية . فالقضية الي لا تخضع للخبرة الحسية ليست فقط قضية غير 
بمكنة الإثبات : بل هي ليست قضية من التاحية المنطقية إطلاقا ٠‏ اذلا معى لها. 
فلا فك أن تزمت بصدق أو كدتتم. 

وقد أخذ المنطق الوضعي ببذا الرأي وببى عليه استنتاجاته المنطقية . 

وقد أشرنا - و 0 أن هذا ١‏ اطق ؛ تدم هر 0 أ منطقياآ 
الآن وجهة النظر اقلق هده نواد عامة : 


مواقف ثلاثة لربط معنى الفضية بالخبرة الحسية 


وببذا الصدد يجب أن تيز بين ثلاثة مواقف مختلفة . كلها تستهدف ربط 
المعبى باللخبرة الحسية : 

المؤقف الأول يقوم على أساس افتراض أن كل كلمة لا يمكن أن هد لها 
مدلولا” في خبرتنا الحسية ٠‏ ليس لها معنى . لأن الطريق الوحيد الى فهم كل كلمة 

هو أن نشير الى شبيء في سخبرتنا الحسية وتقول : هذا ما تعنيه الكلمة . فإذا 
ل ل مفهومة د ويوذي ذلك الى أن اليه الي 
تندس فيها كلمة من | هذا القبيا ل تصبح غير مفهومة أيضأً وعديمة المعى . 


وقد كتب بعفى المناطقة الوضعيين يقول : 
٠‏ حين يقال لك عبارة فتقول : ٠‏ إني لا أفهمها » فإنما يعن ِي عدم فهمك لا : 
أنك لا تتصور كيف يمكنك محقيقها لتنب, ين صوابها أو ع . مثل ذلك أن 
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أخرة بأن في هذا الصندوق مسكفاً. ومعى عدم فهمك: أنك لاتستطيع أن ترسم 
لنفسك الصورة الحسية الي تلافيها بحواسك لو نظرت الى الصندوق » © , 


ففي هذا المثال فقدت القضية معناها . لآن كلمة و مسكف ٠»‏ اندست فيها . 
وهي كلمة ليس هنا مدلول بي الحيرة الحسية . 


وهذا الموقف يرتكز على أساس الرأي القائل : إن المصدر الأساس للتصور 
هو الحس . فما لم يكن مداول الكلمة مستمدا من الحس تكون الكلمة عاجزة عن 
إعطاء أي تصور ١‏ وبالتالي تكون خاوية من المعبى . وتسيب نحواء القضية ابي 
تدخل فيها . 


ويرتبط معى القضية - بموجب هذا الموقف ‏ بسلامتها من أي مفرد 
لا بحما ل مدلولا” مستمداً من ن الخبرة الحسية . فإِذًا كان لكل مفرداتها مدلولات 
في خبرتنا الحسية : أصبح للفضية مععى يتمثل ف تصور ٠‏ م ركب م ن التصورات الي 
تعبر عنها المفردات. وليس من الضروري أن يكون بالإمكان أن تجد مثالا أو 
مصداقاً لهذا التصور المركب في خبرتنا الحسية . لأن الذهن قادر على التركيب 
بين التصورات . ولو لم يحد مركباً واقعياً ممائلاة ف القيرة الجنة ٠‏ وليس معى 
القضية إلا ١‏ الحصول على صورة ذهنية لما . فإذا افترضنا أن هذه القضابا الثلاث : 
« زيد له حياة :. « زيد غير خالد 2: : ٠‏ هناك جسم ٠‏ م أسائن 
استمداد المفردات فيها تصوراتها من الحيرة الحسية : فسوف يكون للقضية 
« هناك حياة بغير جسم ٠‏ معى أيضاً يتمثل في نصور مركب من التصورات 
المفردة فيها المستمدة من الحبرة الحسية . بالرغم من أن التصور المركب نفسه ليس 
له مصداق في خبرتنا الحسية . 


الموقف الثاني : يقوم على أساس القول بأن التصورالمركب الذي يمثل معى 
القضية يجب أن يكون افتراض متسر كد مثا ف تصور الخيرة الحسية . ععبى 





(:) الماطق الوضمي ٠‏ ص ١١‏ 


ل 


أن.ما ننضوره من خبرة حسبة اذا كان التصور المركب صادقاً : مختلفاً عمسا 
تتصوره من خبرة حسية اذا كان كاذياً . 


وهذا الموقف يجعل تلك القضية القائلة : ٠‏ هناك حياة بغير جسم « جملة بدون 
معى رغم أن مفردانها تتمتع بمدلولات منتزعة من الحبرة الحسية .: لأن التصور 
المركب المفعرض فنذه الحملة ليس لصدته وكذبه تأثير في تصور نا للخبرة الحسية . 
فنحن لا نترقب أن تختلف خبرتنا الحسية في حالة صدق هذه الحملة عنها في حالة 
كذبا : لأن الحباة بغير جسم اذا كانت ثابتة حقاً لا تدخل في الحبرة الحسية . 
فكل ما نتصوره عن الحبرة الحسية اذا كانت العبارة صادقة هو نفس ما نتصوره 
من خبرة على افراض كذب العبارة . 

الموقف الثالث : نفترض أن معبى الّضية لا يكفي فيه أن يكون للمفردات 
معان مستمدة من الحبرة الحسية . ولا أن يكون للقضية تصور مركب : تختلف 
تصورنا للخبرة الحسية على افراض صدته عن تصورنا لها على افتراض كذبيه . 
بل لا بد أن يكون بالإمكان التحقق من القضية . فالقضية الي ليس بالإمكان 
التحقق منها . والتأكد من صدقها وكذبها إيس ها معتى . وهذا يعني أن إمكان 
تحقيقها . أي التصديق بالقضية إيجاباً أو سلباً ‏ هو الأساس لتكوين معناها 
واكتسابها القدرة على إعطائنا الصورة الذهنية المناسبة لما . ولا كانت اللحبرة الحسية 
هي المجال الوحيد الذي يقوم على أساسه التصديق والمعرفة . بحكم المذهب التجريبي . 
فإمكان تحقيق القضية في مجال الحبرة الحسية ‏ اذن ‏ هو الأساس معناها ٠‏ فكل 
قضية لا يمكن تحقيقها ني مجال الحبرة الحسية لا معنى لها . 


وعلى أساس هذا الموقف بتحول عدد من القضايا الي كان لها معبى بحكم 
الموقفين السابقين . الى جمل غير ذات معبى . فالقضية القائلة : م هناك أمطار 
سقطت في بعض بقاع الأرض ل يرها أحد ٠‏ قضية ذات معنى على أساس الموقف 
الأول 1 لآن مفرداءبا لما مداوللات مستمدة م الخيرة الحسية 3 وكذلك على أساس 
الموقف الثاني . لأن تصورنا للخبرة الحسية بتأثر بافتراض صدق القضية وكذبها . 
ولكنها ليس ها معبى على أساس الموقف الثالث . اذ ليس بالإمكان نحقين صدق 
تلك القضية في مجال الحبرة الحسية . لأن أي مطر اذا اتيحث لنا رؤيته فسوف 
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لن يكون مصداقاً لموضوع القضية . فالقضية اذن لا يمكن إثبات صدقها أو 
كذببا بالحبرة الحسية ٠‏ فلا يكون لها معنى على أساس الموقف الثالث . 

هذه مواقف ٌ لاثة نجاه معبى القضية . والتمييز بين القضية الحاوية والقضية 
المحتوية على معى . والموقف الآول منها ليس شيئاً جديداً . وانما يعبر عن الاتجاه 
السائد في المذهب التجريبي منذ قال (دافيد هيوم) : إن كل فكرة هي نسخة م. 
انطباع حسبي 5 0 
فالمنطق الوضعي اذ يدعو الى موقف جديد من معنى القضية . يجب أن يقصد 
احد الموقفين الآخيرين : الثاني أو الثالث . ولنبدأ بالغالك : 


نقد الموقف الثالث 





إن المقياس الذي يضعه الموقف الثالث اذ يوححد بين معبى القضية وإمكان 
نحقيقها لا يمكن قبوله : للنقاط التالية : 

أولا" : انه يتضمن تناقضاً . لأن إمكان تحقيق القضية واثبات صدقها وكذبباء 
يفترض بنفسه أن للجملة صدقا وكذباً بالإمكان إثباته أحياناً . وليس بالإمكان 
اثباته أحياناً أخرى ٠‏ فإمكان الإثبات صفة لاحقة للصدق والكذب . «مترتية 
منطقياً على أن يكون للقضية صدق وكذب . وبالتالي أن يكون لها معبى . اذ 
لا صدق ولا كذب بدون معبى . وهذا يعني : أن الفضية لا يمكن أن تستمد معناها 
وصور ها في الذهن من إمكان إثيات صدقها وكذببا. ما دام هذا الإمكان يفرض 


وثانياً : أن هناك قضايا ليست ذات معبى فحسب . بل نعتقد عادة بصدقهاء 
ورغم ذلك ليس من الممكن إثبات صدقها أو كذبها بالخبرة الحسية . كالقضية 
القائلة : ٠‏ إن خبرة الانسان مهما امندت فسوف تظل هناك أشياء في الطبيعة 
لا تصل اليها الخبرة البشرية ؛ أو ؛ أن هناك أمطار قد وقعت ول برها انان 1 . 
إن قضايا من هذا القبيل تعتبر عادة صحيحة وصادقة . رغم أن اثبات صدقها 
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وححفيقها بالحبرة' الحسية غير ممكن , لأنبا تتحدث عن أشياء لا تقع في الحبرة : 
قلا يمكن اخختبارها .. ولا ينفع ببذا الصدد أن بفسر إمكان التحفيق بالإمكان 
المنطقي ٠‏ بدلا" عن الامكان الفعلي » لأن استحالة التحفيق في هذه القضايا منطقية 
اتح نت ارتمرح د فهو . 


وثالئاً : نتساءل ما هذه الخبرة الحسية التى بيجب أن يكون بالامكان نحقيق 
القضية بها فهل يراد بذلك: أن القضية لكي | تكون ذات معبى عندي يجب أن 
يكون بالامكان تحقيقها عبر الحسية خاصة؟ أو ألما تصبح ذات معنى عندي 
إذا كان بالامكان تحقيقها بأي خبرة حسية أخرى أيضاً ؟ 


والافتراض الأول يعنى أن القضية البى لا بمكن لي أن أحقةها مخبرني الحسية. 
ليس فا معبى بالنسبة لي . فإذا قلت مثلا : م شوا وماتوا قبا بل 
ولادتي » كان قولي فارغاً من المعبى بالنسبة لي. لآن من المستحيل أن أتأكد من 
صدقها يخبرتي الخاصة . مع أمها قضية حقيقية وصادقة بدون شك . 


والافتراض الثاني لا يؤدي الى تجريد هذا القول عن المعبى . لآن إنساناً آخر 
بامكانه أن يحققه ويثبت بالخبرة الحسية صدقه قه أو كذّيه : ولكن خيرة الانسان 
الآخر نفسها لا تدعل في نطاق خبرني المباشرة . وائما هي مستدلة استقرائياً 
بتطبيق نظرية الاحتمال : وفقاً للطريقة الي درسناها في البحث السابق . وهذا 
يعي : ان القضية يكفي : لكي تصبح ذات معى عندي ٠.‏ أن يكون بامكاني 
إثبات صدقها وكذبما ولو بصورة مستدلة تعود ثي النهاية الى خبري الماصسة ‏ : 
بدلا عن إثباتها مخبرني المباشرة نفسها . وعلى هذا الأساس تصبح كل قضية 
بالامكان تحقيقها ولو استدلالياً ذات معو . فالسبيية بمقهومها العقل ل 
الضرورة واللزوم : وان كنت لا أستطيع أن أثبت صدقها بالحبرة الحسية المباشرة- 
لأنما لا تدخل في نطاق الحبرة الحسية - ولكني قد أستطيع أن أثبت صدتقها 
بصورة مستدلة وبطريقة استقرائية تعود في النهاية الى خبرق الخاصة . ها تقدم 


قُِ الفصل السابق : ويكفي هذا لكي تكون ذات معى 
ورابعاً : نتساءلمن جديد : هل المقياس في القضية الي لها معنى : تحقيقها 
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صدقاً أو كذبا بالفعل : أو إمكان تحقيقها . 


والافنراض الأول يعني : ان كل قضية غير محققة فعلا" صدقاً أو كذب] 
يس لها معى من وجهة نظر المنطق الوضعي: وان كانت تتصل بعالم الطبيعة. 
فالقضية القائلة : ٠‏ إن الوجه الآخر للقمر الذي لا يقابل الأرض زاتخر بالخبال 
والوديان ٠‏ غير محققة فعلاا ٠‏ اذ لا تملك ني الوقت الحاضر الإمكانات التجريبية 
لاستكشاف صدق هذه القضية ٠‏ رغم أنما تتحدث عن الطببعة . ولا يمكن أن 
تعتبر أمثال هذه القضية خاوية لا معى لها » مع أننا نعلم جميعاً : أن العلم كثراً 
ما يطرح قضايا من هذا القبيل على صعيد البحث قبل أن بملك التجربة الحاسمة 
بصددها ؛ ويظل يبحث عن ضوء يعينه على تحقيقها حتى يحده في نباية المطاف > 
أو بعجز عن الظفر به ٠‏ فلماذا كل هذا الحهد العلمي لو كانت كل قضية 
لا تحمل بيدها دليل صدقها أو كذبها من الحبرة الحسية . خواء ولغواً من القول ؟ ! 

وأما الافنراض الثاني فهو يسمح لتلك القضية الي تتحدث عن الوجه الآخر 
من القمر أن يكون ها معبى : لآن تحقيقها في الحبرة الحسية ممكن من الناحية 
المنطقية ؛ ولكن يحب أن ندرس هذا الامكان نفسه : لنعرف كيف يتاح لنا 
التأكيد على أن القضايا الي لم نحقق فعلا” بالامكان تحقيقها ؟ فما دام امكان 
التحقيق شرط أساسياً في تكوين معنى القضية . فلكي نعرف أن القضية معبى 
يحب أن نعرف إمكان تحقيقها . فهل هناك من سبيل لعرفة إمكان تحفيق القضية 
سوى تحقيقها فعلا" ؟ . 

فإن سنّلم المنطق الوضعي بأنا نتعرف على إمكان تحقيق القضية عن غير طريق 
تحقيقها في الحبرة الحسية فعلا” . فهذا يعبي تسليمه بمعرفة مستقلة عن الحبرة 
والتجربة . وبذلك يفقد المنطق الوضعي قاعدته الرئيسية . 

واذا أنكر المنطق الوضعي أي سبيل لفرت عل بعاد لين القفية موت 
تحقيقها فعلا” . أدى ذلك الى أن القضية الي تنحدث عن الوجه الآخر للقمر 
لا يمكن اعتبارها قضية ذات معتى ما لم تحقق فعلا" . لآن كونها ذات معى 


1 الأسس النطقبة ‏ م (؟؟) 


مرتبط بإمكان تحقيقها ؛ ولا سبيل الى التعرف على هذا الامكان إلا عن طريق 
التحقيق فعلا” . 


تقد الموقف الثاني : 


وأما الموقف الثاني : وهو الذي يربط معى القضية بتوفر تصورين مختلفين 
للخبرة الحسية في حالي صدق القضية وكذما : فلا يوجد - فيما أرى - ما يبرر 
الأخذ به أيضاً . ولكي يتضح ذلك يحب أن نعرف : ماذا نعني بمعنى القضية ؟ 
فقد نفسر معنى القضية بتفسير يتضمن الموقف الثاني . فنقول مثلا” : معى القضية 
هو أن يكون بامكانها إعطاؤنا تصورين مختلفين عن الحبرة الحسية في حالبي صدقها 
وكذبها . وبكلمة أخرى : إن معبى القضية هو أن تعطينا صورة ذهنية لحالة من 
حالات الحبرة الحسية : أو لحالة يمكن أن تكون هن حالات الخبرة الحسية . وي 
ضوء تعريف كهذا يصبح الموقف الثاني صادقاً : ولكنه صدق يقوم على أساس 
مصادرة لا مبرر ها . وهي افتراض هذا الموقف في نفس التعريف . 





والحقيقة أننا بحاجة الى تفسير لمعبى القضية يتيح لحا أن تتصف بالصدق أو 
الكذب » ولا مبرر لافتراض شيء أكثر من ذلك في التعريف . والصدق والكذب 
ونصور للعلا قة بينهما . فإذا كانت شردات القضية تعطينا هذه التصورات 
الثلاثة كان بامكاننا ذهنيا التلفيق بيئها وتكوين تصور مركب بمثل معبى القضية 
في ذهننا : وهو الذي يتيح للقضية أن تنصف بالصدق أو الكذب . 


والى جانب ذلك نجد أن الموقف الثاني يعجز عن تفسير بعض الحالات . 
مثلا” لتأخذ القضيتين التاليتين : «كل(أ) هي (أ) ٠»‏ «كل(أ) هي (أ) بالضرورة». 
ونلاحظ أن القضية الثانية أكبر مدلولا” من القضية الأول . لأن الأول تتحدث 
عن مبدأ الهوية بوصفه قضية ثابتة ٠‏ والثانية تتحدث عن مبدأ الموية بوصفه قضية 
ثابتة وضرورية . فعنصر الضرورة نجعل مدلول القضية الثانية أكبر من مدلسول 
القفسية الأول . وهذا ما بتعذر على الموقف الثاني تفسيره » بسبب أن الحالة الي 
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يفترضها صدق أي واحدة من القضيتين للخبرة الحسية هي نفس الحالة الي يفترضها 
صدق القضية الأخرى ؛ لآن الفضرورة المنطقيةلمبدأ الموية لا تدخخل ني نطاق البرة 
الحسية . وهذا يعني أن العنصر الذي نتميتر به القضية الثانية عن القضية الأول 
لا آثر له في تصورنا للخبرة الحسية . وما دامت حالة الحبرة الحسية واحدة في حالة 
صدق أي واحدة من القضيتين السابقتين : يجب أن يكون معبى القضيتين واحداً 
على أساس الموقف الاك : ونصبح أي قضية تتحدث عن الضرورة بدون معنى 2 
مع أن المنطق الوضعي يؤمن بالضرورة المنطفية : و يعترف بأن كل القضايا الرياضية 
البحتة والمنطق تشتمل على عنصر الضرورة : وليست جرد اطراد مستمر للتقارن 
أو التعاقب بين حالتين » كا هي الحالة في القوانين السببية . 


ا 


هل من الضروري أن يتكون للمعرفة بداية 


إذا كانت المعرفة الانسانية مستنتجة بعضها من بعض بطريقة استنباطية أو 
استقرائية » فيجب أن تكون هذه المعرفة بداية تتمثل في معارف غير مستنتجة بأي 
صورة من صور الاستنباط أو الاستقراء : لأننا لو لم نفترض هذه البدايةلواجهنا 
متراجعة لا هائية . ولتوقف التوصل الى معرفة على حصول عدد لا ماني مسن 
المعارف ٠‏ وبالتالي تصبح المعرفة مستحيلة . 


محاولة (رايخنباخ) للاستغناء عن البداية 

غير أن هناك محاولة قام بها بعض الباحثين للاستغناء عن افمراض هذه البداية 
من قبيل ( رايمنباخ ) ؛ وتقوم محاولته هذه على أساس الفروض التالية : 

أولا” : أن المعرفة الانسانية كلها معرفة احتمالية . 

ثانياً : أن هذه المعرفة الاحتمالية تفسّر على أساس نظرية الاحتمال . 

ثالث : أن يؤخذ ( الاحتمال ) في نظرية الاحتمال بمعبى التكرار . ويفترض 
أن نسبة التكرار في الماضى ثابتة في المستقبل . 

فعلى أساس هذه الفروض يصبح أي احتمال معبدّراً عن نسبة تكرار معينة . 
وتحديد تلك النسية يقوم على أساس احتماللات هي بدورها تعبر عن نسب تكرار 
معيلة . وهكذا تتراجع باستمرار دون حاجة الى افتراض نباية هذا التراجع . 


وقد أوضح ( رسل ) هذه الفكرة في المثال التالي : 


ما هي قيمة احتمال أن يموت الرجل الانكليزي الذي بلغ ستين عام خلال 
سنة واحدة؟ والمرحلة الأول واضحة . فإذا اعتقدنا أن |اسجلات دقيقة قسم عدد 
الناس الذين توفوا أثناء السنة المنصرءة على المجموع الكلي . ولكن ينبغي أن نتذكر 
بعد ذلك أن كل مادة في الاحصائيات عرضة للخطأ . ولكي محسب احتمال هذا 
الخطأ يجب أن محصل على مجموعة من الاحصائيات الممائلة البي ثم تعقبها بدقة ٠‏ 
ونكتشف النسبة المثوية للأخطاء فيها . ثم نتذكر أن الذين اعتقدوا أمهم اكتشفرا 
خطأ قد يكوزون هم أنفسهم عخطئين . فنشرع في الحصول على إحصائيات 
الاخطاء عن الاخطاء . وهكذا تبراجع وحن 5 كل مرحلة نفرض ان احتمالاات 
المرحلة البي سوف نصل اليها في التسلسل بعدها حقائق ثابتة . فحبنما كنا نريد 
أن تحدد قيمة احتمال أن بموت الشخص في نلك السن المعينة افترضنا أن 
الاحصائيات الرسمية حقائق ثابتة . وعلى أساسها استخر جنا قيدة ذلك الاحتمال 
بوصفه معبراً عن نسبة تكرار . وعندما أخذنا قضية من الاحصائيات الرسمية 
نفسها اتحداد قيمة احتمال صدقها . استندنا الى قرام إحصاء الأخطاء في 
الاحصائيات الرسمية . بافتراض أن تلاك القوائم حقائق ثابنة ٠‏ وهكذا © , 


اعتراض «رسل» على المحاولة 
واعترض ( رسل ) على ذلك بأن هذه المتراجعة غير المتناهية : تجعل قيمة 


احتمالنا الذي حدادناه في المرحلة الأول من تلاك المتراجعة صفراً تقريبآً . لأنتا 
اذا رمزئا الى فئة الرجال الانكليز البالغ عمرهم ستين سنة ب ( الفا ) والى فئة الموتى 


ا 0م. م١‏ 5 
ب( بيتا ) ٠‏ فاحتمال أن يكون عضو في ( الفا ) عضواً في ( بينا) .- ٠‏ ون 


المرحلة الثانية نعطي هذه العبارة احتمالا هو : كل . وذلك بعد جعلها عضواً 
في متسلسلة من اإعبارات المتمائلة . وني المرحلة الثالثة نعطي الاحتمال ك2 الى 
العبارة بأن هناك احتمال ك5 في صالح الاحتمال الأول 5ل : وهكذا 


آأءهة 


دواليك . فإذا مضينا - المتراجعة غير المتناهية فإن الاحتمال النهائي 5 صالح 
1 ق 1 
صحة . تقديرنا الأول : ل يكون 0 ضرب ك5 3 - 0 ... وهذا 


الحاصل يساوي 0 قو وهذا يعي : أننا حينما تختار التقدير الأرجح في المرحلة 


اي كد ف ب ؛ بأننا على خطأ . 07 


مناقشة ( رسل) 


ولكن بالامكان الاعبراض على مناقثة ( رسل ) هذه بأن كل تقدير نضعه 
في تراجعنا المتسلسل ‏ وان كان من المحتمل خطأه ‏ . ولكن هذا الحطأ يتضمن 
احتمالين : فقد يكون الحطأ متمثلا ف أن نسبة الأخطاء ني الاحصاء الرسمي 
أكبر من النسبة التي وجدناها في القوام البي احقس اناه الاحماد ك الرسمية : 
وقد يكون الحأ منمثلا ق أن لساة الأخطاء د بي الاحصا ع حصاء اأرسمى أصغر من النسية 
الي حددت تلك القوائم . والاحتمال الأول 00 الى تخفيض قيمة الاحتمال البي 
حددناها في الرحلة الآولى . والاحتمال الثاني يدعو الى تصعيد هذه القيمة بقدر 
ما يدعو الاحتمال الأول الى تخفيضها . 


فمئلا : نفرض أن قيمة احتمال وفاة الاتكليز سن الستين : ل على 
أساس نسبة تكرر الوفاة ني أبناء الستين كٍِ ا ا ٠‏ فاذا رجعنا 
بعد ذلك الى الاحصاءات الرسمية ووجدنا بي ٠‏ إخصاء حر : أن السمدة ة الخطأ فى كي 
الاحصاءات ا هي : م ٠.‏ فهذا يعبى أن النسية السابقة لي ل من 
المحتمل بدرجة ل أن تكون خطأ . وذلك 5 بأن تكون النسبة السابقة أكبر من 
النسف. وإما بأن الك أصغر من . فاحتمال الحطأ يعبر اذن ‏ عن امكانيتين 
متعادلتين : إحداهما فم ن والأخرى ترفع . وبذلك تبقى قيمة احتمال وفاة 


الاتجليزي البالغ ستين سنة : - 7 
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المواجعة غير المتناهية 


1 وأما فيما يتصل بالمراجعة غير المتناهية التي فرضها ( رايختباخ ) ليستغتي عن 
افراض بداية للمعرفة : فنحن نؤمن بأن هذا غير ممكن ٠‏ وانه بدون بداية حقيقية 
للمعرفة لا يمكن أن توجد معرفة . لآن الاحتمال الذي يمدد مثلا معرفتنا بأن 
الرجل الانجليزي في سن الستين يموت . اذا أخطناه بوصفه درجة تصديق ‏ أي 
بوصفه معرفة ‏ ؛ فلا يمكن أن يفسر إلا على أساس نظرية الاحتمال ‏ بالمعهى 
الذي تقدم في الفصل السابق . ببديرياما الي حدادناها ‏ . فلا بد في كل 
تطبيق لنظرية الاحتمال هن افتراض معرفة سابقة بتلاك البدبهيات . وهذا يبرهن 
على أن تلك المعرفة تشكل بداية للمعرفة : وقد مر بنا أن تلاك البديبيات لا يمكن 
تطبيقها إلا على أساس علم إجمالي . فلا توجد اذن معرفة احتمالية على أساس 
نظرية الاحتمال إلا اذا كان هناك علم . 


بداية المعرفة 


وهناك قسمان هن المعرنة ‏ على الأقل ‏ يجب أن يشكلا بداية للمعرفة : 
إحدهما : المعرفة اللي تفترضها بديبيات نظرية الاحتمال . 
والآخر : المعرفة بننمس الحيرة الحسية . لا بموضوعاتا . 
فنحن حين تشاهد سحاباً في السماء تعتبر مشاهدتنا خبرة حسرة . والسحاب 
2 السماء هو موضوخ هذه المشاهدة . ومعرفتنا بالمشاهدة نفسها معرفة ابتدائية 
أولية وليست مستدلة . وأما معرفتنا بو جود سحاب 4 السماء فهي معرفة مستدلة 
بطريققة استقرائية . كنا تقدم ي الفصل السابق . 


8 7 ا د أ 
واذا كان لا بد للمعرفة من بداية . وكانت هذه البداية تمثل معرفة أولية 
طُ ا فايس 2 الضروري دانماً ان تكون هلد المعرقة نقيشة + بل قد 


مه 


6. 


نكون احتمالية . ويمكن أن نتصور المعرفة الآولية الاحتمالية في مجالين : 
أحدهما : محال الحبرة الحسية . فقد تقدم أن معرفتنا بنفس خخبراتنا الحسية 
معرفة أولية . وقد بتفق أن تكون هذه المعرفة محتملة لا مؤكدة : فالانسان كثيراً 
ما لا بشك في أنه يسمع صؤتاً أو يرى شبحاً : وذلك في حالات وضوح الصوت 
أو الشبح ء ولكن يتفق في بعض الأحيان أن يخفت الصوت الى درجة فيصبح 
سماعه محتملا لا مؤكداً : ويبتعد الشبح الى مسافة فتصبح رؤيته محتملة لامؤكدة. 


والآخر : مجال القضايا العقلية الأولية التي يكون ثبوت المحمول للموضوع فيها 
ثبوقا مباشراً بدون تدخل الحد الأوسط . فإن هذه القضايا هي أساس كل 
الاستدلالات القياسية . لأن كل استدلال قياسي يثبت الحد الأكبر للأصغر 
بتدخل الأوسط . وتننهي الاستدلالات القياسية جميعاً الى حد يثبت لآخر بدون 
توسط حد ثالث . 


وهذه القضايا لا يممكن إثيانها ياستنباط واستدلال عدذلي . واتما درك إدرا 5 
عقلياً مباشراً . وهذا الادراك العقلي المباشر لما كما يمكن أن يكون متمثلا في 
أعلى درجة من درجات التصديق الي تمثل اليقين ‏ كذلك قد يتمثل في درجات 
أقل من ذلك . 

ومادامت بعض المعارف الأولية بالامكان أن تحصل بقيم احتمالية في 
البداية . فمن الممكن تنمية هذه اليم الاحتمالية وفقاً لنظرية الاحتمال : فكلما 
وجدت احتمالات تنضمن تلك المعرفة الأواية المحتملة ازدادت قيمتها الاحتمالية . 


6 : ل‎ ١ 
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إن هذه الدراسة الشاملة ابي قمنا با كشفت عن الأسس المنطقية 
للاستدلال الاستقرائي ٠‏ الذي يضم كل ألوان ١‏ لاستدلال العلمى القائم عا أساس 

7 َ م ا 1 3 م 3 
الملاحظة والتجربة . واستطاعت أن تقد م اتجاهاً جديدا في نظرية المعرفة بسر 
الحزء الأكير منها تفسيراً استقرائياً مرترطاً بتلاك الأسل الاطقرة ابي كدف عنه 
البحث . 


وتبرهن هذه الدراسة في نفس الوقت ٠‏ على حقيقة في غارة الأهمرة دن الناحية 
العقائدية . وهي الخدف الحقيقي الذي توخسينا تحقيقه عن طريق تلك الدراسة . 


وهذه الحقيقة هي أن الأسس المنطقية التي تقوم عليها كل الاستدلالات 
العلمية المستمداة من الملاحظة والتجربة . هي نفس الأسس المنطقية التي يوم 
عليها الاستدلال على إثبات الصانع المدبر هذا العام . عن طريق ٠١‏ يتصف به 
العالم من مظاهر الحكمة والتدبير ٠‏ فإن هذا الاستدلال - كأي استدلال علمي 
آخخر - استقرائي بطبيعته . وتطبيق للطريقة العامة اللي حددناها للدليل الاستقرائي 
5 كلتا مرحلتيه , ١‏ 


فالإنسان بين أمرين : فهو إما أن يرفض الاستدلال العلمي ككل . وإما 
أن يقبل الاستدلال العلمي : وبعطي للاستدلال الاستقرائي على إثبات الصانع 
نفس القيمة الى بمنحها للاستدلال العلمي . 

وهكذا نبرهن على أن العلم والايمان هرنبطان في أساسهما المنطقي الاستقرائي . 
ولا يمكن - من ورجهة النظر المنطقية للاستقراء - الفصل بينهما . 


وهذا الارتباط المنطقي بين «ناهج الاستد ل العلمي . تهج الذي 0 
الاستدلال على إثبات الصائء بمظاهر الحكمة . قد يكون هو السبب الذي أدى 
© , ا 
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بالقرآن الكريم الى التركيز على هذا الاستدلال من بين ألوان الاستدلال المتنورعة 
على إثبات الصانع : تأكيداً للطابع التجريبي والاستقرائي للدليل على إثباتالصانع . 


فإن القرآنالكريم بوصفه الصيخة الحاتمة لأديان السماء ‏ قد قدار له أن يبدأ 
بممارسة دوره الديني مع تطلع الانسان نحو العلم ٠‏ وأن يتعامل مع البشرية الي 
أخذت تبي معرفتها على أساس العلم والتجر بة : ونحدد بهذه المعرفة موقفها في كل 
المجالات . فكان من الطبيعي على هذا الأساس ‏ أن يتتّجه القرآن الكريم الى 
دليل القصد والحكمة ‏ بوصفه الدايل الذي يمثل المنهج الحقيقي للاستدلال 
العلمي : ويقوم على نفس أسسه المنطقية - : ويفضاه على سائر الصيغ الفلسفية 
للاستدلال على وجود الله تعالى . 


هذا إضافة الى أن الدليل التجريبي على وجود الله الذي يضع هذا الكتاب 
أساسه المنطقي - أقرب الى الفهم البشري العام : وأقدر على ملء وجدان الانسان ‏ 
أي انسان ‏ وعقله بالابمان من البراهين الفلسفية ذات الصيغ النظرية المجردة الي 
يقتصر معظم تأثيرها على عقول الفلاسفة وأفكارهم . 

سرهم آبنائنا في التاق وني أثفكسهم حى يتتبتيتنة هلم أنه 


ش هس وي ام 


الحلق” : أو له يتكلف بربك أنه على" كل شيء شهيد ) 


وت الكانن 
هذا الكتاب . 000 1 
القسم الأول 
الاستقراء والمذهب العقلي للمعرفة في المنطق الأرسطي 


مفهوم الاستقراء في المنطق الأرسطي 


موقف المنطق الأرسطي من الاستقراء الكامل 
إءان الملاطق الأرسطي بالاستقراء الكامل . 
نقد الموقف الأرسطي من الاستقراء الكامل 


نتائج البحث . 


الموقف الأرسطي من الاستقراء الناقص 


مشكلة الاستقراء الناقفص 


مبمة الماطق الأرسطي تجاه المشكلة 


المبدأ الأر سطي لتبرير الاستقراء 
خطأ في فبم الموقف الأرسطي 
التفسير الأرسطي ونظرية المعرفة 


6 


1 
"4 


؟١‎ 


فى 
4 


ممنى الاتفاق في المبدأ الأرسطي 
حاجة المدأ إلى صمفة محدادة . 

النقطة الجوهرية في الحلاف 

كيف يثيت الماطق الأرسطي المبدأ المقلي 


نقد المبدأ الأر سملي 

تيد 
المبدأ الأرسطي للاستقراء يشككل عام إجمالي 
كيف ينثا امل الإجالي ءْ 
العم الإجمالي الأرسطي من أي القسمين 

الاعقراض الأول 0 

الاعتراض الثانفى ٠‏ 

الاعتراض الثالث 

الاعتر اض الرابع 

الاعتراض الخامس . 

الاعتراض السادس . 

الاعتراض السابع 

تقيم عام للهوقف الأرسطي 


القسم الثانى 


الاستقراء والمذهب التجريبي 


مشاكل الاستقراء واتجاهات المذهب التجريبي 
الاتجاء الأول وزّعته اليقينية 


موقف الاتجاه الأول من المشكلة الأولى 2001 


6ه 


4ع 
1 
14.8 
1 


4.5 


كم 
,6 


ل 
به 
34 
3 
314 
34 


مناقشة هذا الموئف 00 
موقف الائتجاه الأول من المشكلة الثانية 
الطرق الآربعة في مواجبة المشككلة الثانية . 
الاتجاء الثاني ونزعته الترجيحية . 
مناقشة الاتحاه الثانى 
الاتجاء الثالث ونزعتته السيكولوجية 
نقد وتمخحصص لمفاهي هذا الاتحاء 
١‏ هأ هوالاعتقاد . 
- علاقة الملية والعقل 
1 له للاستدلال العةلي على مد العلبة 
ع علافة العلية والتحرية 
4 - تصور العلية 
هم الاعتقاد بالعلية . 
التفسير الفس.ولوجي للدليل الاستقرائي 
الموقف من التفسير الفسيولوجي . 


القسم الثالثك 
الاستقراء والمذهب الذاتي للمعرفة 
التعريف بالمذهب الذاتي 
الفصل الأول 
الدليل الاستقرائي في مرحلة التوالد الموضوعي 
( نظرية الاحتال ) 


النظرية . 


74 
4 
4١ 
84 


56 
1١٠ 


6ك 
11١‏ 
1114 
1١14‏ 
16> 
لهل 
١4‏ 


1 


1١15 


ثانيأ - حساب الاحتال 


قاعدة المع في الاحتالات المثنافية 


جموع الاحتالات ف ال مجموعة المتكاملة بساوي واحداً 
قاعدة المع في الاحتالات غير المتثاقية ‏ . 2. 
قاعدة الضرب في الاحوالات المشروطة 

قاعدة الضرب في الاحتالات المستقلة . 


ميدأ الاحجال العتكسي 
حساب الاحال في مثال الحقائب 
نظرية التوزيم ل ( يرنولي ) 
لقا تفسير الاحتال . 
أ- التفسير الرئيس للاحتال 


مشاكل التمريف الرئيس للا-مال 


المشكل الأولى . 
المشكلة الثانمة ٠.‏ 


ب - تعريف الاحجّال على أساس 00 
الاحمّال الواقمي والاحتهال الافتراضي 
هل يشمل التعريف كل الاحتمالات 
محاولة لإثبات الشمول في التمريف 


ج - تعريف جديد للاحتمال 


إمكان وضع التعريف في صيغتين 


القارنة بين الصيفتين 5 


الطريقة الأول 


مم6 


144 


١6١ 
١67 
١67 
1١6 
161 
١66 
١67 
16 
١64 
"4 


الطرد بقة الثانية . 
انسجام التعريف مع الجانب الحسابي من الاحتيال 
التعمريف ومبدأ الاحتمال المعكسي 
التعريف ومثال الحقائب 
التعريف ونظرية برنولي 
المثال الأول 
المثال الثاني 
مول التعريف 
بدحيات اضافية للتعريف الجديد 
الضرب والحكومة بين العلوم الإجمالمة 
العوامل الاثبتة في الحكومة كالنافية . 
الفرضيات التي تفي ببديية الحكومة 
الفرضية الأولى . 
الفرضية الثانية . 
الحكومة في الأسباب والمسبّبات 
انطباق الحكومة على الواقع 
العلوم الإجمالية الجلية واللشمرطية 
العلوم الشرطية ذات الواقم الجداد . 


الفصل الأول 


الدليل الاستقرائي في مرحلة التوالد الموضوعي 
( المرحلة الاستنباطة للدليل الاستقرانى ) 


التعريف بطريقئنا في تفسيز المرحلة الاستنباطية . 


علة 


1 
اين 
6 
يلف 
1" 
14؟ 
0" 
14" 


وفنا 
>5 
ا 
ا 
روف 
1 
4 
4 
142؟ 
1" 


6١ 


الأسس المنطقية ام (عع) 


يعن تتفل في أريمة تميقا طتلفة يما لوقف لفل من الس م 


السيسة العقلية والتحريسة 
السيبية الوجودية والعدمية 

التطبيق الأول 
قاعدة الضضرب أو الحكومة . 
تطبيق البديية الإضافمة الثالثة (الحكومة) 
الحكومة تدقع مشكلة الاحتمال القبلي 
مشكلة قو احتمال الجامع 
قسمة احتمال الشيء المنافس 

التطبيق الثاني 

التطبيق الغالث 
الضرب أو الحكومة 

التطبيق الرابع 


مناقشة دور الملم الشرطي . 
نتائج دراستنا للمرحلة الاستنباطية . 
الدليل الاستقراني في رأي ( لابلاس) . 
الصعوبات التي يواجهها تفسير (لابلاس ) 
الدليل الاستقراني عند ( كينز ) ٠.‏ . 
الصموبات التي يواجبها تفسير كياز 
تحقيق الشرط الأساس لامرحلة الاستنباطية 
علاقات السيسة 
مبرارات رفض السمسية 
--١‏ التبرير المنطقي م 
م - التبرير الفلسفي : 


دور الم الشرطي في إثبات القالون السبي . 


كه؟ 
4 
ينها 
56 
افففا 
أهفنا 
74 


ا 
ا 
١‏ 
لك 


6ه 
6 
ونوا 


؛ - التيرير العملي 
الشكل الآخر لامرحلة الاستنباطية 
الحالة الأ ولى 
الحالة الثانية 
الحالة الثالثة 


المتطلبات اللازمة للمرحلة الاستنباطية . 
الترتيب التسلسلي للشواهد الاستقرائة 


الفصل الثاني 


الدليل الاستقراني في مرحلة التوالد الذائي 

دور المرحلة الذاتية في إيجاد اليقين 

البقين المنطقي والموضوعي والذاقي 

المرحلة الذاتية تتكفل إثيات اليقين الموضوعي . 

حاجة المقين الموضوعي إلى مصادرة . 

دور البحث العامي في المرحلة الذاتية . 
المصادرة وشر وطها 

١‏ - صماغة المصادرة 

م« - شيروط المصادرة و4 حي م م 

م الشكلان المعقولان لتطستى المصادرة في المجال الاستقراني 
الشكل الأول لتطبيق المسادرة 

ترط استخدام الشككل الأول . 

اعتراضات وأجوبة 

. هل السببية طرف للع الاجمالي‎ - ١ 


إن إن 


مو 
كم 
وض 
لض 
كم 


4 
ا 
عام 
ألم 
اهف 


م4" 


؟ - محاولة الاستدلال على نفي العلم بالسممية 
© - تطبيق مضاد للمصادرة الاستقرائية 
؛ - الاحتمال الإجمالي يحول درن تطبيى المصادرة 
الشكل الثاني لامصادرة : : 
الطريقة الأولى للتدخل اتطسبق لاد ركاف 
الطريقة الثائية للتدخل لتطبيق المصادرة » ومثاها 
صباغة جديدة للمبدأ الأرسطي © ونتائحها 
تلشيص 
الطريقة الأولى اشدكل لا تكفي 55 المصادرة 


اعتراض وحواب 


هل يمكن أن تفنى إحدى القيمتين المتساويتين دون الأخري 


استخدا ل الثاني لتطدرى المصادرة في قضايا السببية . 


القسم اأر ابع 
المعرفة البشرية في ضوء المذهب الذانتي 
التمهيد باستعر اش الموقف الأرسطي من المعرفة 
ممادىء الاستدلال البرهاني ( اليقين ) 
مبادىء الاستدلالات الأخرى في المنطق الأرسط 
موقفنا من الذقاط الأساسية في المعرفة 


تفممير الققضية التجريبية والحدسية 
القضية التجريبية 
القضية الخدسية 


تفسير القضية المتواترة َ 
مشكلة الاحتمال القبلي للقضية المنواترة 


كأامه 


اه 
6م 
م 
ا 
7و 
م 
او 
1 
1 
0 
16 
1 


11 
11 
1 
1 


لقف 
141 
1 
1 


حل مشكلة الاحتمال القبلي 0" 
متى يكون للاحتمال القبلي دور مماكس . 
الاعتقاد بالفاعل الماقل 
الاعتقاد بعقل الآخرين 
إثبات الصانع بالدلل الاستقرافي 
تفسير القضية المحسوسة : ٍ 
صياغتان لتبرير الشك في القضية المحسوسة . 
القضمة الودسوسة مستدلة كالقضية التجريسة 
الاستدلال على أساس الصيغة الأولى لتبرير الشك 
الاستدلال على أساس الصيفة الثانية لتبرير الشك 
معر فنا بالواقع الموضوعي للعالم استقرائية . 
الاعتقاد شر وط الاحساس 
الاعتقاد بالتشابه بين المدسوس والواقع 
الاعتقاد بالتهائل بين الأشياء 
تفسير القضية الأولية والفضية الفطرية ْ 
إمكان الاستدلال استقر ائ.) على القضيه الأوليه والنظرية 


استثناء ميدأ عدم التناقض ومصادرات الدليل الامتفرائي . 


العلامات الفارقة بين القضية الأولبة والقضية الاستقرائية 
إمكان الاستدلال استقرائيا على القضة النظرية . 
هل توجد معرفة عقلية قبلية 
١‏ - قضايا العلوم الطنيعية 
؟ - قضاا الرياضة واانطق 


الفروق بين قضايا العلوم الطببعية وفضايا الرياضة ا 5 


موقف المنطق الوضعي من هذه الفروق 


1517م 


1 
114 


1 
1 
1467 
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/اهة1 
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1 
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144 
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نقد موقف المنطق الوضمعي 2 2. 0. 0. 0. 0. .ء. 
ما هو الأساس في تقيم معني القضبة . 2 
نقد الموقف الثالث . 
نقد الموقف الثاني : 

هل من الضر وري أن يكون لامعرفة بداية 
محاولة ( رايختباخ ) للاستغناء عن البداية . 
اعتراض ( رسل ) على الحاولة 

مناقثة رمل . 
المتراجعة غير المتناهية 
بدايه المعرفة 


هل من الضر وري أن تكون العو 
الأولمة بقمئمة . 


الكلية الأخيرة 


حوث الكتاب 5 : ٠‏ 


4 مكتبغ لسان إلعرب 
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